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  رـــديـوتق كرـش

نحمد الله تعالى ونشكره جزيل الشكر على أن أمدنا بالعون ومهد لنا طريق العلم وأن وفقنا 
 .لإنهاء هذا العمل راجين منه تسديد خطانا إلى ما يحبه ويرضاه

المشرف الأستاذ الدكتور محي الدين جمال على كل ما  ناإلى أستاذ الخاص الشكربتوجه نو 
 .من جهد ووقت نامن نصائح علمية قيٌمة وعلى كل ما منحه ل ناقدمه ل

وكل الشكر والتقدير إلى كل الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم بقبول مناقشة هذه 
غناء جوانبها بملاحظاتهم القيمة والسديدة  .الأطروحة وا 

أن  عسى الطيبة بالكلمة ولو إنجاز هذا العمل في بعيد من أو قريب من اساعدن من كل شكرنو 
 .منهم واحد تقدير خاص لكل بمثابة هذا يكون



 ملخـص
لبحار، اقانون بالقانون الدولي وبالأخص موضوع مرتبط التراث المشترك للإنسانية منطقة 

وتعتبر من بين أهم  البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية،قاع ونقصد بها 
موضوعات العصر الحديث، والتي شكلت جدلا كبيرا بين وفود الدول المشاركة في المؤتمر الثالث 

أسباب أهمها  للأمم المتحدة لقانون البحار الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقده لعدة
لى ازدياد الاستغلال الاقتصادي للبحار، حيث أصبح إالعلمية والتكنولوجية التي أدت  وراتالتط

دنية وحتى لى أعماق أعالي البحار واستخراج الثروات المعإالدول خاصة المتقدمة الوصول بإمكان 
لى التفكير في وضع المزيد من القواعد لحماية هذه الثروات من أخطار إإضافة  الطاقوية منها،

الاستخدامات غير المشروعة ومن تلوث البيئة البحرية وكذا ازدياد الشعور بأن المشاكل المتعلقة 
باتفاقية الأمم وهو ما أدى  .لى التعاون الدولي فيما بين الأمم على أوسع نطاقإتحتاج بالبحار 

لى اعتبار هذه المنطقة إ ،1881، التي دخلت حيز النفاذ عام 1892البحار لعام  المتحدة لقانون
ولتحقيق هذا المبدأ العام . يجب استغلال مواردها لصالح الإنسانية جمعاءتراث مشترك للانسانية 

الضوابط والمبادئ الخاصة باستغلال المنطقة، كما تم تشكيل السلطة الدولية  تم وضع جملة من
وات الأمم المتحدة للإشراف على إدارة هذه المنطقة واستثمارها والاستفادة من الثر منظمة قبل  من

معيشة في جميع أنحاء العالم الرفع مستوى وذلك من أجل  ،جمعاء لصالح الإنسانية الطبيعية
 ؤهلها لمواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي فيما يوخاصة في الدول الفقيرة التي لا تمتلك 
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 مقدمة

قتصادية، حيث لعبت منذ القدم دورين خاصة من الناحية الإ ذات أهمية بالغة البحار تعتبر
باعتبارها تمثل طريق للمرور والمواصلات، وكانت الوسيلة الأولى لتبادل التجارة بين هامين، الأول 

ر القواعد القانونية يالحية وغير الحية، هذا ما حفز تطو والثاني باعتبارها خزانا للثروات  ،الدول
 .1تنظيم استخدام البحارالمتعلقة ب
اهتم المجتمع الدولي بتنظيم استخدام البحار منذ بداية العلاقات بين الدول، وكان للفقه لقد و 

 "Grotius"الأثر الكبير في بلورة قواعد قانون البحار خاصة من خلال الفقيه الهولندي جرسيوس

 1422عام  "Mare Liberum"الذي وضع مبدأ حرية البحار من خلال كتابه الشهير البحر الحر
حيث دافع جروسيوس بشدة عن مبدأ  ،البرتغال آنذاكاسبانيا و على مصالح دولته هولندا ضد دفاعا 

 .2نه من الاتساع مايكفي الدول جميعاأنه غير قابل للحيازة والتملك وأ حرية البحار على أساس
مبدأ معاكس دفاعا هو الآخر على مصالح  "Selden"وبالمقابل أصدر الفقيه الانجليزي سلدن 

دولته بريطانيا بالحق في سيادتها على البحار المحيطة بالإمبراطورية في جميع الاتجاهات من 
 .14223عام  "Mare Clausum"خلال كتابه البحر المغلق 
تجاهين لم يكتب له البقاء على إطلاقه، فقد شهد قانون البحار تغييرات الإ غير أن كل من

لخاصة بمصالح الدول تغييرات ال، وما ذلك إلا نتيجة أو انعكاسا 4واسعة وجذرية، سريعة ومتلاحقة
حيث . قتصادية والإستراتيجية والعسكرية وغيرها، فضلا عن تطور العلم والتكنولوجياالسياسية والإ

خضع لسيادة ول ييز بين قسمين من أقسام البحر، الأنشأت بالتدرج منذ ذلك الوقت قاعدة عرفية تم

                                                           
1
-  Malcolm N Shaw, International Law, Grotius Publications Limited, Cambridge, Second Edition, 1986, 

p293. 
، 1889-1885أحمد عطية أبو الخير، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،  -2

 225ص 
 .22، ص2229ولى، دار الثقافة، عمان، محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأ.د  -3
حيث كانت هناك عدة محاولات لتقنين قانون البحار منذ القدم، واستمرت الجهود الدولية من خلال عقد عدة  -4

، ثم 1822مم عام لاهاي في عهد عصبة الأمؤتمرات دولية تمخضت عنها ابرام عدة اتفاقيات دولية أهمها مؤتمر 
، وصولا الى المؤتمر الثالث الذي تمخضت عنه 1842و 1829مم المتحدة الأول والثاني بجنيف لعام مؤتمرا الأ

 .1892عام  لقانون البحار الأمم المتحدة اتفاقية
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قليمي، والثاني لا يخضع لسيادة أي دولة وتتمتع فيه جميع الدول ولة الشاطئية وهو البحر الإالد
 .1بحريات معينة وهو أعالي البحار

بوحدته ولا ينعكس هذا المظهر الناحية الطبيعية  المجال البحري يتميز منن ولا شك أ
توجد فواصل بين قطرات المياه سواء تلك  ، ذلك أنه لا2الوحدوي على النظام القانوني للبحر

ة القانونية الأمر على خلاف أو تلك التي تبعد عنه، أما من الناحي الموجودة بالقرب من الشاطئ
ها تتغير لى أجزاء مختلفة يخضع كل منها لقواعد قانونية خاصة بذلك إذ تنقسم المساحات البحرية إ

  .3ها عنه، أي فكرة البحر القريب والبحر البعيدقليم البري أو بعدبحسب قرب المنطقة من الإ
فخلال أقل من نصف قرن تطور قانون البحار تطورا جذريا، فبعد أن كانت القاعدة المسلم 

قليمي و أعالي البحار البحر الإ لى قسمين أساسيينمن الناحية القانونية إبها تقضي بتقسيم البحر 
العديد من المناطق البحرية الأخرى إلى جانب هاتين لى المياه الداخلية، ظهرت بالإضافة إ
البحر نجد أنها قسمت  1892 عامالبحار ل مم المتحدة لقانوناتفاقية الأرجوع إلى البف .المنطقتين

 تخضع، حيث هناك مناطق خاضعة لسيادة الدولة الساحلية ومناطق لا بحرية لى عدة مناطقإ
 .4لسيادة الدولة الساحلية

لى السيادة إلى مناطق خاضعة إالمناطق الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية قسم نتحيث 
قليمية، ومناطق بحرية تمارس الدولة وهي المياه الداخلية والمياه الإ الكاملة للدولة الساحلية،

المنطقة  في المنطقة المتاخمة،السلطات والاختصاصات وتتمثل  الساحلية عليها مجموعة من
أما المناطق التي لاتخضع لسيادة الدولة الساحلية فتتمثل . 5القاريوالجرف ، قتصادية الخالصةالإ

للإنسانية ومنطقة قاع وباطن أعالي البحار والمعروفة بمنطقة التراث المشترك  ،في أعالي البحار

                                                           
، 1892لنهضة العربية، القاهرة، أحمد محمد رفعت، الأوقاف الدولية في القانون الدولي الجديد للبحار، دار ا.د -1

 .12ص
هلية للنشر والتوزيع، بيروت، شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة، عبد المحسن سعد، الأ -2

 .222، ص1895
أحمد أبو الوفا محمد، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، القاهرة، .د -3

 .282ص. 2214
 . 1892من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  لعام  94و 54، 22، 22، 9، 1،2راجع  المواد  -4
تسمية  على الجرف القاريالمنطقة المتاخمة تسمية المنطقة المجاورة أو الملاصقة، كما يطلق يطلق أيضا على  -5

 .أو الرصيف القاري أيضا الامتداد
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                 ،''المنطقة''مم المتحدة لقانون البحار تسمية والتي أطلقت عليها اتفاقية الأ ،و المنطقة الدوليةأ
 .1والتي هي موضوع دراستنا هذه

قاع البحار والمحيطات  '': موضوع مرتبط بالقانون الدولي للبحار، ونقصد بها المنطقةف
وتعتبر من بين أهم موضوعات العصر الحديث،  .2''وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية

المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون خلال والتي شكلت جدلا كبيرا بين وفود الدول المشاركة 
العلمية  أهمها التطورات أسباب البحار الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقده لعدة

لى ازدياد الاستغلال الاقتصادي للبحار، حيث أصبح بإمكان الدول خاصة إوالتكنولوجية التي أدت 
كل  .واستخراج الثروات المعدنية وحتى الطاقوية منهالى أعماق أعالي البحار إالمتقدمة الوصول 

هذه الأسباب جعلت هيئة الأمم المتحدة تفكر في ايجاد صيغة دولية جديدة تضع حد للمشاكل 
 .3القائمة وتجد تنظيما للمشاكل الجديدة

بإرساء ''ومطالبته  1845عام  "Arvid Pardo"السفير المالطي أرفيد باردو مذكرةوعلى اثر  
قانوني جديد لتنظيم استخدام قاع البحر وضمان استغلاله للأغراض السلمية وبما يحقق  نظام

، صدر إعلان المبادئ الذي تضمنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ''مصلحة البشرية جمعاء
والذي جعل من موارد أعماق البحار وراء حدود الولاية  1852ديسمبر  15المؤرخ في  2518رقم 
علان قد وضع أهم ملامح وبذلك يكون هذا الإ .4''التراث المشترك للإنسانية''ية من قبيل قليمالإ

 .5وأسس النظام القانوني الذي ينبغي أن يحكم استعمال واستغلال موارد المنطقة
                                                           

فقد فضلنا '' تراث مشترك للانسانية''نظرا لطبيعتها القانونية والتي اعتتبرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  -1
، لكن هذا لا يمنع عند ''منطقة التراث المشترك للإنسانية في قانون البحار''عند تحديد عنوان البحث أن يكون 

وذلك حسب المراجع المعتمد عليها '' المنطقة الدولية''فقط أو'' منطقةال''عرضنا لبحثنا هذا من ذكر أحيانا لمصطلح 
 .سواء كانت مراجع باللغة العربية أو باللغة الأجنبية

 .1892البحار لعام من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  (1)1/1المادة  -2
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دار ابراهيم محمد الدغمة ، القانون الدولي الجديد للبحار، المؤتمر الثالث  -3

 .21، ص1892النهضة العربية، القاهرة، 
المتعلق بإعلان  1852ديسمبر  15المؤرخ في  2518قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من  1البند -4

: الوثيقة القومية،المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج الولاية 
)A/RES/2749 (XXV 

ل تضمن إعلان بالمبادئ التي قرارين، الأو  1852للجمعية العامة للأمم المتحدة عام  22صدر خلال الدورة  -5
مم المتحدة الأتحكم قيعان البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الإقليمة، وتضمن الثاني الدعوة لعقد مؤتمر 

عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، . أنظر د. الثالث لقانون البحار
 .222، ص2211

https://sh22y.com/vb/download.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bi5vcmcvRG9jcy9hc3Avd3MuYXNwP209QS9SRVMvMjc0OSUyMCUyOFhYViUyOQ%3D%3D
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روات ومن منطلق حرصها على منعِ نُشوب النزاعات بين الدولِ حول المنطقة التي تحوي ث
ل السيطرة ما هو موجود على اليابسة، وحرصا أيضا على منع تنافس الدول حو  تفوق أضعاف

حدة بدعوة الدول وأنها لا تخضع لسيادة أية دولة، قامت منظمة الأمم المت والاستحواذ عليها خاصة
يه من خلال التوصل إل وهو ما تم ،م شؤون البحارنظدولي لإقرار اتفاقية دولية ت إلى عقد مؤتمر

منحت الدول النامية مشاركة فعالة في  التي، 1892اقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام اتف إبرام
استغلال ثروات المنطقة، واعتبرتها تراث مشترك للإنسانية حيث تشترك فيها جميع الدول في 

 الدوليةالسلطة '' والتي تعني'' ةالسلط'' نشأت لذلك تنظيما أطلقت عليه اسمالحاضر والمستقبل، وأ
سم الانسانية ولحسابها على ادارة المنطقة ومواردها، وأصبحت بذلك هذه إ، تعمل ب''لقاع البحار

 .1الهيئة تعد شكلا مبتكرا ومتطورا من أشكال التنظيمات الدولية
غير أن رفض العديد من الدول الصناعية الكبرى التوقيع على الاتفاقية لاعتراضها على 

تفاق التنفيذي لى تعديل هذا الجزء بموجب الإإظيم المنطقة، أدى شر المتعلق بتنالجزء الحادي ع
الذي مكن هذه الدول السيطرة على المنطقة باستخراج الثروات الطبيعية منها بعدما  1881لعام 

كانت في يد الدول النامية التي كانت لها السيطرة على السلطة القائمة على إدارة المنطقة بحكم 
ها، ليمتد الأمر إلى الصراع حتى بين الدول الكبرى نتيجة رغبة كل منها الأغلبية العددية داخل

خلال بالسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى الإ الاستحواذ على ثروات المنطقة مما يترتب عنه
الإضرار بالدول الساحلية والحبيسة والمتضررة جغرافيا، مما يوجب إيجاد الحلول المناسبة لحفظ 

 .حقوق هذه الدول

حيث توصلت الدول  ،في العلاقات الدولية تأثيره أهمية الموضوع من حيث من هنا تظهر
 رأسمالي النظام ال القائمة على ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ظل الثنائية القطبية إلى

، تلك المرحلة، وكذا في ظل قوة ووحدة الدول النامية في من جهة أخرى شتراكيمن جهة والنظام الا
لى إوعدم ضمها نسانية جمعاء لصالح الإستغلال موارد المنطقة المشاركة في ا بضرورة أين اقتنعت

حادي تعديل الجزء ال لى غايةإ النفاذ حيزوتأخر دخول هذه الاتفاقية . قليميةمناطق داخل ولايتها الإ

                                                           
اتفاقية الأمم  من 191إلى  124والفرع الرابع من الجزء الحادي عشر في المواد من  (2)1/1المادة راجع   -1

 .1892البحار لعام المتحدة لقانون 
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القائمة على  الأحادية القطبية في ظل، بموجب الاتفاق التنفيذي، عشر منها والمتعلق بالمنطقة
يتعارض في و يقترب من فكرة التعاون والتضامن الدوليين لا هذا الأخير الذي  ،اقتصاد السوقنظام 

 .، وكذا في ظل ضعف قوة الدول النامية في تلك المرحلةنسانيةن الجوانب بمفهوم الإالكثير م
 ،من الناحية الموضوعية، فذاتيةلأسباب موضوعية وأخرى ، موضوعاليرجع أسباب اختيار  و

من أهم المواضيع في القانون الدولي '' منطقة التراث المشترك للانسانية''يعتبر دراسة موضوع 
عامة وفي قانون البحار خاصة، وهو يمثل مجال تخصصنا، إضافة إلى الحاجة لإبراز الوضع 

 لدولالساعة ومحل اهتمام مختلف ا القانوني لهذه المنطقة البحرية كونها موردا جديدا للدول وحديث
 . تراث مشترك للإنسانية ''المنطقة''اعتبار على ، فضلا عن النتائج المترتبة المتقدمة والنامية

تكمن في الاهتمام الشخصي بهذا الموضوع لما له من أهمية بالغة  ،من الناحية الذاتيةما أ 
شخصية على هذا الموضوع وتزويد  لى الرغبة في اضفاء لمسة، اضافة إمستوى الدوليعلى ال

تكون بمثابة عون  ضيع المتعقلة خاصة بقانون البحارمكتبة جامعتنا وكذا كليتنا بهكذا نوع من الموا
 .لطلبة الكلية

تسليط  خلالتهدف دراسة هذا الموضوع إلى تحديد مختلف المفاهيم المتعلقة بالموضوع من و 
من خلال  تراث مشترك للإنسانيةلمنطقة باعتبارها الجوانب القانونية التي تحكم االضوء على 

القائمة على  الجهةتحديد ب التطرق لمختلف المبادئ القانونية التي تحكمها وتنظيمها الهيكلي
التي قد وكذا طرق حل المنازعات  لى توضيح مختلف القواعد المتعلقة باستغلالهاإإدارتها، إضافة 

بط هذه الجوانب القانونية بالجوانب التي تتعلق بالعلاقات تترتب عن هذا الاستغلال، ثم محاولة ر 
 . الدولية ومدى تأثيرها عليها، مستفدين من تخصصنا ألا وهو القانون الدولي والعلاقات الدولية

حددت بموجبه الذي يعتبر الأساس الذي  التراث المشترك للإنسانية مبدأمن منطلق وعليه 
 ،قواعد اجراء الأنشطة بها سواء كانت قواعد تنظيمية أومختلف القواعد المنظمة للمنطقة 

وكيف أثرت  ،الواقع أرض مبدأ علىهذا الل القواعدهذه وتكريس تجسيد  مدىنتساءل عن 
بعد دخول خاصة  ،على هذا المبدأ مختلف الأوضاع والضغوطات الدولية المستجدة باستمرار

التعديلات التي مست الجزء الحادي عشر بعد  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ
 .لمنطقةلموارد ا الاستغلال الفعليوبداية  0221بموجب الاتفاق التنفيذي لعام ها من
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على المنهج الوصفي من خلال  بالاعتماد تلك هي الاشكالية التي سوف تتم الاجابة عليها
المنهج التحليلي و  مشترك للإنسانية،عطاء وصف كامل للطبيعة القانونية للمنطقة باعتبارها تراث إ

والتي لها علاقة ووثائق قانونية  نونية من اتفاقيات دولية وقراراتبتحليل مختلف النصوص القا
المعدل التنفيذي لى المنهج المقارن بالمقارنة بين ما ورد في الاتفاقية والاتفاق ، اضافة إبالموضوع

 .لها
 قمنا بتقسيمهحيث لى نهايته، ة من بداية البحث إنائيوقد اعتمدنا في دراستنا على خطة ث

القواعد ول في الباب الأ نتناول .مطلبين ثم فرعين ثممبحثين ثم  ينفصللى إ، كل باب إلى بابين
لى التنظيم إناحية القانونية من خلال التطرق من ال التراث المشترك للإنسانية التنظيمية لمنطقة
لى إالتطرق من خلال الفصل الأول ثم القواعد التنظيمية من الناحية الهيكلية في القانوني للمنطقة 

 .الفصل الثانيفي والمتمثل في السلطة الدولية لقاع البحار التنظيم الهيكلي للمنطقة 
لى القواعد التي من خلال التطرق إ ،عملياتي للموضوعجانب اللفنتناول فيه اأما الباب الثاني       

 نها منلاستغلال في المنطقة وماقد ينجر عالاستكشاف واو  التنقيب نشطةمختلف أاء تحكم اجر 
اختلافات ومنازعات بين مختلف الأطراف التي لها حق القيام بهذه الأنشطة وذلك من خلال 

 لى تسويةث المشترك للانسانية في الفصل الأول ثم إلى نظام استغلال موارد منطقة التراإالتطرق 
 . نشطة في المنطقة في الفصل الثانيمتعلقة بالأالمنازعات ال



 
  اب الأولـالب

 

القواعد التنظيمية لمنطقة التراث 
 المشترك للإنسانية في قانون البحار
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 الباب الأول
 القواعد التنظيمية لمنطقة التراث المشترك للإنسانية في قانون البحار

ون البحار للمرة الأولى في مفهوم التراث المشترك للإنسانية في إطار قانكان استخدام 
 حيث ،1881لتي دخلت حيز النفاذ عام ا 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون لعام إنصوص 

 هاتناولتوالتي والمحيطات تفاقية نظاما دوليا شاملا لجميع موضوعات قانون البحار وضعت الإ
  .جزءا تليها تسعة مرفقات تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية 15مادة مقسمة على 222في

حيث جاءت المادة الأولى بتعاريف تتناول تحديد مدلولات عدد من المصطلحات ومنها ما 
أطلق عليها بمصطلح المنطقة، ومن ثم خصت الاتفاقية الجزء الحادي عشر منها  والذي يعتبر 

جانب المرفقين الثالث والرابع والفرع الرابع من المرفق  لىإ ،(181-122)أطول جزء متمثلا بالمواد 
كاً للإنسانية يحكم السادس للحديث عن الأحكام الخاصة بهذه المنطقة، فعدتها ومواردها تراثاً مشتر 

يان النظام القانوني بمن القواعد التنظيمية، سواء من الناحية القانونية من خلال ت استغلاله عدد
اقبة الانشطة ومر  المكلف بإدارةأو من الناحية الهيكلية وذلك بتبيان الجهاز الذي يحكم المنطقة، 
عشر في المواد  تفاقية في الفرع الرابع من الجزء الحاديالإ حرصتحيث ، 1التي تجرى بالمنطقة

على وضع نظام قانوني ة، لى المرفق الرابع من الاتفاقية الخاص بالمؤسسإإضافة ( 124-191)
والتي أسمتها قيام على استغلال موارد المنطقة غرض الالدولية التي استحدثتها بمفصل للمنظمة 

 .2''البحار عالسلطة الدولية لقا''باسم 
ناحية من ال التراث المشترك للإنسانية لمنطقة القواعد التنظيميةفي هذا الباب  نتناولليه وع

ثم القواعد التنظيمية من ( الفصل الأول)القانوني للمنطقة  التنظيملى إالقانونية من خلال التطرق 
والمتمثل في السلطة الدولية لقاع البحار التنظيم الهيكلي للمنطقة لى إالناحية الهيكلية بالتطرق 

 .(الفصل الثاني)

                                                           
، 22:22، على الساعة 12/29/2218: تاريخ الاطلاع. عدنان عزيز قحطان، السلطة الدولية لقاع البحار -1

  http://almerja.net/reading.php?i=7&ida=1950&id=973&idm=42733 :متوفر على الموقع
الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  الحياة الدولية، دار -محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام.د -2

 .122، ص2212
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 ولالفصل الأ 
 التراث المشترك للإنسانية لمنطقة القانوني تنظيمال   

سوى بعد معرفة بأنها تحتوي منطقة التراث المشترك للإنسانية بلم يهتم القانون الدولي العام 
والنفط في هذه اف المعادن تقنيا وتجاريا وهذا حين اكتش اعلى موارد طبيعية يمكن استغلاله

التـي  ناعياها المتقدمة صنجميـع الدول خاصة م محـط أنظاروأصبحت بذاك . 1من البحر المنطقة
الأمـر الـذي أدى  ،ي تملكهـاالنفـوذ الاقتصادي والوسائل التقنية الت الاعتبار أن يؤخـذ فـيطالبت ب
مــن  13%والي الدراسات أن حـ ـتأثبتـ بعدما في وجهها خاصةلم الثالـث ـاالع وف دولإلى وق

لأمـر ا .وغيـره كالنحـاس والمنغنيـز والكوبالـت واقتـصادية، استراتيجية ةالمعـادن التي تحويهـا ذات قيم
الثـروات بعـد أن  واستكـشاف هـذه لى وضع تنظـيم قـانوني لاسـتغلالالدولي إ ذي شـجع المجتمـعال

 طقةي مباشـرة اسـتغلال هـذه المنـة فـلـك الوسـائل التقنيتم ةتـستطيع كـل دول اكانـت مالا مباح
لقانون  حـدةتة الأمم الميتفاقإالتقليدي، وقـد جاءت  دوليل ذلـك فـي ظـل القـانون الكـ .2واستكـشافها

لتأكيـد موقفهـا ة ول الناميدـللة فرص لتكـون ،قانون البحار الجديد والتي تمثل 1982 عاملالبحار 
، رغم استمرار للإنـسانية الكبـرى، وجعـل المنطقـة تراثـا مـشتركا صناعيةاتجاه هــذه الدول الـاعي الجم

محاولات الدول الصناعية لإضعاف هذا المبدأ من خلال ادخال جملة من التعديلات التي أثرت 
 . على النظام القانوني للمنطقة

 التراث المشترك للإنسانية القانوني الذي يحكم منطقة تنظيمعند دراستنا لليدفعنا  ماهذا 
 هذه مفهومل التطرقليه بعد معركة طويلة بين الدول الصناعية والدول النامية، والذي تم التوصل إ

بحد  المنطقة التي تحكم المبادئ القانونيةثم ، (مبحث أول)التنظيمية  امنطقة ومختلف مراحلهال
 .(مبحث ثاني)والأنشطة التي تجرى فيها ذاتها 

 

                                                           
، 2212محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، .د -1

 .251ص
، رسالة ماجستير 1892من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -2

 .11، ص2212/2211، 1الحقوق، جامعة قسنطينةفي القانون العام تخصص قانون دولي عام، كلية 
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 ولالمبحث الأ 
 ومراحلها التنظيمية منطقة التراث المشترك للإنسانية مفهوم

قتصادية والجغرافية في تطوير قواعد لعوامل العلمية والتكنولوجية والإساهمت العديد من ا
لى جميعا إلى الوصول إ رين، فقد أدت هذه العواملقانون البحار في النصف الثاني من القرن العش

لى لأمر الذي ترتب عليه تطلع الدول إمناطق قيعان البحار، والكشف عما تحويه من موارد، ا
التي توفرت لها العوامل السابقة استغلالها من أجل التقدم والتنمية، فبادرت بعض الدول الساحلية 

ولقد ساعد كشف تلك الموارد على تطوير  .1لهالى استغلال موارد قيعان البحار المتاخمة لسواحإ
لى والصيد في سطح البحر ليمتد بعده إقواعد قانون البحار التقليدي والذي قام على تنظيم الملاحة 

طلق عليها ة عن السواحل، والتي أقيعان البحار للمناطق المتاخمة ثم قيعان البحار للمناطق البعيد
 .نونية تنظم استكشافها واستغلالها، أين استحدثت قواعد قا''المنطقة''سم إ

 لهذه المنطقة المستحدثة أو ما يطلق عليه تسمية لى البحث عن تعريفهذا ما يدفعنا إ
الأمم المتحدة تفاقية قانوني واضح قبل إ مالتي لم يكن لها تنظيو  ،''للإنسانيةمنطقة التراث المشترك ''

قتصادية أهميتها من جميع النواحي خاصة الإ، وتبيان طبيعتها القانونية و 1892البحار لعام  لقانون
وما مرت به من مراحل تنظيمية كانت لها الأثر في ظهورها بالمظهر الذي  والسياسية والقانونية،

اث التر  منطقةليه في هذا المبحث من خلال مطلبين، مفهوم سوف نتطرق إما  هذاتظهر به الآن، و 
 .(مطلب ثاني)التنظيمية  امراحلهثم  (مطلب أول) المشترك للإنسانية

 

 

 

 

 

                                                           
 .5مريم حسن آل خليفة، تعدين موارد المنطقة البحرية، منشأة المعارف، الاسكندرية، بدون سنة نشر، ص.د -1
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 منطقة التراث المشترك للإنسانيةمفهوم : ولالمطلب الأ 
اسيا يكان سطح البحار هو النطاق الذي صيغت من أجله قواعد القانون التي اتخذت بعدا س

بالثروات الحية، ليمتد هذا التنظيم الذي تعلق بالمواصلات البحرية الدولية، وبعدا اقتصاديا تعلق 
ها الموارد غير لين كان محوره الثروات الحية أضيف إ، وبعد أ1لى القيعانرا على السطح إكان قاص

قتصادي يتقدم على البعد السياسي وأصبح ى أن انعكست الآية وبدأ البعد الإلالحية، فأدى ذلك إ
 .ي الأهميةاستغلال الموارد يزاحم المواصلات الدولية ف

لى صل اهتمام الدول خاصة المتقدمة إيولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تطور الوضع ل
قيعان البحار للمنطاق البعيدة بعد اكتشاف الكميات الكبيرة  من الثروات التي تحويها بكل استغلال 

من استغلال  هذه لى تطوير التقنيات التي تمكنها ة وغير الحية، فاتجهت هذه الدول إأنواعها الحي
 .تي تعرف بالمنطقةالو  الموارد في المناطق البحرية التي تخرج عن الولاية الوطنية للدول الساحلية

قانوني  ممنطقة التراث المشترك للإنسانية لم تكن محل أي تنظيأو ما يعرف ب ،فالمنطقة
 وهو ما يتطلب منا  ،1892 البحار لعام الأمم المتحدة لقانونتفاقية سابق بل استحدثت بموجب إ

 لى مفهوم من خلال التطرق إالعن أولا البحث قبل دراسة مختلف جوانب هذا التنظيم القانوني، 
ند القانوني لظهور هذه سباعتبارها التفاقية الإ ما جاءت به وفقوتعيين حدودها المنطقة تعريف 

 (. فرع ثاني)، ثم نتبعها بالطبيعة القانونية لها وأهميتها (فرع أول) المنطقة البحرية الجديدة

 0292تفاقية قانون البحار لعام وفق إ تعريف المنطقة: ولالفرع الأ 
لمنطقة التراث  تعريفا قانونيا 1892 تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعاموضعت إ
ق والذي نستخلص من خلاله حدود هذه المنطقة بين مختلف المناط ،ولمواردها المشترك للإنسانية

، (أولا)لى دراسة المقصود بالمنطقة ومواردها هذا ما يدفعنا إتفاقية، البحرية الأخرى التي نظمتها الإ
 (.ثانيا)ثم حدودها 

                                                           
رضية للبحر أما ما تحت القاع فهو ي سطح القاعدة الأأالتربة التي تسفل مياه البحر مباشرة  يقصد بقاع البحر -1

محمد طلعت الغنيمي، القانون الدولي البحري . أنظر د .رضية للبحرة التي تسفل سطع القاعدة الأرضيالطبقات الأ
 .222، ص1889في أبعاده الجديدة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
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عام البحار ل مم المتحدة لقانونتفاقية الأإقسمت  :ومواردها المقصود بالمنطقة -أولا

 ة لسيادة الدولة الساحلية ومناطقحيث هناك مناطق خاضع بحرية، عدة مناطق لىإالبحر  1892
تفاقية المنطقة في المادة الأولى الإعرّفت  التقسيموفقا لهذا و  ،1لسيادة الدولة الساحلية تخضعلا 
والمحيطات وباطن قاع البحار '' : تعني'' المنطقة''لى أن ها الخاصة بالمصطلحات المستخدمة إمن

 1881تفاق عام ف ذاته الذي تم التأكيد عليه في إوهو التعري .''أرضها خارج حدود الولاية الوطنية
ويعكس هذا التعريف بالشكل الذي جاء فيه، الروح التي سادت أعمال المؤتمر الثالث  .المعدل

لبحار من قبل الدول لقانون البحار، وهو قبول فكرة وجود منطقة دولية مناقضة لمبدأ تملك ا
 . 2الساحلية
، عدة مناطق لىحار يقسم مثل المياه التي تعلوه إوحسب هذا التعريف نستخلص أن قاع الب 
قليمي حيث تمتد السيادة الكاملة للدولة الساحلية الإالبحار الداخلية وقاع البحر  قاعمنطقة فنجد 

لى ما التي تمتد إ القاري، ومنطقة الجرف ضافة للحيز الجوي فوق هذه المياهخارج إقليمها البري ا
ميل  222لى مسافة لطرف الخارجي للحافة القارية أو إدولة الساحلية حتى القليمي لوراء البحر الإ

 ذا لم يكن الطرفقليمي إي يقاس منها عرض البحر الإتقاس من خطوط الأساس الت ،3بحري
منطقة قاع المنطقة الاقتصادية الخالصة التي ، ثم 4لى تلك المسافةفة القارية يمتد إالخارجي للحا

يكون للدولة الساحلية فيها حقوق سيادية بغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها 
  .5لى القاع وما تحت القاع خارج الحدود السابقة أو ما يطلق عليه بالمنطقةإ بالإضافة وغير الحية،

                                                           
 .1892راجع بهذا الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  -1
القانوني للمنطقة الدولية، مجلة جامعة كربلاء العلمية المجلد  عدنان عزيز قحطان، محمد حسين كاظم، النظام -2

 .22، ص2225ديسمبر ،العدد الرابع ،الخامس
يناظر  والميل البحري، رمت 1922ويساوي بالضبط الميل البحري هو وحدة القياس المستخدمة في قياس المياه  -3

 : راجع ميلا بحريا، 42 دقيقة واحدة من خط العرض، والدرجة من خط العرض تقيس ما يقرب
 

      Convert Nautical Miles to Meters, See In 09/08/2019 At 19:30.In:  

meters/-miles/to-https://www.calculateme.com/length/nautical 
خط وهمي ينتهي عنده الإقليم البري أو المياه الداخـلية ويبدأ منه قياس كل الأبعاد  خط الأساس هو عبارة عن -4

الاتفاقية في المادة الخامسة والسابعة الطرق التي يمكن بواسطتها  تالبحرية الأخرى ما عدا البحر العالي، وقد حدد
نسيم يخلف، اشكالية المنطقة  أنظر .الجزر أو خطوط الأساس المستقيمة ىرسم خط الأساس إما بموجب حد أدن

طروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أبيض المتوسط، قتصادية الخالصة في البحر الأالإ
  .84، ص2214جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

المتحدة لقانون النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم عبد القادر محمود محمد محمود، .د -5
 .11، ص2229، دار النهضة العربية، القاهرة، 1892البحار لسنة 

https://www.calculateme.com/length/nautical-miles/to-meters/
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استعملت لأول مرة حينما صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة '' المنطقة''هذه التسمية 
الخاص بإعلان المبادئ أين أطلق على هذا القسم من  1852ديسمبر  15بتاريخ  2518رقم 

   باردو أرفيدالسيد تصريح السفير المالطي حيث صدر هذا القرار نتيجة ل، ''المنطقة''البحار كلمة 
''Arvid Pardo '' والذي اعتبر قيعان البحار للأمم المتحدة  مام الجمعية العامة أ 1845عام

، وبعد ذلك أصبح هذا اللفظ وما للإنسانيةتراث مشترك خارج حدود الولاية الوطنية والمحيطات 
  .1 1892 لعام ريعنيه متداولا في القانون الدولي وأخذت به اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحا

تفاقية والمتعلق بالمنطقة، ن اعتبار الجزء الحادي عشر من الإ، يمكلالمستقبلى إو بالنظر 
همية، مواردها التي كانت السبب المباشر وراء البحث الأهذه في وما زاد ، 2أهمية الجزء الأكثر

لها  تخصصتفاقية قانون البحار الأمر الذي جعل إ، على تنظيم قانوني يحكمها ويحافظ عليها
وذلك عندما نصت في المادة يخدم مصالح الدول الساحلية وغير الساحلية معا، نظاما قانونيا جديدا 

بعدما عرفنا المقصود ، هذا ما يدفعنا ''المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية'' :على أن 124
 .لبحث عن المقصود بالمواردبالمنطقة ا
الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية  نقصد بهارد الطبيعية لقيعان البحار االمو ف

تي لا لالتي توجد في قاع البحر وما تحته وكذا العناصر الحية الثابتة فوق أو تحت القاع وا
ذا كانت على اتصال مادي مستمر به، ومثالها الاسفنج والمرجان والأصداف إتستطيع الحركة إلا 

 .3ذلك ي تستخرج منها اللآلئ وما شبهتال
موارد ت فعرّ قد نجد أنها  1892من اتفاقية قانون البحار لعام  122لى المادة إبالرجوع و 
 : بقولهاالمنطقة 
 جميع الموارد المعدنية الصلبة أو السائلة أو الغازية في موقعها الأصلي "الموارد"تعني  - ''

 .العقيدات المؤلفة من عدة معادنفي المنطقة والموجودة على قاع البحر أو تحته، بما في ذلك 
  .'' "المعادن"سم إدما يتم استخراجها من المنطقة، بيشار إلى الموارد، عن -

                                                           
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .124، ص1895دار النهضة العربية، القاهرة، 
2
- William Tetley, L’ONU et la convention sur le droit de la mer de 1982, Revue Études Internationales, 

Vol 16, Numéro 4, l’Université du Québec, Montréal, décembre 1985, p804. 
 .2، هامش رقم298، ص1852علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الاسكندرية،  -3
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لى معطيات قيعان البحار غير المتجددة وهي ينصرف إوعلى هذا الأساس فان لفظ موارد 
الثروات ومثال  .1كامنة في أماكنها قبل تعدينها، كما يطلق عليها معادن بعد استخراجها من مكانها

الفحم والبترول والغاز والفسفور وعقد المنغنيز وغيرها من المعادن والتي أثبت نجد  غير المتجددة 
حيث أن الميل المربع  ،علم الجيولوجيا تواجدها بأرقام خيالية في كل من المحيط الهادي والأطلسي

وم والكوبالت والنحاس لمنيألف طن من الحديد وكميات أخرى من الأ 15على الواحد يحتوي 
 . 2والنيكل وغيره من المعادن

 1892مم المتحدة لقانون البحار لعام تفاقية الألم تذكر إ :حدود المنطقةتحديد  -ثانيا

صراحة حدود المنطقة، إلا أن ذلك يستفاد مباشرة من نص المادة الأولى التي قررت أن المنطقة 
، معنى ذلك أن المنطقة ''خارج حدود الولاية الوطنية قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها'' :تعني

اخل المياه الداخلية أو البحر تقع في البحار العالية، وهي تلك الأجزاء من البحار التي لا تقع د
فالولاية الوطنية لأية دولة فيما يتعلق بقيعان البحار  .3قتصادية الخالصةقليمي أو المنطقة الإالإ

 .4قتصادية الخالصة وحدود الجرف القاريالمنطقة الإوالمحيطات لا تتعدى حدود 
الشاسعة من تتواجد فقط في المناطق  ةن منطقة التراث المشترك للإنسانيبهذا المفهوم فإ 

قتصادية الخالصة والجرف القاري اللذان يمتدان إلى خاصة بعد خلق المنطقة الإ المحيطات،
 .5البحريةوالحدود  المساحاتطبيعة  لى تغيرأدى إ مر الذيالأميل بحري،  222مسافة تصل إلى 
ف القاري في الخالصة وكذا الجر ذا كان من الصعب تواجد المنطقة الاقتصادية وبالتالي فإنه إ

ة نه يصعب من الناحيفإ ،6طالمتوسالأبيض  البحرمثل و شبه المغلقة أبعض البحار المغلقة 

                                                           
 .24، صمرجع سابقمريم حسن آل خليفة، .د -1
 .22عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -2
 .229أحمد أبو الوفا محمد، الوسيط في القانون الدولي العام،  مرجع سابق، ص.د -3
والدراسات ، مجلة البحوث 1892المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية في ظل اتفاقية  حورية غداوية، -4

 .52، ص2212جانفي ،  2، جامعة البليدة 21، العدد 22المجلد القانونية والسياسية،
5
-  Louis-Antoine Aledo, Le Droit International Public,  Editions Dalloz, Paris, 2005, p111. 

ن كان تطبيق فكرة المنطقة الإ -6 تجسيده فـي الواقع لكن يبقى الأمر قتصادية في المياه المتوسطية هو أمر يمكن وا 
مرتبط بجرأة الدول المتوسطية في حد ذاتها على ذلك مع مراعاة موضوع المصلحة الخاصة لتلك الدول إن كانت 

نسيم يخلف، اشكالية المنطقة أنظر . تكمن في الإعلان عن ذلك أم في ترك تلك المياه تحت وصف المياه الدولية
 .222، صمرجع سابقبيض المتوسط، حر الأالاقتصادية الخالصة في الب
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و أحمر أو الكاريبي مثل البحر الأ ،العملية تواجد منطقة التراث المشترك للإنسانية في هذه البحار
  .1نظرا لقلة مساحتهاالشمال وغيره، بحر 

 ارجي الذي تنتهي عنده المنطقةيبدأ من الخط الخ للإنسانيةمجال منطقة التراث المشترك ف
لى النسبة للدول التي لها جرف قاري إقتصادية الخالصة للدول الساحلية، كما تبدأ هذه المنطقة بالإ

لمادة اطبقا لنص و تفاقية، من الإ 54الجرف طبقا لنص المادة  ليه هذاالحد الخارجي الذي ينتهي إ
بحيث لا تمس المنطقة لا تشمل إلا قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها ن تفاقية فإمن الإ 122

أية حقوق ممنوحة أو ممارسة النظام القانوني للمياه التي تعلو المنطقة أو للحيز الجوي فوق تلك 
  .2المياه

نوني للمياه التي تعلو اقد حسمت الخلاف حول الوضع الق 122كانت المادة  ذاإ وعليه
والواردة في  البحار باعتبارها تخضع لنظام قانوني خاص تنظمه الأحكام الخاصة بأعالي المنطقة

فيما يتعلق بالحد الخارجي   54بالنسبة للمادة  مر ليس كذلكالأن فإ ،تفاقيةالجزء السابع من الإ
الحد الداخلي  ذلك أن ،للإنسانيةللجرف القاري والذي تبدأ منه حدود منطقة التراث المشترك 

الحد الخارجي للمنطقة هو  نهذا يعني كذلك أو للمنطقة يتحدد من الحد الخارجي للجرف القاري، 
 .3الحد الخارجي للجرف القاري للدولة المقابلة

نجد أنها قد وضعت ثلاثة معايير في تحديد الحد الخارجي للجرف  54لى المادة إفبالرجوع 
وكان ذلك نتيجة لمطالب الكثير من دول العالم أثناء انعقاد المؤتمر الثالث لقانون البحار  القاري،

المعيارين المذكورين في المادة الأولى من اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام  بضرورة مراجعة
 .4، حيث اعتمدت على معياري العمق والاستغلال في تحديد مفهوم الجرف القاري1829

                                                           
عبد الرؤوف جاد حسين عيوش، الدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحرية، دار النهضة العربية، الطبعة .د -1

 .121، ص2212الأولى،  القاهرة، 
الأولى،  منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني،.د -2

 .221، ص2212
، رسالة ماجستير في 1892مم المتحدة لقانون البحار لسنة عصاد لعمامري، الحدود البحرية في ظل اتفاقية الأ -3

 .122ص، 2212القانون العام تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
حالة الجرف القاري، رسالة  - حرية الخاضعة للولاية الوطنيةعبير أبو دقة، مشكلة تحديد حدود المناطق الب -4

 .12، ص2212ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان،  
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متر  222ن المناطق الواقعة تحت البحر بامتداد الساحل وبعمق قدره فوفق معيار العمق فإ 
ن للدولة القاري، ووفق معيار الاستغلال فإيمي تسمى الجرف قلالإبحر والتي تكون خارج ال

و إلى ما يجاوز متر أ 222القاع إلى عمق يصل إلى  ستغلال قاع البحر وما تحتالساحلية حق ا
  .1لى الحد الذي يسمح فيه استغلال الثروات الطبيعية الكامنة في هذه المناطقهذا العمق إ

حاولت الأطراف المشاركة في مناقشات  المعيارين،نتقادات التي وجهت لهذين نظرا للإو 
الخارجي للجرف القاري تكون  لقانون البحار أن تضع معايير جديدة لتحديد الحد المؤتمر الثالث

 ثلاثة معاييروتمثلت في  ،2موضوعية لتتفادى بها النقائص التي تنجر عن تطبيق هذين المعيارين

 : جديدة هي
المعيار الجيومورفولوجي وهو المعيار الذي يأخذ بعين الاعتبار معيار الامتداد الطبيعي أو 
الفقرة كل من ، والذي جسدته 3المغمور أو ما يعبّر عنه بالإقليم الامتداد الطبيعي للإقليم نحو البحر

 .4من الاتفاقية 54من المادة  2(أ)لى الفقرة الرابعة اضافة إ الأولى والثالثة
ميل  200 الخالصة ذاتقتصادية بالموازاة مع استحداث المنطقة الإحيث  ،معيار المسافةو  
تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحقيق نوع من التوازن بين الدول صاحبة حاولت إ ،بحري

. 5منها 76المادة الجروف القارية الواسعة والدول صاحبة الجروف القارية الضيقة وذلك بموجب 
ميل بحري اعتبارا من خط  222إلى مسافة  الجرف القاري القانونيفقد مدت في فقرتها الأولى 

يمتد إلى رف الخارجي للحافة القارية الط قليمي إذا لم يكنالذي يقاس منه عرض البحر الإالأساس 
معيار المسافة أيضا لتحديد الامتداد الطبيعي إذا زاد عن الفقرة الخامسة واعتمدت  ،تلك المسافة

                                                           
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .82، صمرجع سابق
، 22المجلد  ازدواجية النظام القانوني للجرف القاري، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،عصاد لعمامري، .د -2

 .224، ص2215، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، جوان 22العدد 
معة فؤاد عميرة، النظام القانوني للجرف القاري، رسالة ماجستير في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جا -3

  .41، ص2211/2212الاخوة منتوري قسنطينة، 
مم المتحدة لقانون البحار صـلاحيات الدولة الساحلية على مناطقها البحرية في اطار اتفاقية الأمحمد منصوري،  -4

، 1 رسالة ماجستير في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 1892ديسمبر  12مونتيغوباي 
  .125ص، 2212-2211

سعيدة أعراب، النظام القانوني المتميز للمنطقة الاقتصادية الخالصة، رسالة ماجستير في القانون تخصص  -5
، 2214 قانون النشاطات البحرية والساحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

 .51ص
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ميلا  222الحد الخارجي للجرف القاري في هذه الحالة بحد لا يزيد عن  تحددف ،ميل بحري 222
، متر 2222ميل بحري اعتبارا من التساوي العمقي عند  122 الأساس أو بحريا اعتبارا من خط

 .1ميلا بحريا من سفح المنحدر القاري 42 بحدود ذلك الحد تحدد 2(أ)والفقرة الرابعة 
وهو المعيار الذي يأخذ في الحسبان  معيار الجيولوجيال ما المعيار الثالث فيتمثل فيأ

انجراف الأتربة القارية وترسبها على طول  ونت من جراءلمادي للصخور الرسوبية التي تكالتكوين ا
  .كلة طبقة سميكة على الجرف القاريقاع البحر مش

نّما القاري العدالة في تقسيم الجرف قد أوجدت نوعا من، 54 ولا يمكن القول أن المادة  ، وا 
لها موقعها الجغرافي بأن تتمتع  المستفيد الوحيد في هذه الحالة هي تلك الدول القليلة التي يسمح

سواحلها بخلاف السواد الأعظم  ميل بحري من 222بجرف قاري شاسع يصل في أقل الأحوال إلى 
ة التي تشكل حوالي الحبيس من الدول التي تطل على بحار مغلقة أو شبه مغلقة ناهيك عن الدول

السلمية لقيعان البحار  لمجموعة الدولية، إلا أن طريقة عمل لجنة الاستخداماتا (2/1)خمس 
بالدول التي خير والمحيطات وتسييرها للمفاوضات واعتماد طريقة الصفقة الشاملة أدى في الأ

 .2الاتفاقية رها لهاففي مقابل مزايا أخرى تو  قعتعاني من التضرر الجغرافي إلى تقبّل الأمر الوا
الدول الساحلية بتقديم مدفوعات مالية أو مساهمات  من الاتفاقية 92المادة  حيث ألزمت 

ميلا بحريا من خطوط الأساس  222عينية لقاء استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري وراء 
التي تقوم بدورها بتوزيعها و ، لى السلطة الدولية لقاع البحارقليمي إي يقاس منها عرض البحر الإالت

ما قد يوحي بأن هذه  طراف في الاتفاقية على أساس معايير التقسيم المنصف،لأعلى الدول ا
ن إوبالتالي ف للإنسانيةالمنطقة البحرية الزائدة تعتبر في حقيقتها جزء من منطقة التراث المشترك 

ميل بحري  222لا تزيد عن  فةالحد الداخلي للمنطقة يجب أن يعين في الجرف القاري على مسا
 . 3ن المادة الأولى من الاتفاقية صريحة بأن المنطقة تقع خارج حدود الولاية الوطنيةخاصة وأ

                                                           
 .لقانون البحارتفاقية الأمم المتحدة إمن  54راجع المادة  -1
 .41-42ص فؤاد عميرة، مرجع سابق، ص -2
، 1888الاسكندرية،  ولى،المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار، منشأة المعارف، الطبعة الأ عبد.د -3

 .121ص
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 ميلا بحريا ذات طبيعة قانونية خاصة 222ية الزائدة عن فهذا يوحي وكأن هذه المنطقة الجر 
كون أن كيفية تقديم هذه أو بتعبير آخر، كأنها منطقة مستقلة عن منطقة الجرف القاري، 

تجمع بين نظام الجرف القاري الذي يمنح للدولة الساحلية حقوقا سيادية  وعاتفالمساهمات أو المد
 .1المنطقة الذي يعتبر ثرواتها تراثا مشتركا للإنسانية خالصة على ثروات الجرف القاري، ونظام

نية تبدأ من الحد الخارجي الأخير يمكن القول أن حدود منطقة التراث المشترك للإنسافي 
ساس تقاس من خطوط الأميل بحري  222يتجاوز مسافة  قدلجرف القاري والذي الذي ينتهي منه ا

زائدة تتولى السلطة الدولية لقاع المسافة ال ن كانت هذهوا  قليمي، التي يقاس منها عرض البحر الإ
ا الهيئة باعتبارهطراف في الاتفاقية وذلك استغلالها على كل دول العالم الأ البحار بتوزيع عائدات

خريطة حدود المناطق وهذا ما تبينه  .للإنسانيةمنطقة التراث المشترك  المكلفة بإدارة واستغلال
 .(1)وفق الشكل  1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام إوفق  البحرية

 
 .0292لعام  الأمم المتحدة لقانون البحارتفاقية وفق إ المناطق البحريةحدود خريطة (: 0)شكل  
 :المصدر -

 -Team Praescient, Advances In Drilling Technology, Advances In Analytic Methods June 12th, 2012,  

See In 09/08/2019 At 20:00.In: 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6woWw01dqz4AihOWnIlQ;_ylu=X3oDMTBtdXBkbHJyBHNlYw

NmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmw-

/RV=2/RE=1565406102/RO=11/RU=http%3a%2f%2fpraescientanalytics.com%2fadvances-in-drilling-

technology-advances-in-analytic-methods%2f/RK=2/RS=XGYYs7rmyKVoGhmRsnEGBVB7qTg- 

                                                           
 .212ازدواجية النظام القانوني للجرف القاري، مرجع سابق ، صعصاد لعمامري، . د -1

https://praescientanalytics.com/author/team-praescient/
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6woWw01dqz4AihOWnIlQ;_ylu=X3oDMTBtdXBkbHJyBHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmw-/RV=2/RE=1565406102/RO=11/RU=http%3a%2f%2fpraescientanalytics.com%2fadvances-in-drilling-technology-advances-in-analytic-methods%2f/RK=2/RS=XGYYs7rmyKVoGhmRsnEGBVB7qTg-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6woWw01dqz4AihOWnIlQ;_ylu=X3oDMTBtdXBkbHJyBHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmw-/RV=2/RE=1565406102/RO=11/RU=http%3a%2f%2fpraescientanalytics.com%2fadvances-in-drilling-technology-advances-in-analytic-methods%2f/RK=2/RS=XGYYs7rmyKVoGhmRsnEGBVB7qTg-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6woWw01dqz4AihOWnIlQ;_ylu=X3oDMTBtdXBkbHJyBHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmw-/RV=2/RE=1565406102/RO=11/RU=http%3a%2f%2fpraescientanalytics.com%2fadvances-in-drilling-technology-advances-in-analytic-methods%2f/RK=2/RS=XGYYs7rmyKVoGhmRsnEGBVB7qTg-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6woWw01dqz4AihOWnIlQ;_ylu=X3oDMTBtdXBkbHJyBHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmw-/RV=2/RE=1565406102/RO=11/RU=http%3a%2f%2fpraescientanalytics.com%2fadvances-in-drilling-technology-advances-in-analytic-methods%2f/RK=2/RS=XGYYs7rmyKVoGhmRsnEGBVB7qTg-
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 وأهميتها منطقةالطبيعة القانونية لل: نيالفرع الثا
م لا، نظرا أ تملكهابين امكانية  لقاع البحار والمحيطاتأثير التساؤل حول الطبيعة القانونية 

الدول بعض للأهمية التي بدأت تكتسبها هذه المنطقة خاصة بعد التقدم العلمي الذي سمح ب
 (.ثانيا) تها، ثم أهمي(أولا) للمنطقةسوف نتناول الطبيعة القانونية  هوعلي. واستغلالها اليهاالوصول 

حول الطبيعة  فقهاء القانون الدولي آراء تباينت :للمنطقةالطبيعة القانونية : أولا

، ومن يرى أنها مال مشترك غير قابل كللتمل، بين من يرى أنها مال مباح قابل لمنطقةالقانونية ل
 .للتملك

 :باعتبارها مال مباح يمثله غالبية الفقهاء أمثال المنطقةفالرأي القائل بإمكانية تملك 
حيث في القرن الثامن عشر وغيرهما، '' Vattel''وفاتيل  القرون الوسطىفي  "Grotius"جرسيوس

ية لا تخص قليما ومواردها خارج حدود الولاية الإأن أعماق البحار وما تحتهتجاه هذا الإ يرى
، ''Hispanica Advocationes''في كتابه 1412لهذا الرأي سنة '' جنتليس''وقد عرض الفقيه  .1حداأ

 .2هو صاحب الفضل في إضفاء المظهر القانوني على الإشكال ''فاتيل''ولكن الفقيه 
أعالي البحار ذاتها لا يجوز أن تكون محل ملكية خاصة للدول إذا كانت ، حسب هذا الرأي

فليس هناك ما يمنع من تملك الدول لأجزاء من قاع هذه البحار ولطبقات الأرض الواقعة تحتها، 
دخال القاع أو جزء منه في الحيازة المادية خلاف البحار نفسها إكن أولا، على ذلك أنه من المم

لدولة معينة، ولأنه ليس هناك ثانيا أي ضرر على الدول الأخرى من ذلك طالما أن هذا التملك لا 
وطبقات الأرض الواقعة البحار ن قاع أعالي لهذا فإ. لدولية أو يقيدها في شيءيعطل الملاحة ا
ي دولة أن تستولي على جزء منه لتستغله في شؤونها الخاصة وتستأثر به يحق لأتحته مالا مباحا 

 .دون غيرها، بشرط ألا يترتب على ذلك تعطيل الملاحة الدولية
لى مسافة استيلائها على جزء من قاع البحر إوقد تصرفت انجلترا بما يتفق مع هذا الرأي ب 

هذه المنطقة  تفي صيد اللآلئ واعتبر تزيد على عشرين ميلا من شاطئ جزيرة سيلان لاستغلاله 

                                                           
 .221، ص2215ون الدولي للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، محسن أفكيرين، القان.د -1
 .221محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص.د -2
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ولقد اشتد أنصار نظرية المال الذي لا مالك . 1من القاع داخلة في ملكيتها وخاضعة لها دون غيرها
عندما بدأت الدول في مد ولايتها إلى  1945له في الدفاع عن وجهة نظرهم خاصة بعد عام 

تأسيس حق الدول الشاطئية في ثروات المبدأ ملائما في مجال  أالجروف القارية، حيث بد ثروات
 .2الجرف القاري

لى ، إ''Gidel''و جيدل '' Oppenheim''  واتجه فريق آخر من الفقهاء وعلى رأسهم أوبنهايم
اه العلوية اعتبار هذه المنطقة مالا مشتركا لا يجوز لأحد الاستيلاء عليه، فأعماق البحار والمي

ان لنظرية المال المشترك، بمعنى أن طبيعة واحدة، حيث يخضعقليمية لهما خارج حدود الولاية الإ
نه شأن المياه التي تعلوه، أما ما تحت القاع فهو محل للسيادة قاع البحر غير قابل للتملك شأ

 .3وحقوق السيادة أو الملكية عن طريق الاستيلاء
أن تملك بعض الدول لجزء من القاع كاستيلاء بريطانيا على '' وبنهايمأ''حيث يرى الفقيه  
نما يرجع إفي سيلان، لا يفسر بأن الدولة لها حق تم اللآلئمصائد  لى لك قاع البحر العام، وا 

التملك بالتقادم الذي نجم عن الاستيلاء الفعلي والاستعمال الذي استمر فترة زمنية طويلة دون 
اطئية تملكه خارج أما ما تحت قاع البحر مال مباح يمكن للدولة الش. الدوليةاعتراض من الجماعة 

التفسير بمناسبة  قدم هذا ولقد .ذا لم يكن هناك تهديد لحرية الملاحة في مياه البحربحرها الساحلي إ
أمثلة لأي  الواقع من الناحية العملية لا وجودن كان في ، وا  4نشاء مشروع نفق تحت بحر المانشإ

  .5أو تطبيقات عملية لمبدأ الملكية المشتركة في القانون الدولي حقيقية
بعد سلسلة من مر الأ 1892فاقية قانون البحار لعام أمام هذا الجدل الفقهي حسمت ات

التطورات التي عرفها قانون البحار خاصة بعد تصريح مندوب مالطا الدائم السيد أرفيد باردو  
''Arvid Pardo  '' ومواردها المنطقة تفاقية أن الإاعتبرت مام الجمعية العامة، حيث أ 1845عام

                                                           
 .298علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص -1
، 1892عيسى أبو القاسم، المنطقة الدولية لقاع البحار والمحيطات ومواردها في اتفاقية قانون البحار لعام  -2

، 2215، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، جانفي 21، العدد 21للقانون البحري والنقل، المجلد المجلة الجزائرية
 .122ص

عبد القادر محمود الأقرع، التنظيم القانوني لمنطقة التراث المشترك للإنسانية في ايطار قواعد القانون الدولي .د -3
 .12، ص2212للبحار، دار جامعة نايف للنشر، الرياض، 

  .224-221، ص صمرجع سابقمد طلعت الغنيمي، مح.د -4
سيد ابراهيم الدسوقي، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، قانون البحار، دار النهضة العربية، .د -5

 .222، ص2212القاهرة، 



32 

 

 
 

ن يعود هذا ألها لصالح البشرية جمعاء، ويجب تراث مشترك للإنسانية، ويتوجب بالتالي استغلا
الاستغلال بالفائدة على جميع الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي سواء كانت ساحلية أو غير 

 لأي، ولا يحق ميع الدول لها حق الانتفاع بموارد المنطقة ولكل منها نصيب من ثرواتهاساحلية، فج
نه هناك من يرى أن منطقة التراث المشترك غير أ .1ي جزء منهاأدولة ادعاء السيادة الوطنية على 

تنظيم الموضوع ق عنها مبادئ قانونية بعد، وأن للإنسانية مازالت تحت مرحلة التفاعل ولم تنبث
ن يشكل مبدأ عاما فيما بعد، مازال في مرحلة التبلور ويمكن أ للإنسانيةمشترك كتراث لمنطقة ل

 . 2ومراقبة ما يقرره واقع هذا التنظيم روبالتالي علينا الانتظا

تبرز أهمية وضع النظـام القـانوني لمنطقـة قـاع البحـر الـدولي مـن  :أهمية المنطقة: ثانيا

 وهذا ما ،اقتصاديهأو  استراتيجيةمصلحية سواء كانت سياسية،  لاعتباراتجوانـب متعـددة تخضع 
المصالح  اختلافيفسر الخلافات التي ميزت المناقشات داخل المؤتمر الثالث لقانون البحار بسبب 

  .3للدول داخل الأمم المتحدة والاجتماعيةوالأنظمة السياسية 
ية قانون للإنسانية أهمية كبرى في اتفاق اكتسبت منطقة التراث المشتركوعلى هذا الأساس 

نها تعتبر حدثا هاما في تاريخ العلاقات الدولية ولا يمكن مقارنتها على ، حيث أ1892البحار لعام 
ما سبق من اهتمام وتقنين حول البحار، فهي تعد تحولا جذريا حاسما في تاريخ العلاقات الدولية 

 .4قانوني الدولي المعاصرالبحرية وعلامة بارزة في تطور النظام ال
قتصادية بالدرجة الأولى لمنطقة، منها الناحية الإهمية اوهناك نواحي عديدة تبرز فيها أ

 .لى الناحية القانونيةاضافة إوالبحث العلمي  والإستراتيجية السياسيةلى نواحي أخرى  منها اضافة إ

الفقهاء الـسابقين لأهميـة البحار كانـت نظـرة  :قتصاديةأهمية المنطقة من الناحية الإ -أ
وسـيلة للاتـصال بـين الدول فحـسب، وهـي نظـرة تختلـف عمـا  محـصورة فـي الثـروات الحيـة، وأنها

مما أضفى عليهـا الأهمية  سـريع للدول المتقدمة تقنيا، تكنولــوجي وصـلت إليـه البـشرية مـن تطـور
                                                           

الجمهورية العربية محمد هواش، ريم عبود، القانون الدولي للبحار، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، .د -1
 .112، ص2219السورية، 

 .128عبد المنعم محمد داود، مرجع سابق، ص.د -2
رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات ، 1892نمائية لقانون البحار الجديد لسنة بعاد الإ، الأجهيدة بودبزة -3

 .22، ص2222/2221الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
 .222كيرين، مرجع سابق، صمحسن أف.د -4
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للكنـوز والمعـادن والطاقـة البترولية التي عجـزت اليابـسة أن  داالبـشر ومـور  باعتبارهـا مصدرا لغــذاء
مـن إنتـاج  % 4مـن إنتاج الهيـدروكربون و 17%أنظار البشرية إليهـا، حيـث  تقـدمها والتـي تتجه

 .1ينتج من آبار في قاع البحار الغـاز الطبيعي
مها ي من أه، والتحيوانيةلا الثـروةات هائلـة مـن ثروات قاع البحار الحية على كمي وتحتوي

الـدول  مــنجوهر ثروات القاع الحية من الناحية الاقتـصادية لعـدد  الأسماك الراقدة والتي تعتبر
حديثا أنه  وثبت ،يرج ويـستغل خارج حدود البحر الإقليمان يــستخخاصة بأن بعض أصـنافها ك

 10%طــن مــن الأســماك،  22222لي يوجد آلاف الأصناف مـن الأسـماك الـصالحة للغـذاء بحـوا
 .2فقــط مــن هــذه الأنــواع يعــيش فــي الأنهــار والبــاقي يعــيش فــي المحيطات وأعالي البحار

لى هذه الثروات الحية، تزخر منطقة التراث المشترك للإنسانية بثروات معدنية كانت اضافة إ
ثناء دورات المؤتمر الثالث لقانون امية أوالدول الن سبب الاختلافات بين الدول الصناعية المتقدمة

عالي البحار،  لتواجدها بكميات متوفرة في قاع أ البحار وذلك حول كيفية استغلالها وتوزيعها نظرا
ن قاع البحر، كما هو الحال مع البيئة الأرضية، يتكون من سلاسل من الجبال، والهضاب، أحيث 

وهو يحتوي على معظم نفس المعادن التي  .ميقة، والسهول الممتدةوالقمم البركانية، والوديان الع
 نجدها على الأرض، وغالباً ما تكون في تكوينات وفيرة، وكذلك معادن فريدة من نوعها توجد فقط

 . 3نيز والحديد، والمركبات عديدة المعادنغفي أعماق المحيط، مثل قشور المن
عالي البحار والمحيطات شكلت أادن التي يمكن استخراجها من قاع وبغرض معرفة المع

 أربع لجان خاصةالبحار  نلقانو  اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية
من بينها اللجنة الخاصة الأولى للدول النامية  ،ام الموكولة إلى اللجنة التحضيريةمهلدراسة ال

رية، والمحتمل أن تكون الأشد تأثرا بإنتاج المعادن المستخرجة من المنطقة المنتجة من مصادر ب

                                                           
، مرجع سابق، 1892من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -1

 .21ص
 .22عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -2
الهيئة الدولية لقاع البحار واستخراج المعادن من قاع مايكل لودج، الأمين العام للهيئة الدولية لقاع البحار،  -3

: ، متوفر على الموقع18:12، على الساعة 28/21/2215: تاريخ الاطلاعالبحر العميق، 
https://unchronicle.un.org/ar/article/4207 

https://unchronicle.un.org/ar/article/4207
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حيث ن المنطقة الدولية، قد أصدرت هذه اللجنة تقريرا يبين المعادن التي يمكن إنتاجها مو ، الدولية
 :ايوجد في حوض المحيط أنواع من المعادن منه

 .المنغنيزقشور  و لعقيدات المؤلفة من عدة معادنا  -
 .ية الحديدية من أصل بركانيذالرواسب الفلو  الخامات الكبريتية المتعددة المعادن  -
 . النفطو لغاز او، الكروميتو ، بلاتنيومالو كبريتيدات النيكل   -
 .1رضيةالأالطاقة الحرارية   -

  :وتتمثل في ،ويركز الاهتمام التجاري حالياً على ثلاثة أنواع من الرواسب المعدنية البحرية
 

في جميع أنحاء  تتشكلو: ''Polymetallic nodules'' عديدة المعادن العقيدات المؤلفة من -1

واسعة من المعادن، بما تحتوي على تشكيلة متنوعة و و  ،المحيط، وغالباً ما تكون مدفونة جزئياً 
 سيؤديو . ، وعناصر أخرىلنيكل والكوبالت والرصاص والزنكنيز والحديد والنحاس واغيشمل المن

لرؤوس  ضخمة استثمارات باستخدامإلا  هتنفيذ يمكن لا ما وهوتحت الماء،  العقيدات هذه تعدين
 .2العالمي الاقتصاد في هائلة تغييرات إلىموال، الأ

             إن أكثر منطقة ذات اهتمام تجاري خضعت للدراسة هي منطقة كلاريون كليبرتون
''Clarion Clipperton Zone'' )CCZ(  في شرق المحيط الهادئ، على أعماق للمياه تتراوح بين

حيط حوض الممثل مناطق أخرى ذات الأهمية المحتملة، لى اضافة إ. متر 2222و 2222
 .قتصادية الحصرية لجزر كوك، وكيريباتي، وبولينيزيا الفرنسيةوالمناطق الإ الهندي المركزي،

نيز والكوبالت، أكثر من غوحده على حصيلة من النيكل والمن كلاريون كليبرتون ترسبيحتوي و 
 . 3جميع الموارد الأرضية الأخرى مجتمعة

                                                           
ني لاستغلال ثروات قاع أعالي البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول، لمياء جغري، النظام القانو  -1

خوة منتوري قسنطينة، رسالة ماجستير في القانون العام فرع القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة الإ
 .28، ص2212/2214

2
 - William Tetley, Op.cit, p805. 

إلى الجنـوب والجنـوب الــشرقي  يكليبرتـون في المنطقة الشرقية الوسطى من المحـيط الهادتقع منطقة كلاريـون  -3
ويوجد قاع البحر . وتقــرر أن الحــدود الجغرافيــة لمنطقــة الإدارة تقـع خارج حـدود الولايـة الوطنية. مـن جــزر هــاواي

، ويتسم بعدد من التلال البحرية بعضها ربما يوجـد متـر 4222و 1222في منطقـة الإدارة في الغالـب علـى عمـق 
  ISBA/17/LTC/WP.1راجع الوثيقة الصادرة عن السلطة الدولية لقاع البحار رقم . متر 2222علـى عمـق أقـل مـن 

 22و 11المنعقد  في الفترة ما بين  15مشروع خطة الإدارة البيئية لمنطقة كلاريون كليبرتون، الدورة  تحت عنوان
 .، بكينغستون، جمايكا2211يلية جو 

https://www.isa.org.jm/contractors/exploration-areas#maps-block_1-0
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تسمى أحيانا الكبريتيدات : ''Polymetallic sulphides'' معادن عدة من المؤلفة الكبريتيدات -2
وتوجد الترسبات عند حدود . وهي غنية بالنحاس والحديد والزنك والفضة والذهب الكبيرة لقاع البحر،

الطبقات التكتونية بطول سلاسل التلال عند وسط المحيط، وسلاسل التلال الخلفية والمنحنية، 
متر بالنسبة  2222يبلغ عمقها حوالي والأقواس البركانية النشطة، وعادة في المياه العميقة التي 

وتشكلت هذه الترسبات عبر آلاف السنين من خلال النشاط الحراري  .لسلاسل تلال وسط المحيط
المائي، عندما ترسبت المعادن من المياه نتيجة تفكك القشرة الأرضية بسبب الينابيع الساخنة عند 

ت السوداء التي تشكلت بسبب هذا النشاط، ونظراً للدواما.درجة مئوية 122درجات حرارة تصل إلى 
وتؤدي  .''Black Smokers'' شار إليها عادة باسم المدخنون السودهذه المنافذ الحرارية المائية ي فإن

 . 1أنظمة بيئية فريدةلى إهذه المنافذ الحرارية المائية النشطة 
: ''ferromanganese crustsrich -Cobalt'' بالكوبالت الغنية الحديدي المنغنيز قشور -2
 ،متر عند أطراف وقمم الجبال البحرية 5222و 122في أعماق المياه التي تتراوح ما بين تتراكم و

نيز والنيكل غالبحر، وتحتوي على الحديد والمن وهي تتشكل من خلال ترسب المعادن من مياه
وعلى . العناصر الأرضية النادرةوالكوبالت والنحاس، والعديد من المعادن النادرة، بما في ذلك 

من الجبال البحرية بارتفاع يزيد  122,222الصعيد العالمي، هناك تقديرات بوجود ما يصل إلى 
ستخراج قشور لًا نسبياً منها سيكون مناسباً لإمتر، على الرغم من أن عدداً قلي 1222عن 

بالت بها، في سلاسل الجبال وتقع المنطقة التي من المرجح تماماً وجود قشور الكو . الكوبالت
 .2البحرية في ماجلان بالمحيط الهادي، وشرق اليابان، وجزر ماريانا

المحيطـات لـم يعـد إلا مـسألة وقـت، بـل إن  ويتــضح أن اســتثمار الثــروات الكامنــة فــي قــاع
يواجــه هــذا الاســتثمار مــن صــعاب ورغــم كــل مــا  الوقـت أصـبح ثانويـا بالنـسبة للاعتبـارات الماليـة،

المتزايــدة إليــه خاصــة مــا تعلــق بــه مــن المــوارد الكامنــة  فــإن العــالم يتجــه بكــل ثقلــه بفعــل الحاجــة
 .3لمواجهة متطلبات المجتمع العالمي كافيــة لم تعدفــي الأرض والتــي 

                                                           
 https://unchronicle.un.org/ar/article/4207: متوفر على الموقعسابق، مايكل لودج، مرجع  -1
 https://unchronicle.un.org/ar/article/4207: متوفر على الموقع، مرجعنفس المايكل لودج،  -2
، مرجع سابق، 1892من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -3

 .22ص

https://unchronicle.un.org/ar/article/4207
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بالغة من الناحية هميـة للمنطقة أ :ستراتيجيةوالإياسية أهمية المنطقة من الناحية الس -ب
 دون تنظـيم، فإنـه الـو تركـت إمكانيـة استكـشاف واسـتغلال مـوارده أن ذلك، ةستراتيجيوالإالـسياسية 

الخلافات  شوبونـصالح التعارض في المـى إلؤدي ذلــك إمكانيــة تعـدد المـستغلين مما يـعلـى  يترتــب
في نفس  الى مباشرة نشاطاتهتي قد تثور بين الدول التي تسعى إسواء تلك الخلافات ال ،بين الدول
ر شمال بخـصوص اسـتغلال مـوارد بحـنـشبت بـين دول بحـر الـ ومثال ذلك المنازعـات التـي المنطقة،

صدرت الحكم التي أام محكمـة العـدل الدوليـة، الموضـوع وطرحه أم ا ترتـب عليـه إثـارةالـشمال، مم
أو تلك الخلافات بين الدول النامية . 1848المتعلق بتحديد الحدود البحرية في تلك المنطقة عام 

مناطق قيعان البحار والمحيطات ستئثار باستغلال كافة ل الصناعية الكبرى التي تحاول الإوالدو 
 .الدولية لوحدها نظرا لتقدمها في مجال صناعة السفن التجارية والحربية

منطقة قيعان البحار  استعمالفي إمكانية كذلك تظهر الأهمية الإستراتيجية للمنطقة و  
 جنبية وتسهيلل امكانية التقرب من الأراضي الأمن خلا لمالكهاعسكرية تخول مزايا عديدة  كقواعد

 الدوليين والأمن سلبيات كبيرة على مسألة السلملها في نفس الوقت  ، لكنلأي هجوم محتملنتباه الإ
كما استعملت بعض الدول مناطق قاع البحار والمحيطات لتخزين جانب كبير من . المنطقة في

ستخدامها كحقل لإجراء التجارب الذرية وكميدان اتيجية ووسائل التدمير الجماعي لإالأسلحة الاستر 
 قدف .1جهزة الرقابة الأجنبية لهاحرية مما يسهل لها الهرب من كشف أتنقل الغواصات الذرية الب

في كثير من الأحيان  الحرب البحرية حيث أنه يمكن في فتاكاأصبحت الغواصات النووية سلاحا 
عمق البحر في تجنب  باستخدامأن تفوق سرعتها سرعة أي سفينة سطحية وأن تحبط المطاردة 

 عمنة تسمح بإيجاد تنظيم قـانوني يومن هنا تبرز الأهمية الملحة لتنظيم المنطقة بطريق .2الاكتشاف
 .3حدوث الخلافات والمخاطر بين الدول عن طريق التعاون والحوار

          نظرا للأهمية المتزايدة لقاع البحار: منطقة من ناحية البحث العلميلأهمية ا -ج
نسان ومستقبله لما توفره من ثروات حية ومعدنية يواجه بها نقص تلك والمحيطات على حياة الإ

                                                           
حدود الولاية الوطنية، حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج أابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .24مرجع سابق، ص
 .22، مرجع سابق، صجهيدة بودبزة -2
 .22عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -3



37 

 

 
 

اتجهت الجهود الدولية حول تلك القيعان من البحار للتعرف على الثروات الثروات في اليابسة، 
مكانية استثمارها لصالح  الكامنة بها ودراسة طبيعتها ومدى تأثيرها على مناخ الكرة الأرضية وا 

 . 1البشرية جمعاء
       يالأمريكحين أعلن الـرئيس  1945ث العلمي البحـري بعـد عــام حام بالبمبـدأ الاهتولقد 

سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مصادر الثروة فـي قـاع الجـرف القـاري، '' truman'' ترومان
خاصة في ظل عدم  ي فـي المنطقـة،مع قواعـد تـنظم البحـث العلضو  ىالحاجـة إل فظهـرت بـذلك

ول الأ في المؤتمرتطرق له التم وجود قواعد عرفية في القانون الدولي تعالج هذا الموضوع، كما لم ي
 .18292 عن اتفاقيات جنيف المتعلقة بقانون البحار لعام ، وبالتالي غابوالثاني للأمم المتحدة

 للأبحاثلى وضع نظام قانوني المتحدة لقانون البحار إ للأممثالث لدعى المؤتمر ا لذلك
ج حدود الولاية ر خاوباطن أرضها قاع البحار والمحيطات  فيها العلمية في كل المناطق البحرية بما

ث على أهمية البحث العلمي في منطقة الترا 1892ركزت اتفاقية قانون البحار لعام  حيث، الوطنية
حكاما جديدة تسمح بإجراء البحث العلمي  لجميع الدول بصرف المشترك للإنسانية، حيث تضمنت أ

ن يقتصر ذلك للأغراض السلمية دون النظر عن موقعها الجغرافي وحتى المنظمات الدولية، شرط أ
 .3غيرها وأن يكون للإنسانية جمعاء

أدت الأهمية التي تتمتع بها منطقة التراث  :أهمية المنطقة من الناحية القانونية -د

لى ظهور العديد من المشاكل القانونية ناحية الاقتصادية والإستراتيجية إالمشترك للإنسانية من ال
الثالث  المؤتمر عرفبين مختلف الدول تتمحور حول استغلال واستكشاف هذه المنطقة، حيث 

 والغرب، الشرق بين وتارة والجنوب الشمال بين تارة المشاركة الوفود بين تكتلات عدةلقانون البحار 
 من بنوع تطالب والتي جغرافيا متضررةال والدول الحبيسة الدول بين تناقضات عدة جمع كما

 .لصالحها التنازلات

                                                           
قتصادية الخالصة، رسالة ماجستير في العلمية في المنطقة الإ للأبحاثطارق زياد أبو الحاج، النظام القانوني  -1

  .28، ص2228العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان،  القانون
2
 - Donald R Rothwell, Tim Stephens, The International Law Of The Sea, Hart Publishing Ltd, Second 

Edition, Oxford, 2016, p349.  
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 112و  224المواد  -3
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وهو  ،كل هذه المشاكل كان لابد من حلها عن طريق وضع نظام قانوني دولي يحكم المنطقة
التي  1892برام اتفاقية قانون البحار عام تم التوصل إليه من خلال نجاح المؤتمر في إ ما

وذلك حتى يمكن  ،القانوني لمنطقة التراث المشترك للإنسانيةللنظام تضمنت أحكاما كاملة ومفصلة 
 عام نفاذ، خاصة بعد دخولها حيز ال1تفاقيةلتي يمكن أن تثور أثناء تطبيق الإتجنب الخلافات ا

ظمت نحيث أوسع الاتفاقيات الدولية في التاريخ المعاصر  من ةتفاقيلذلك اعتبرت الإ. 1881
دستورا '' بحق اعتبرتو يمكن أن تثور بين الدول في مجال البحار، لتي نواحي االجميع 

 .2''للمحيطات

 لمنطقة التراث المشترك للإنسانية المراحل التنظيمية: المطلب الثاني

الأمم المتحدة جاء النظام القانوني لمنطقة التراث المشترك للإنسانية كما هو وارد في اتفاقية 
، مستمرة وممارسات دولية على فترات متباعدة قانونية نتيجة لتطورات، 1892قانون البحار لعام ل

تفاقية لم يكن معروفا قبل لوارد في الجزء الحادي عشر من الإإذ أن المنطقة بمفهومها الجديد ا
 .18293، وكان العرف الدولي سائدا قبل وضع اتفاقيات جنيف لعام ةتفاقيالإوضع هذه 

 1892مم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقية الأحيث يعرف النظام القانوني لقاع البحار قبل 
تفاقيات المبرمة بشأن ، من خلال مختلف الإبالنظام القانوني التقليدي سواء كان عرفيا أو اتفاقيا

 دة لقانون البحار مم المتحذي جاءت به اتفاقية الأالالبحار والمحيطات وقاعهما، أما النظام القانوني 
 .لقانون البحار فيعرف بالنظام القانوني الجديدمنذ أولى مراحلها 
لنظام لى مختلف مراحل تطور التنظيم القانوني للمنطقة بداية من اوف نتطرق إوعليه س

  (. الفرع الثاني)لى النظام القانوني الجديد لقاع البحار ، وصولا إ(الفرع الأول)القانوني التقليدي 

 

 
                                                           

 .21عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق، ص.د -1
طروحة دكتوراه في أ، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة الأحكام التوفيقية لإ عصاد لعمامري، -2

 .25، ص2211القانون،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -3

  .52، صمرجع سابق
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  :المنطقة في النظام القانوني التقليدي لقاع البحار :الفرع الأول
صريح مندوب الوضع الذي كان سائدا قبل ت ،لقاع البحار النظام القانوني التقليدينقصد ب

مام الجمعية العامة والذي اعتبر قيعان أ 1845عام  ''Arvid Pardo'' باردو أرفيدمالطا الدائم السيد 
ة النظام سمن خلال درا هذه المرحلةوعليه سنعالج ، 1للإنسانيةالبحار والمحيطات تراث مشترك 

لى غاية عام قانون الدولي إفقهاء ال أراءمن خلال  ،(أولا)منطقة في العرف الدولي لالقانوني ل
 علانإ'' سمصبح يعرف بإللإعلان الذي أتاريخ اصدار الولايات المتحدة الأمريكية  1812
البحار وأهم محطاتها المتعلقة بتطور قانون علان الإلى الفترة ما بعد هذا نتطرق إثم  .''ترومان
للأمم المؤتمر الأول خاصة من خلال عقد  التراث المشترك للإنسانية منطقةالنظام القانوني لعامة و 

 .(ثانيا) تفاقيات المهمة التي تمخضت عنهوجملة الإ 1829 عامالمتحدة لقانون البحار 

منطقة التراث المشترك و المنطقة ألم يكن مصطلح  :منطقة في العرف الدوليال -أولا

هو  وما تحت القاع للإنسانية معروفا في قواعد العرف الدولي التقليدية، وكان مصطلح قاع البحر
رضية تسفل مياه البحر مباشرة أي سطح القاعدة الأبة التي حيث يقصد بقاع البحر التر  الشائع،
ة غبالل ''seabed''أو  باللغة الفرنسية '' le fond de la mer''تسمية لتي يطلق عليها واللبحر، 
ضية للبحر، لذا ر ما ما تحت القاع  فهو الطبقات الأرضية التي تسفل سطع القاعدة الأ، أالإنجليزية

ولقد جرت  .باللغة الإنجليزية ''subsoil''أو باللغة الفرنسية  '' le tréfond '' تسميةيطلق عليه 
على أن الدولة حيث اتفق الفقهاء  ،التسوية في الأحكام بن سطح البحر وقاعه وما تحت القاع

 ،قليم من حقوقيجوز لها أن تتملك قاع البحر الساحلي وأن يكون لها عليه ما لها على الإ
  .2فتستعمله بما يحقق مصالحا ما دام هذا الاستغلال لا يعرقل حرية الملاحة في مياه البحر

ذ ، إ3فهو محل خلاف بن الفقهاءعالي البحار، البحر العام والذي نقصد به قاع أ ما قاعأ
لك شأنه شأن ن هذا القاع غير قابل للتمأ ''Gidel''و جيدل  ''Oppenheim'' أوبنهايميرى كل من 

 اللآلئستيلاء بريطانيا على مصائد ك بعض الدول لجزء من هذا القاع كإن تملالمياه التي تعلوه وأ
                                                           

الهاشمي حمادو، السلطة الدولية ودورها في استكشاف واستغلال موارد المنطقة، رسالة ماجستير في القانون  -1
  .1، ص1894/1895جامعة الجزائر،  الدولي والعلاقات الدولية، معهد العلوم القانونية والادارية،

  .222، صمرجع سابقمحمد طلعت الغنيمي، .د -2
 .وما بعدها 22ليها في المطلب الأول من هذا المبحث، صإراجع الطبيعة القانونية للمنطقة التي تم التطرق  -3
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نماام، عفي سيلان، لا يفسر بأن الدولة لها حق تملك قاع البحر ال التملك بالتقادم الذي  لىيرجع إ وا 
ض من الجماعة عترالذي استمر فترة زمنية طويلة دون إستيلاء الفعلي والاستعمال انجم عن الإ

ك قاع البحر العالي باعتباره هناك فريق آخر من الفقهاء يرى أن الدول يمكنها تملفي حين . الدولية
 Hispanica''في كتابه  1412لهذا الرأي سنة   ''Gentili'' ، وقد عرض الفقيه جنتليسمباحمال 

Advocationes'' ، فاتيل ولكن الفقيه''Vattel '' هو صاحب الفضل في إضفاء المظهر القانوني على
 ،مما يزود به من منافع للاستفادةلى قاع البحر وتملكه عالاستيلاء  بإمكانحيث قال الإشكال، 

 .بالاستيلاءلا يجوز تملكه  ن قاع البحار مال مشتركأمن يرى ب هناكو 
بين قاع  آخر يميزقاع البحر أما فيما يتعلق بباطن أرضه فهناك رأي يخص هذا فيما  

 وبنهايمك ما تحت قاع البحار وهو ما ذهب إليه الفقيه أتمل البحر وباطنه حيث يمكن
''Oppenheim'' حر بن ما تحت قاع الشروع نفق تحت بحر المانش وانتهى إلى أنشاء مبمناسبة إ

لحرية الملاحة كن هناك تهديد ذا لم يملكه خارج بحرها الساحلي إمال مباح يمكن للدولة الشاطئية ت
  .1في مياه البحر
ة بشأن قاع البحر وما تحت القاع، انتهينا عند البحث في القواعد العرفية الدولي خيرفي الأ

 حول الوضع القانوني لهذه المنطقة من البحار بين منبن فقهاء القانون الدولي لى وجود اختلاف إ
غير أن التقدم العلمي والتقني الواسع في أعقاب  .ا مال مشتركاعتبرها مال مباح ومن القائل بأنه
يب والاستغلال، جعل في متناول ليه من تطور وسائل البحث والتنقالحرب العالمية الثانية وما أدى إ

نسان أن ينتفع بما في قاع البحر وما تحت هذا القاع من ثروات مختلفة، ومن هنا نشأت فكرة الإ
لمية، والمركز القانوني لقاع هذه البحار اقانوني لمياه البحار العمبتكرة مؤداها الفصل بين المركز ال

تحت هذا القاع، وقد وجدت هذه الفكرة قبولا من الدول أصحاب المصلحة، فأصدرت الولايات  وما
  .2''علان ترومانإ''عرف باسم علانا أصبح يإ 1812سبتمبر  29دة الأمريكية في المتح

                                                           
  .224-221، ص صمرجع سابقمحمد طلعت الغنيمي، .د -1
، قانون 1892الدولية كما وردت في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام ، المنطقة الدغمة محمد ابراهيم -2

 .29، ص1898البحار الجديد والمصالح العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 
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بأن موارد الثروة في قاع البحر '' truman''صرح الرئيس ترومان  علانبمقتضى هذا الإحيث 
العالي وما تحته في الجزء الملاصق لشواطئ الدولة الساحلية تخضع لدائرة اختصاصها وسيطرتها 

 .1بوصف أن هذا القاع يعد امتداد لشواطئ الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم يعد جزءا منها
أن حكومة الولايات  ،التبريرات على هذا الطرح الجديد أهمهاوقد قدم ترومان جملة من  

لمصادر جديدة للبترول  المتحدة الأمريكية تدرك الحاجة الطويلة المدى على مستوى العالم
وحيث يرى الخبراء والمختصون أن هذه الموارد تكمن وراء أجزاء كثيرة من الجرف القاري  ،والمعادن

مكن استخدامها مع التقدم التكنولوجي مالأمريكية والذي أصبح من ال قبالة سواحل الولايات المتحدة
نه أمر أك الموارد في الجرف القاري، كما على تل للمحافظةمما يتطلب تنظيم وتقنين هذا الاستخدام 

ن تكون الدولة الساحلية التي تتلاصق مياهها هذا الجزء هي صاحبة الصفة في أمعقول وعادل 
تمديد كتلة اليابسة للدولة  ، حيث يمكن اعتبار الجرف القاري بمثابةاستغلال هذه المنطقة

  .2الساحلية
ي علان ترومان أهمية كبيرة بالنسبة لنظرية الجرف القاري حيث قام ببلورة الآراء التويمثل إ

علان الذي حاولت الولايات المتحدة بموجبه أن تفرض نظاما قيلت في هذا الخصوص قبل هذا الإ
 .3قليمية لهاالي البحار التي تحاذي المياه الإباستغلال قاع أعخاصا 

العديد من صدرت أ :0299لعام  لقانون البحار جنيف ياتاتفاقالمنطقة في  -ثانيا

تبسط بموجبها سيطرتها على جزء من أعالي  ترومان لإعلان الدول تصريحات دولية مماثلة
فكرة تبعية قاع البحر وما تحته للدولة الشاطئية قد علانات أن لبحار، حيث يبدو ظاهرا من هذه الإا

ونية، كما أن المسافة تقرر في عرف المعاملات الدولية، غير أن هذه التبعية لم تحدد طبيعتها القان
مسافة ليها تبعية قاع البحر وما تحته لم تقرر، وكل ما تقرر في شأن هذه المسافة أنها الالتي تمتد إ

                                                           
1
 - Proclamation by President Truman  n° 2667 of 28 September 1945 on Policy of the United States with 

respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf. 
2

 - Proclamation by President Truman  n° 2667 of 28 September 1945 on Policy of the United States with 

respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf.  
 .12، صعبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق.د -3
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قليمي للدولة الشاطئية، وأنها هي الجزء المتاخم لشواطئ الدولة ر الإالخارجية عن نطاق البح
   .1الساحلية

ريقة التي تراها مناسبة لها وفي الوقت الذي شرعت فيه كل دولة في حماية مصالحها بالط
لى خلق منازعات تهدد الأمن والسلم ر، وأن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إخآ ي اعتبارقبل أ

واستغلال أعالي  استكشافالدوليين، ونظرا لعدم وجود تشريع دولي يحمي مختلف المصالح وينظم 
نوفمبر  21المؤرخ في  251لأمم المتحدة بموجب القرار رقم لالبحار، أنشأت الجمعية العامة 

وصيات بشأنها ومن بينها نظام لدراسة بعض الموضوعات وتقديم ت لجنة القانون الدولي 1818
ات تتعلق بمواضيع البحار عداد مشاريع لأربع اتفاقيإوقد استطاعت هذه اللجنة من  ،2البحار العامة

 .18243  لى الجمعية العامة عامإرفعتها 
المؤرخ ( 11-د)1122بموجب القرار رقم  وبناء على توصية اللجنة دعت الجمعية العامة

 في الأخذلغرض دراسة قانون البحار، مع لى عقد مؤتمر دبلوماسي دولي إ 1825فيفري  21في 
نما الجوانب الفنية  الاعتبار ولإدراج نتائج  والحياتية للمشكلة، قتصاديةوالإليس الجانب القانوني وا 

 .4أكثر أو بأية وثيقة يراها المؤتمر مناسبة دولية أو اتفاقيةأعماله في 
، 1829أفريل عام  25فيفري حتى  21في الفترة ما بين  بمدينة جنيفالمؤتمر انعقد و  

مجموعة من  عقد لىإوهيئة عامة، وقد توصل  دولة في اطار خمس لجان 94وقد حضره ممثلو 
 :هي تفاقياتالإ

وتضمنت القواعد الرئيسية : قليمي والمنطقة المتاخمةتفاقية الأولى بشأن البحر الإالإ  -
قليمي الإ ساحلية السيادة وحدها على منطقة البحرن للدولة الأوالتي تقضي  ،المتعلقة بالمنطقتين

فيما يخص الصيد واستغلال ما فيها من ثروات، وتمتد سيادتها الفضاء الذي يعلو المنطقة وقيعان 

                                                           
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .91مرجع سابق، ص
مرجع ، 1892تفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام المنطقة الدولية كما وردت في اابراهيم محمد الدغمة،  -2

  .29سابق، ص
 .25، ص2229ولى، عمان، محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة، الطبعة الأ.د -3
ختصاص العالمي وتطبيقاته في القانون الدولي للبحار، رسالة ماجستير في القانون العام، عادل بودماغ، الإ -4

 .41، ص2212/2211كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 
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ولم يتوصل  .1جنبية التجارية وقت السلمللسفن الأ ءالبريوباطن هذه البحار، إلا قيد المرور 
 .تحديد عرض البحر الاقليميلى إالمؤتمر 
وللدولة الساحلية بعض  ،قليميبعد البحر الإ ما المنطقة المتاخمة فهي التي تمتدأ 

يمكن  لاالمنطقة المتاخمة ن عرض أتفق على أوقد  ،هجرة والصحة والجماركالالصلاحيات عليها ك
  .2قليميالبحر الإالذي يقاس منه عرض  ساسميل بحري تقاس من خط الأ 12يتجاوز مسافة  أن

 جميع أجزاء البحر التي لا تدخل فيوهي : تفاقية الثانية بشأن منطقة أعالي البحارالإ  -
وحرية  والأنابيب، وفيها حرية الملاحة والصيد ومد الكابلات 3المياه الداخليةفي أو  قليميالبحر الإ
 .4لا تخضع لسيادة أي دولة، وبالتالي الطيران

فيها : بشأن الصيد والمحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار الثالثة تفاقيةالإ  -
 تفاقيةظة على الثروات من خلال تحديد الإجراءات خاصة للمحافإحرية الدول في الصيد مع وضع 

 .  5عالي البحارأللمبادئ والآليات المتعلقة بالإدارة الرشيدة للمصائد في  

 فاقية مفهوم الجرف القاريتحيث حددت الإ: تفاقية الرابعة بشأن الجرف القاريالإ  -
 قات وهي المناطق المتصلة بالشاطئوما تحته من طب  قاع البحر  فهو مناطق  ونظامه،  وحدوده

 .6متر من سطح الماء 222لى عمق إقليمي والتي توجد خارج دائرة البحر الإ

فالدولة المشاركة في هذا  :لزامية للمنازعاتختياري المتعلق بالتسوية الإ البروتوكول الإ  -

جبارية لمحكمة العدل ربعة السابقة، تقبل بالولاية الإتفاقيات الأالإي اتفاقية من أالبروتوكول وفي 

                                                           
1
- Section 3 right of innocent passage, arts 14-23 of the Geneva Convention on the Territorial Sea and the 

Contiguous Zone of 29 April 1958, Entered into force 10 September 1964,  516 UNTS 206 .see also 

Donald R Rothwell, Tim Stephens, Op.cit, p8. 
2
-Youshifumi Tanaka, The International Law Of The Sea, Cambridge University Press, Cambridge, 

2012.p24. 
3
-Art 1 of the Geneva Convention on the High Seas of 29 April 1958, Entered into force 30 September 

1962, 450 UNTS 11. 
 .14، صمرجع سابقابراهيم محمد الدغمة ، القانون الدولي الجديد للبحار،  -4

5
- Art 1/2 of the Geneva Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the 

High Seas of 29 April 1958,  Entered into force 20 March 1966, 559 UNTS 285. see also Donald R 

Rothwell, Tim Stephens, Op.cit , P8. 
6
 - Art 1 of The Geneva Convention on the Continental Shelf of 29 April 1958, Entered into force 10 

June 1964, 499 UNTS 311. 
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ق على خلاف ذلك، تفاو تم الإأذا ورد نص إتفاقيات إلا و تفسير الإأالدولية فيما يتعلق بتطبيق 
 .1طلاقا البروتوكول عمليا على الإذولم يتم تطبيق ه

 تعبيرا بوصفها الأولى بالدرجة تاريخية أهمية حاليالقانون البحار  جنيف تفاقياتإ وتكتسي
 القواعد باعتبارها الدولية العلاقات إطار فى كبيرة أهميةلها  كان وقد للبحار، التقليدي للقانون
 المساحات على واختصاصاتها سيادتها بخصوص الدول لعلاقات المنظمة الوضعية القانونية
 وقوتها القواعد هذه طبيعة حول والفقهاء الدول نظر وجهات اختلاف عن النظر بصرف البحرية،
 بصفة تتمتع وبالتالى قديمة عرفية لأحكام مقررة قواعد تشكل أنها يرى البعض كان حيث ،القانونية
 وقع من إلا تلزم لا كاشفة دولية تفاقياتإ مجرد الآخر البعض يراها كان حين في عامة، إلزامية
 .2عليها وصدق

نوني لقاع تفاقية الجرف القاري التي تعتبر تطور للوضع القاإ في هذا المجال هووما يهمنا 
لأخرى اللاحقة له، حيث اعتمدت وفق المادة علان ترومان والإعلانات االبحار والمحيطات بعد إ

لى وقد وجهت انتقادات إالجرف القاري، مفهوم معياري العمق والاستغلال في تحديد  الأولى على
ن حدود الجرف القاري وفقا لمعيار بطين متعارضين، حيث أهذا التعريف في أنه أخذ بضا

والآلات التي تستعمل والتي يمكن ختلاف الظروف وتطور الوسائل الفنية قد تختلف بإ الاستغلال
ن الطبيعية يمكن أ الحال في مياه الشيلي حيث تبين أن الثروات عماق بعيدة كما هوأن تصل إلى أ

تفاقية أيضا عدم تحديد الحد الخارجي للجرف ويؤخذ على الإ .تستغل على عمق ألف متر أو أكثر
مما يعني أنه يحق للدولة الساحلية في كشف واستغلال كافة مساحات قاع البحر وما تحته  القاري

بالتالي لا مجال لأن تكون ولا ينازعها في ذلك إلا حقوق الدول الساحلية المقابلة أو المجاورة، و 
صبحت تعرف فيما بعد بمنطقة التراث المشترك للإنسانية، وهو ما كان أهناك منطقة دولية التي 

  .3تفاقية الجرف القاريضا من لجنة القانون الدولي التي أعدت إمرفو 

                                                           
1
-The Optional Protocol of Signature Concerning the Compulsory Settlement of Disputes of 29 April 

1958, Entered into force 30 September 1962, 450 UNTS 169. 
ولى، القاهرة، العربية، الطبعة الأدار النهضة القانون الدولى للبحار،  فيعادل عبد الله المسدي، محاضرات .د -2

2229 ،2. 
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -3

 .84-82مرجع سابق، ص ص
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تحديد لى مسائل أخرى تتعلق بولما كان هناك إختلاف في مسألة الجرف القاري إضافة إ
لى إ 1829 تفاقيات جنيف لعامل إتتوصقليمي وحدود مناطق الصيد اللتين لم البحر الإعرض 

خولت الجمعية العامة للأمم  ،1خلال المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار تفاق بشأنهماإ
لى إمين العام للمنظمة الدعوة الأ 1842ديسمبر  12في  (12)1225بموجب القرار رقم المتحدة 
لا إ ،1842 أفريل 25لى إ 15 ما بينهذه المسائل، وتم عقد المؤتمر في الفترة  ثاني لدراسةمؤتمر 

 وبذلك ،للمؤتمر العامة الهيئة في المطلوبة حصل على أغلبية الثلثينتلم  قتراحاتمختلف الإن أ
  .2معلقة بقيت التي القضايا هذه حول اتفاق لىإ الوصول في المؤتمر فشل

لقانون  جنيف تفاقياتإ بها تمتعت يالت البالغة الأهمية من الرغمب نهالقول أفي الأخير يمكن 
لجانب الأعظم من قواعد القانون الدولي التقليدية حيث كانت تمثل تقنينا ا ،1829 لعام البحار

شارة واضحة للوضع القانوني لمنطقة التراث المشترك انه لم يكن هناك إ إلاالخاصة بالبحار، 
 .التي كانت محل خلاف حول حدودها كتفت بالنص على منطقة الجرف القاريبل إ للإنسانية
رتبطت بالتقدم العلمي الكبير في مجال استغلال تطورات السريعة والمتلاحقة التي اونتيجة لل 

لم تعد البحار ذات بعد أحادي باعتبارها طريقا للمواصلات  ،خاصة المعدنية منها الثروات البحرية
لى قانون إبل أصبحت متعددة الأبعاد وتحول قانون البحار من قانون ينظم الحركة  طالدولية فق
عامة وقاع بصفة  بحث في التنظيم القانوني للبحارلعادة اإضرورة دى الى أما  هذا. 3السيطرة

  .خاصةبصفة البحار والمحيطات وما تحتها 
الذي  قتراح خاصة بعد الإمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أ 1845وهو ما تم فعلا عام 

روات قيعان ثوالذي طالب بوجوب النظر في  ''arvid Pardo'' باردو أرفيد المالطيالسفير جاء به 
بوصفها تراثا السلمية  للأغراض ااستغلاله وضمانخارج حدود الولاية الوطنية البحار والمحيطات 

نشأت لجنة خاصة لبحث الموضوع سميت بلجنة الاستخدامات أنتيجة لذلك  ،للإنسانيةمشتركا 
 .الإقليميختصاص لقاع البحر والمحيط خارج نطاق الإالسلمية 

                                                           
 .29محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د - 1
 .42مرجع سابق، ص عادل بودماغ، - 2

3
- David Ruzie, Droit International Public, Editions Dalloz, 16

e
 Edition, Paris, 2002 David Ruzie, Droit 

International Public, Editions Dalloz, 16
e
 Edition, Paris, 2002, p127. 
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، للإنسانيةومن هنا بدأت مرحلة جديدة من مراحل التنظيم القانوني لمنطقة التراث المشترك  
 .في الفرع الثاني من هذا المطلب والتي سوف تكون محل دراستنا

 :المنطقة في النظام القانوني الجديد لقاع البحار: الفرع الثاني
الوضع الذي كان سائدا منذ تصريح مندوب  ،لقاع البحار نقصد بالنظام القانوني الجديد 

الذي كان من بين العوامل التي عجلت و  1845عام  ''Arvid Pardo''باردو  أرفيد السيدمالطا الدائم 
ية الأمم تفاقإإبرام  لىإوصولا  1852في عدة دورات منذ في عقد المؤتمر الثالث لقانون البحار 

تفاق إ عتمادإ أين تمتفاقية مرحلة ما بعد الإلى إضافة إ ،(أولا) 1892عام المتحدة لقانون البحار 
دخلت بموجبه و  للإنسانيةعدلت بموجبه بعض المواد المتعلقة بمنطقة التراث المشترك  جديد
 .(ثانيا) 1881تفاقية حيز النفاذ عام الإ

 تصريح ثرإ على :0292مؤتمر الثالث لقانون البحار لعام المنطقة في ال -أولا

 للجمعية والعشرين الثانية الدورة أثناء 1845 عام "Arvid Pardo" باردو أرفيد المالطي السفير
 قاع استخدام لتنظيم المناسبة الدولية الإجراءات اتخاذ ضرورة إلى دعى حيث ،للأمم المتحدة العامة
 مذكرته في واقترح ،جمعاء البشرية مصلحة يحقق وبما السلمية للأغراض استغلاله وضمان البحر

نشاء جهاز إلى إ، كما دعا ''للإنسانية مشترك تراث'' بمثابة والمحيطات البحار قيعان تصبح أن
ناطق من وجهتي قامة نظام دولي لتلك المإلاث شعب، أولها دراسة أثار ليه مهمة ذات ثإيعهد 

ن البحار تفاقية تستهدف إضفاء الطابع الدولي على قيعاإقتصادية، وصياغة النظر الأمنية والإ
 .1 نشاء وكالة دولية لهذا الغرضإوالمحيطات وأخيرا ضمان 

لإعادة سباب والعوامل هيأت المناخ الدولي العام افة لذلك كانت هناك مجموعة من الأضإ
 :هماالنظر في النظام القانوني التقليدي لقاع البحار والمحيطات، أ

بحار عام ول للأمم المتحدة  لقانون الت جنيف التي تمخضت عن المؤتمر الأتفاقياإأن  -
 المسائل من العديد ظل تتمكن من حل جميع قضايا البحار، حيث نها لمأ، رغم أهميتها إلا 1829
 .بقاع البحر وما تحت قاع البحر المتعلقة تلك خصوصاً  الدول بين خلاف محل

                                                           
 .21، ص2222صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، .د -1
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 ستعمار تثمرالإ من التحرر حركة أخذت حيث جديدة، كقوة الثالث العالم دول ظهور -
فريقيا آسيا في النامية الدول عدد وأصبح  والتي مستمر، زديادإ في حديثا المستقلة اللاتينية وأمريكا وا 
 لها الفرصة بإتاحة تطالب خذتأ والتي ،1842و 1829 لعامي جنيف مؤتمري في غائبة كانت
 الدول وضعتها التي القديمة القواعد تلك وتعديل للبحار الجديد القانون قواعد وضع في لتساهم

   .1الأولى بالدرجة مصالحها تخدم والتي الكبرى البحرية ستعماريةالإ
 حيث للبحار قتصاديالإ الاستغلال ازدياد الى أدت والتي والتكنولوجية العلمية التطورات -

 الحية الثروات واستخراج البحار أعالي أعماق لىإ الوصول المتقدمة خاصة الدول بإمكان صبحأ
 الثروات هذه لحماية القواعد من المزيد وضع في التفكير لىإ ضافةإ منها، الطاقوية وحتى والمعدنية

 المشاكل نأب الشعور ازدياد وكذا البحرية البيئة تلوث ومن المشروعة غير الاستخدامات أخطار من
 .2نطاق أوسع على الأمم بين فيما الدولي التعاون لىإ تحتاج بالبحار المتعلقة

 حد تضع جديدة دولية صيغة يجادإ في تفكر مم المتحدةالأ هيئة جعلت سبابالأ هذه كل
في  المتحدة للأمم الجديدة، حيث دعت الجمعية العامة للمشاكل تنظيما وتجد القائمة للمشاكل

تفاقيات جنيف لقانون إلى ضرورة مراجعة إ 1845حول استخدامات البحار عام  دورتها التي عقدت
حوض ''ولي يحكم قامة نظام دإت خلالها رغبة الدول الأعضاء في وناقش ،1829 البحار لعام
لال موارد البيئة البحرية ، كما ناقشت ضمان استغ''المحيط خارج نطاق السلطة الوطنية البحر وقاع

 . 3الفائدة لجميع دول المجتمع الدولي وليس للأغراض والاستخدامات العسكرية فقطلتحقيق 
 ديسمبر 21المؤرخ في  2145بموجب قرارها رقم  المتحدة للأمم العامة الجمعية وشكلت

 الاستخدامات لدراسة البحر لقاع السلمية الاستخدامات لجنة سميت دائمة ثم مؤقتة لجنة 1849
أربعة  اللجنة عدتأ ولقد .4القومية الولايات حدود خارج المحيط وقاع البحر لحوض السلمية

أهمها القرار رقم  ،1848ها عام تمشروعات قرارات أحالتها على الجمعية العامة والتي اعتمد

                                                           
 .12محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د -1
مم المتحدة لقانون البحار، مرجع تفاقية الأا  ابراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، المؤتمر الثالث و  -2

 21سابق، ص
النظام القانوني للبحار، دار النهضة العربية، الطبعة  ،راشد فهيد المري، الوسيط في القانون الدولي العام.د -3

 .19ص . 2211الأولى،  القاهرة، 
 .15ص ،2228 ،جمال محي الدين، القانون الدولي للبحار، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر.د -4
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فيما يتعلق باستغلال المنطقة  ''Moratorium'' لذي وضع مبدأ الوقف أو التجميد المؤقتد ا/2251
وتم  .1لسد الطريق أمام الدول التي تملك وسائل تكنولوجية متطورة في استغلال ذلك لصالحها

ة التي رأت أن هذا الأمريكي معارضة هذا القرار من قبل الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة
ر غير سليم قرا، كما رأت اليابان أن هذا اللى عدم تقدم تقنية التعدين في قاع البحارإالقرار سيؤدي 

 .2في حالة غياب حدود المنطقة الدولية
 تحكم التي القانونية المبادئ من جملة عن علانالإ مشروعاللجنة أعدت  ثر ذلكعلى إ

 ديسمبر 15 في المؤرخ 2518 رقم القرار في العامة الجمعية أقرته والذي البحار قيعان منطقة
 ، أهمها أن قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارجمبدأ 12 تضمن حيث 1852

 ، وتكونللإنسانيةهما وموارد المنطقة تراث مشترك ( ليها بالمنطقةإوالمشار )حدود الولاية القومية 
م غير أوحدها لجميع الدول ساحلية كانت  غراض السلميةالمنطقة مفتوحة للاستخدام في الأ

 .3نسانية قاطبةل مواردها لصالح الإويجرى استكشاف المنطقة واستغلا ساحلية،
 راالبح قانون مواضيع نأ المبادئ تلك علانإ مناقشة ثناءأ لاحظت قد اللجة وكانت 
 لجان ثلاثة وشكلت اللجنة عمل توسع وعليه فقط، المحيطات موضوع في النظر يمكن ولا متداخلة
 22 من قائمة وضع على اللجنة تفقتإ والمناقشات الاجتماعات من عدد بعدو  ،أخرى فرعية

 للبحار والمحيطات القانوني النظام مجموعها في تمثل التي الفردية المواضيع من وعددا موضوع
  . 4والعلمية ستراتيجيةقتصادية، الإمختلف النواحي الإ في

 للأمم العامةدعت الجمعية  1852ديسمبر  15المؤرخ في  2522رقم  القراربموجب و  
 نوفمبر 14 فيفعلا حيث  تم، وهو ما 1852مؤتمر لقانون البحار في سنة  عقدلى إالمتحدة 
 الثالث المتحدة ممالأ لمؤتمر ولىالأ الدورة لعقد 2245رقم قرارها العامة الجمعية صدرتأ 1852

                                                           
اه في القانون العام تخصص طروحة دكتور أحورية غداوية، المسؤولية الدولية المترتبة عن تلوث البيئة البحرية،  -1

  .121، ص2212/ 2211، 2قانون دولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2

 .24مرجع سابق، ص
المتعلق بإعلان المبادئ المنطبقة  1852ديسمبر  15المؤرخ في  2518متحدة رقم قرار الجمعية العامة للأمم ال -3

  A/RES/2749 (XXV(: على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج الولاية القومية، الوثيقة
 .24محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د -4

https://sh22y.com/vb/download.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bi5vcmcvRG9jcy9hc3Avd3MuYXNwP209QS9SRVMvMjc0OSUyMCUyOFhYViUyOQ%3D%3D
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 بهده الأخذ أعماله في المؤتمر بدء عند حيث قررت ،اللجنة مواضيع قائمة لبحث البحار لقانون
 :1القائمة

 .النظام الدولي بقيعان البحار والمحيطات فيما وراء حدود الولاية القومية -1
 .البحر الاقليمي  -2
 .المنطقة المتاخمة  -2
 .المضايق المستخدمة للملاحة الدولية  -1
 .الجرف القاري  -2
 .قليمية الخالصة الواقعة وراء البحر الإالمنطقة الاقتصادي  -4
موارد الثروة فيما وراء البحر فضلية للدولة الساحلية أو الولاية غير القاصرة على حقوق الأ  -5

 .قليميالإ
 .أعالي البحار  -9
 .الدول غير الساحلية  -8

     حقوق ومصالح الدول التي تحاصرها الجروف من كل جانب والدول ذات الجروف الضيقة  -12
 .أو السواحل القصيرة

 .حقوق ومصالح الدول ذات الجروف الواسعة -11
 .المحافظة على البيئة البحرية -12
 .البحث العلمي -12
 .تنمية التكنولوجيا ونقلها -11
 .قليميةالترتيبات الإ -12
 .الأرخبيلات -14
 .لشبه مغلقةالبحار المغلقة وا -15
 .الجزر الصناعية ومعداتها -19

                                                           
مم المتحدة لقانون البحار، مرجع تفاقية الأا  ابراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، المؤتمر الثالث و  -1

 .22سابق، ص
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 .نظام الجزر -18
 .المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن استخدام البيئة البحرية -22
 .تسوية المنازعات -21
 .مناطق السلم والأمن: الاستخدامات السلمية لمدى المحيط  -22
وراء حدود  الأثرية والتاريخية الكامنة في قيعان البحار والمحيطات وما تحتها فيما الكنوز -22

 .الولاية القومية
 .ذاعة من أعالي البحارالإ -21
 .طراف المتعلقة بقانون البحارتفاقية المتعددة الأزيادة المشاركة العالمية في الإ -22

 بين تكتلات عدة وعرف، دورة عشر إحدى في أسبوعا 85 خلال جلسة 182 المؤتمر عقدو 
 بين تناقضات عدة جمع كما والغرب، الشرق بين وتارة والجنوب الشمال بين تارة المشاركة الوفود

 .1لصالحها التنازلات من بنوع تطالب والتي جغرافيا المتضررة والدول الدول الحبيسة
 والبحث البيئة حماية مثل قبل من تناقش لم مواضيع بينها من مواضيع المؤتمر عدة وطرح 
بعقد عدة  الثالث لقانون البحار وقد قامت الدول خلال الدورة السابعة والثامنة للمؤتمر، العلمي

                                                           
 : دورات المؤتمر المتتالية في الأماكن والمواقيت التالية عقدت  -1
 .1852 ديسمبر 12 لىإ ديسمبر 2 بين ما الفترة في بنيويورك ولىالأ الدورة -
 1851 أوت 28 لىإجوان  22 بين ما الفترة في بكراكاس الثانية الدورة -
 .1852 ماي 28 لىإ مارس 15 بين ما الفترة في بجنيف الثالثة الدورة -
 .1854  ماي 5 لىإ مارس 12 بين ما الفترة في بنيويورك الرابعة الدورة -
 .1854 سبتمبر 15 لىإ وتأ 2 بين ما الفترة في بنيويورك الخامسة الدورة -
 .1855 جويلية 12 لىإ ماي 22 بين ما الفترة في بنيويورك السادسة الدورة -
 .1859 ماي 18 لىإ مارس 29بين ما الفترة في بجنيف السابعة الدورة -
 .1859 سبتمبر 12 لىإ وتأ 21 بين ما الفترة في بنيويورك المستأنفة السابعة الدورة -
 .1858 افريل 25 لىإ مارس 18 بين ما الفترة في بجنيف الثامنة الدورة -
 .1858 وتأ 21 لىإ جويلية 18 بين ما الفترة في بنيويورك المستأنفة الثامنة الدورة -
 .1892 فريلأ 11 لىإ مارس 2 بين ما الفترة في بنيويورك التاسعة الدورة -
 1892 وتأ 28 لىإ جويلية 29 بين ما الفترة في بجنيف المستأنفة التاسعة الدورة -
 .1891 فريلأ 21 لىإ مارس 8 بين ما الفترة في بنيويورك العاشرة الدورة -
 .1891 وتأ 29 لىإ وتأ 2 بين ما الفترة في بجنيف المستأنفة العاشرة الدورة -
 .1892 فريلأ 22 لىإ مارس 9 بين ما الفترة في بنيويورك عشر الحادية الدورة -
 .1892 سبتمبر 21 لىإ سبتمبر 22 بين ما الفترة في بنيويورك المستأنفة عشر الحادية الدورة -
Montego – Bay"" باى مونتيجو الختامية، في الدورة -

 ""Kingston يقع في مدينة كينغستونوهي منتجع سياحي  
محسن أفكيرين،  .د أنظر ،1892ديسمبر  12إلى  4 من الفترة في الختامى البيان على للتوقيع ،عاصمة جمايكا
، على 21:12، على الساعة 28/28/2222: تاريخ الإطلاع :مم المتحدةالأ منظمةموقع و ، 12صمرجع سابق، 

  /https://www.un.org/ar: الموقع

https://www.un.org/ar/
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اجتماعات دورية ومنتظمة مع تركيز المفاوضات خلالها حول مسائل قاع البحار والحد الخارجي 
بخمسة جوانب هامة تمس باستقرار القواعد المتعلقة وعمل المؤتمر على الاهتمام . 1للجرف القاري

 :باستخدام المحيطات تتمثل في
  .في أعالي البحار وحرية المرور السلع والأشخاصحرية الملاحة حيث انتقال  -
من خلال وضع التعليمات لاستخدام واستكشاف الغاز والنفط من قاع  نالهيدروكربو تطوير  -

 .البحار
 .تفاقية القواعد الخاصة بحفظ وتطوير مخزون السمكالمصادر الحية حيث وضعت الإ -
 .منطقةالبحث العلمي البحري والذي يساعد على تنمية موارد ال -
تفاقية وذلك لتعارض المصالح المباشرة بين هي من الأمور الأشد تعقيدا في الإو تعدين المنطقة  -

 .2الدول الصناعية والدول النامية
نطوى عليها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار وبعد سلسلة من المفاوضات التي إ 

ى التفكير في الدعوة إليه، إذ امتدت دوراته على مدأين استغرق وقتا لم يكن يخطر ببال أحد عند 
 إبراملى إل المؤتمر الثالث للأمم المتحدة توص، 1892لى إ 1852ما يتجاوز تسعة سنوات من 

تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بعد التوقيع على إسميت ب 1892 رديسمب 12 تفاقية دولية فيإ
دولة، حيث اعتمدتها  118بجمايكا من طرف  Montego – Bay"" اليبيان الختامي بمونتيجو باي

 الأمريكية،الولايات المتحدة : صوت مقابل معارضة أربعة دول هي 122الأمم المتحدة بأغلبية 
، البيضاء روسيا ،بلغاريا ،بلجيكا: هي دولة عن التصويت 15وامتناع  .اسرائيل، تركيا وفنزويلا

، بولندا ،هولندا ،منغوليا ،لكسمبورج ،إيطاليا، المجر ،الشرقية ألمانيا ،الغربية ألمانيا ،تشيكوسلوفاكيا
 .3المتحدة المملكةو  السوفيتي تحادأوكرانيا، الإ، تايلاند ،إسبانيا

حد العلامات المفارقة في التعامل الأمريكي مع ويعد الموقف الأمريكي من قانون البحار أ
قراره، القانون الدول ، حيث جاءت الولايات منحا مختلفا تخذ هذا الموقففقد إي في مراحل صياغته وا 

جريت في اطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار من المتحدة إلى المفاوضات التي أ
                                                           

 .12عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق، ص.د -1
 .49عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -2
 5ص سابق، مرجع المسدي، الله عبد عادل.د -3



52 

 

 
 

، وهي تبدي اعتراضات على بعض المبادئ الأساسية وهي اعتبار الثروات 1892لى إ 1852
قليمية لأي دولة تراثا مشتركا ز حدود الولاية الإطات فيما يتجاو المعدنية لقيعان البحار والمحي

لهذه الثروات وقيامها بتطوير التكنولوجيا الكبرى  ةالأمريكيللإنسانية بسبب تطلعات الشركات 
بداها ورغم المرونة التي أ. واتنفراد بهده الثر الملائمة لاستكشافها واستخراجها، ورغبتها في الإ

 يس الديمقراطي جيمي كارتر دارة الرئالأمريكية، في ظل إ المؤتمرون في الاستجابة للمطالب
''Jimmy Carter ''لى الحكم اء، إلا أن وصول الحزب الجمهوري إحيث كان هناك توافق عام للآر

اسات جديدة وهو ما دارة تتبنى سي، جعل هذه الإ''Ronald Reagan''رونالد ريغان الرئيس   بقيادة 
ذي تم في أفريل مر الالأ. تصويت عوضا عن أسلوب التوافقتفاقية لللإلى طرح احدا بالمؤتمر إ

عة دول منها الولايات المتحدة تفاقية بالأغلبية ومعارضة أربحيث تم إقرار الإ 1892سنة 
  .1مريكيةالأ

أنها اعتقدت امكانية أن تجمع بين فضائل  ولعل ما يبرر موقف الولايات المتحدة الأمريكية
ة بالمضايق والملاحة والمناطق تفاقية بالنسبة لها والمتمثلة في المواد الخاصالمشاركة في الإ

قتصادية الخالصة حيث ستصبح هذه المواد جزءا من القانون الدولي العام، وما بين فضائل عدم الإ
المشاركة حيث تستطيع أن تفرض من خلال عناصر القوة لديها النظام الخاص بها في استغلال 

 .2والمحيطاتر اقيعان البح
جزء وتسعة ملاحق وأربعة  15مادة مقسمة على  222تفاقية ديباجة وولقد تضمنت الإ

 أرضها طقة قاع البحار والمحيطات وباطنلمن حيث خصصت الجزء الحادي عشر قرارات مهمة،
خمسة فروع،  لىإ هذا الجزء قسمتأين  ،''المنطقة''سم إ وأطلقت عليها الوطنيةخارج حدود الولاية 
، والفرع الثالث ول أحكام عامة وفي الفرع الثاني المبادئ التي تحكم المنطقةتناولت في الفرع الأ

ما الفرع الرابع فخصصته للسلطة والفرع أالمنطقة،  ين حددت نظام استغلالألتنمية المنطقة 
 .3الخامس فخصصته لتسوية المنازعات والآراء الاستشارية

                                                           
 .12عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق، ص.د -1
على المصالح العربية، قانون البحار  هعبد المنعم، الموقف الأمريكي من قانون البحار الجديد وانعكاسات سعيد.د -2

 .225، ص1898الجديد والمصالح العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 
 .تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارإراجع  -3
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لم يكن معروفا في النظام القانوني  جديدا نظاما قانونيا استحدثت تفاقية قدوبذلك تكون الإ 
هيئة دولية ها تراث مشترك للإنسانية، وأنشأت عتبرت المنطقة ومواردحيث ا ،التقليدي لقانون البحار

  .''ISBA''لإدارة هذه المنطقة سميت بالسلطة الدولية لقاع البحار
 ديسمبر 8حتى  1892ديسمبر  12اعتبارا من  مفتوحاتفاقية وظل باب التصديق على الإ

في  1984ديسمبر 8وحتى  1983جويلية  1اعتبارا من  وزارة خارجية جامايكا وكذلكفي  1891
 12المتحدة وتنفذ بعد  للأمممين العام وبعدها تودع الإتفاقية لدى الأ ،الأمم المتحدة بنيويورك مقر

وهو ما تم فعلا  ،229/1طبقا لنص المادة  عليهايداع ستون دولة وثائق التصديق شهر من إ
تنشأ لجنة تحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار  ولكن قبل ذلك .18811نوفمبر  14بحلول 

تفاقية دولة على الإ 22يوم من توقيع  82 لىإ 42ية لقانون البحار في موعد من لوالمحكمة الدو 
تحاد طرفا بما فيها الإ 145لى إ 2212تفاقية في طراف هذه الإأعدد  ولقد وصل .ليهاامها إوانضم

  .18843 تفاقية عاموالجزائر قامت بالتصديق على الإ، 2وروبيالأ
أهمها من حيث عدد الدول المنظمة تفاقيات الدولية و من أوسع الإتفاقية بذلك الإاعتبرت و 

مور المتعلقة كافة الأنها نظمت أن قواعدها ملزمة حيث أتبار ليها، كما لها قيمة قانونية باعإ
 لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في قيعان البحار التنظيم القانونيأهمها  بالبحار

 بخصوص هاماً  حكماً  الأولى فقرتها في تفاقيةالإ من 211 المادة أوردت وقد هذا .والمحيطات
 أطرافها بين فيما تفاقيةالإ هذه سمو قررت حيث ،1829 لعام جنيف اتيتفاقإ وبين بينها العلاقة
 وحكم تفاقيةالإ هذه فى  وارد حكم بين تعارض  يأ وجود حالة في  أنه يأ ،1829 تفاقياتإ على
 يعطيها ما هذا ،1892 تفاقيةإ فى الوارد بالحكم العبرة كانت 1829 تفاقياتإ من يأ فى وارد آخر
 للأمم العامة الجمعية دعوة في قيمتها تظهر كما .الدول لكافة ملزمة قواعدها باعتبار قانونية قيمة

 .الاتفاقية هذه أحكام مع الوطنية تشريعاتها تطابق ضرورة من عضاءالأ الدول المتحدة

                                                           
تصديق بعد أن أودعت دولة جويانا        42إلى  1882نوفمبر  14يخ حيث وصل عدد التصديقات بتار  -1
''Guyana''  أنظر . 1881نوفمبر  14الوثيقة الستون، وهو ما أدى إلى تحديد موعد دخول الإتفاقية حيز النفاذ في
 . 52عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د

2
- Donald R Rothwell, Tim Stephens, Op.cit, p19. 

الأمم المتحدة  ة، يتضمن التصديق على إتفاقي1884جانفي  22المؤرخ في  22-84المرسوم الرئاسي رقم راجع  3-
 .4، العدد 1884جانفي  21ج الصادرة في .ج.ر.، ج1892لقانون البحار لعام 
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 تفاقيةالإ نجاح بالرغم من :0292تفاقية قانون البحار لعام إ ما بعدالمنطقة  -ثانيا

لى أن تم تعديل جزئها الحادي عشر إن دخولها حيز التنفيذ بقي معلقا أ إلاعلى المستوى الدولي 
، حيث نجحت الدول المتقدمة بزعامة الولايات اعتمادها سنة من تاريخ 12أي بعد ، 1881عام 

المتحدة الأمريكية على نحو غير مسبوق في إعادة التفاوض على هذا الجزء المتعلق بالتراث 
من خلال والذي كان محل خلاف بين الدول المتقدمة والدول النامية،  ،المشترك للإنسانية

المتحدة حيث تم التوصل إلى الزامية هذا  مالمشاورات غير الرسمية التي أجراها الأمين العام للأم
: يسية كانت محل المشاورات وهيوقد انصب الخلاف حول موضوعات رئ .1تفاق التنفيذيالإ
تكنولوجيا، اتخاذ القرار، الأطراف، المؤسسة، مؤتمر المراجعة، نقل ال عباء المالية على الدولالأ

وجميع هذه . نتاج، تمويل التعويضات، الشروط المالية للعقود والاعتبارات الخاصة بالبيئةسقف الإ
الموضوعات هي من المسائل الجوهرية التي استحال على اللجنة التحضيرية التوصل لحل 

 .  2بشأنها

وانهيار الكتلة الشرقية وتخليها عن النظرة الموجهة على  1898تجاه عام الإبعد تغيير و  
 1882 جوان 18في حساب النظرة الليبرالية، سيطرت هذه النظرة على سير المشاورات التي بدأت 

مانة العامة للأمم استلام السيد بطرس بطرس غالي الأكما كان . 18813وتواصلت حتى عام 
مجيء ، ثم ''Javier Perez de Cuellar''خلفا للسيد خافيير بيراز ديكويلار  1882المتحدة عام 

 الحكم''  Bill Clinton'' بيل كلينتونالحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية بتولي الرئيس 
لى الصيغة التي يمكن من إوالتوصل  غير الرسمية في سير المشاوراتكبير  أثر ،1882عام 

من خلال محاولة  ،تفاقيةجزء الحادي عشر محل الخلاف من الإدخال التعديلات على الاخلالها 

 .4قتصاد السوقعلى فكرة إالقائمة قتصادية المدعمة بالتغيرات السياسية والإ تقريب وجهات النظر

                                                           
  .22صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -1
 .141صعبد الرؤوف جاد حسين عيوش، مرجع سابق، .د -2
 22ومارس  22، 1882كتوبر أ 22جوان و 18عقدت هذه المشاورات غير الرسمية في التواريخ التالية، من  -3

جويلية  5و 4، 1882جوان  15و 14، 1881ديسمبر  11و 12، 1881كتوبرأ 12و 11، 1881جوان 
، 1881ان جو 2-ماي 21، 1881فريل أ 9-1، 1881فيفري  1-جانفي 21، 1882نوفمبر  28و 29، 1882
 .281، صمرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة عصاد لعمامري، الأحكام التوفيقية لإ أنظر

4
- Patrick daillier, alain pellet, Droit International Public, Edition delta, 5e Edition, 1994, p1132. 
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بعد بروز النظام  للإنسانيةبعد تخوف دول العام الثالث على مستقبل التراث المشترك  خاصة
ن ضياع والتخوف م ،بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قتصاد الحرم على الإالجديد القائالدولي 

والحدود المتفق عليها  البحرية ككل خاصة مواضيع حماية البيئة ةتفاقيالمكاسب التي جاءت بها الإ
 . 1قتصادية الخالصةلتقليدية والمستحدثة كالمنطقة الإلمختلف المناطق البحرية ا
فتح باب الحوار بين الدول الصناعية من جهة والدول النامية من جهة  لىإأدى هذا التطور 

 تفاق التنفيذيإلى تبني إتفاق عرف بالإأسفر أخرى بتشجيع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تفاقية قانون البحارإمن للجزء الحادي عشر 

 1881جويلية  29المؤرخ في  19/242القرار رقم  بموجبدورتها الثامن والأربعون المستأنفة 
  .2أصوات عن  التصويت 5وامتناع وبدون أي صوت معارض  صوت 121بأغلبية 

مين من الدول قادها الأ بين عدد محدودتفاق كان نتاج مشاورات غير رسمية وبما أن هذا الإ
لف للطرق نه تم اعتماده من الجمعية العامة فهو بذلك مخاإلى أ بالإضافة، للأمم المتحدة العام

على ، بالمقابل هناك من يؤكد 18483 لعام تفاقية فينا لقانون المعاهداتالقانونية التي تبنتها إ
فاقيات تسبق لها وأن تبنت العديد من الإ ةقانونية هذه الطريقة كون أن الجمعية العامة للأمم المتحد

ن المشاورات غير الرسمية كانت مفتوحة لجميع الدول الراغبة للمشاركة الدولية بذات الطريقة، ولأ
 .4فيها

المؤسساتي للمنطقة والمتمثل  تفاق جملة من التعديلات الجوهرية على الجانبولقد تضمن الإ
تشكيلة ووظائف أجهزة السلطة الدولية لقاع البحار، وكذا على الجانب العملياتي للمنطقة  في 

تفاقية المنطقة وبعض المبادئ التي تم الإتفاق عليها في إوالمتمثل في نظام استغلال واستكشاف 

                                                           
، 1881لى إ 1892فالبرغم من مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية لأعمال اللجنة التحضيرية التي بدأت من  -1

 لإنشاء، لا ثالثاللى دول العالم إلا نقل التكنولوجيا : تفاق التنفيذي وهيملاءاتها في الإإفإنها استطاعت فرض 
المساواة بين الدول الأطراف في السلطة الدولية لقاع البحار،  نفاقا ماليا كبيرا، لا لمبدأإمنظمة دولية كبيرة تتطلب 

 .48عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د انظر
2

-  James Harrison, Making the Law of the Sea, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, P90. 
نص المعاهدة موافقة جميع الدول المشاركة في  لإقرار 1848تفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام إتشترط  -3

يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها -'': على أنه 8المادة  حيث تنص في صياغتها
مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة  يتم اعتماد نص المعاهدة في-  (.2)مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة 

 ''.بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة قررت والمصوتة، إلا إذا
 .121مرجع سابق، ص، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة الأحكام التوفيقية لإ عصاد لعمامري، -4
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 تفاق قد جاء، وبهذا يكون هذا الإخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا 1892م اقانون البحار لع
لكن هذه المرة بشكل  للإنسانيةبكثير من النقاط عملت على اعطاء مفهوم جديد للتراث المشترك 

  .1أكثر واقعية
، حيث نصت المادة 1892تفاقية قانون البحار لعام كما وضح الإتفاق العلاقة بينه وبين إ

الحادي عشر تفاق والجزء يجرى تفسير وتطبيق أحكام هذا الإ'': تفاق على أنهمن الإ 2/1
تفاق في حال وجود أي تضارب بين هذا الإفوعين أحدهما بالآخر بوصفهما صكا واحدا، و شم

تفاق التنفيذي جزءا لا وبالتالي أصبح الإ .''تفاقعشر تكون العبرة بأحكام هذا الإوالجزء الحادي 
وليس  قتفابالإ ة وجود تعارض بينهما فالعبرةوفي حال، 1892تفاقية قانون البحار لعام من إ يتجزأ
تفاقيات جنيف في علاقتها مع إ 1892البحار لعام ليه اتفاقية قانون س ما ذهبت إوهو نف ةتفاقيالإ

 .1829لعام 
ا إلى حد كبير في جزء الحادي عشر كان ناجحلل التنفيذي تفاقالإأن  ما تقدميبدو من خلال 

خارج حدود  البحر العميقوباطن  والدول النامية بشأن قضية قاع  الدول المتقدمةسد الفجوة بين 
النظام القانوني  تفاق علىيبقى أن نرى ما تأثير الإ ومع ذلك فإنه ،قليمية للدولة الساحليةالولاية الإ
بالتفصيل في دراستنا ليه وهو ما سوف يتم التطرق إ .ونظام الاستكشاف والاستغلال لها للمنطقة

 .هذه
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يخلف، الواقعية في قانون البحار، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق،  نسيم -1

 .128، ص2228جامعة الجزائر، 
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 المبحث الثاني
 ةالتراث المشترك للإنسانيالمبادئ التي تحكم منطقة 

أول  1845يعتبر التصريح الذي ألقاه سفير مالطا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
وقد لاقى هذا التصريح ترحيبا شديدا  ةعلان عن المنطقة الدولية وعن كونها تراث مشترك للإنسانيإ

علان المبادئ الذي أقرته الجمعية العامة في الأمم المتحدة تمثل في صدور إ من الدول الأعضاء
علان جملة من المبادئ التي ستحكم ، وقد تضمن هذا الإ1852ديسمبر  15في  2518تحت رقم 

وبعد مفاوضات طويلة وشاقة في المؤتمر الثالث لقانون البحار تمثلت هذه  المنطقة في المستقبل،
 . 18921تفاقية عام نية في إمبادئ بصفة قانو لا

والدول صناعيا  تزال هذه المبادئ محل جدل وخلافات بين الدول المتقدمة لكن رغم ذلك ما
عدد من التعديلات الجوهرية  والذي نجد فيه 1881تفاق التنفيذي عام النامية خاصة بعد صدور الإ

ي المبادئ تسري على أمشكلة  لى قيعان البحار، مما يثيرعلى أبرز المبادئ التي تحكم الوصول إ
للمنطقة تقوم على  القانونية، وهل بقيت الطبيعة تفاقيةالمبادئ  التي قررتها الإ المنطقة وما مصير
 .2للإنسانيةترك شأساس التراث الم

وردت في الفرع الثاني مختلف المبادئ التي  فيليه من خلال البحث هذا ما سوف نتطرق إ
ديلات التي عالتمختلف وكذا  1892تفاقية قانون البحار لعام من إعشر  الحادي والثالث من الجزء

 بحد ذاتها تحكم المنطقة عامةمبادئ  لاحظنا أن هناك، حيث 1881لعام  تفاق التنفيذيمسها الإ
 حددت المبادئومجموع هذه  (.مطلب ثاني)، ومبادئ تحكم الأنشطة في المنطقة (مطلب أول)

 .بصورة شاملة ومتناسقة النظام القانوني للمنطقة

                                                           
، وتكون للإنسانيةتراث مشترك  المنطقة ومواردهاأهمها أن  تبنتها الإتفاقية بأكملها، ،مبدأ 12 علانتضمن الإ -1

م غير ساحلية، ويجرى استكشاف أغراض السلمية وحدها لجميع الدول ساحلية كانت مفتوحة للاستخدام في الأ
 15المؤرخ في  2518قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم راجع ، نسانية قاطبةواستغلال مواردها لصالح الإ

موجودين خارج المتعلق بإعلان المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها ال 1852ديسمبر 
  A/RES/2749 (XXV(: الولاية القومية، الوثيقة

ستثمار الدولي لقيعان البحار الدولية، مجلة كلية القانون طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد، مبادئ الا -2
 .2، ص2214 ماي ول، جامعة كركوك، العراق،، الجزء الأ15، العدد 22للعلوم القانونية والسياسية، المجلد

 

https://sh22y.com/vb/download.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bi5vcmcvRG9jcy9hc3Avd3MuYXNwP209QS9SRVMvMjc0OSUyMCUyOFhYViUyOQ%3D%3D
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 منطقةالالتي تحكم  المبادئ العامة: المطلب الأول
تعتبر المبادئ ضوابط للسلوك يجب أن يراعيها أشخاص أي نظام قانوني عند ممارستهم أو 

تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على إوقد نصت . 1استعمالهم لحقوقهم أو وفائهم بالتزاماتهم

الطبيعة  ةتفاقيالإبينت  حيث. أهمها مبدأ التراث المشترك للانسانيةالعامة بعض هذه المبادئ 

عندما حسمت الجدال الفقهي الذي ثار حول اعتبار قاع البحار فيما وراء حدود القانونية للمنطقة 
، ''Res Communis''أو مالا مشتركا  ''Res Nullius''الاختصاص الوطني للدول مال لا مالك له 

 وربطتهجوهر نظام إدارة المنطقة رته ، واعتب2ساسيالأعام و المبدأ هذا المن خلال تبني وذلك 
علقة والمت ،3تكون مكلمة للمبدأ الأساسي ولها علاقة وثيقة به مجموعة من المبادئ العامة الأخرىب
جزائها، واستخدامها للأغراض السلمية أعلى المنطقة وحظر الاستيلاء على نتفاء السيادة الوطنية إب

 . لا غير، وتنمية مواردها لما يخدم البشرية جمعاء
ثم ، (فرع أول)نتناول التراث المشترك للإنسانية كمبدأ أساسي للمنطقة ومواردها و وعليه س

 (.فرع ثاني)المبادئ المكملة التي تحكم المنطقة 

 للمنطقة ومواردها أساسيكمبدأ مشترك للإنسانية التراث ال: الأول الفرع
تفاقية الأمم المتحدة على إ تأدخل فكرة مبتكرة نسانية أهميعتبر مفهوم التراث المشترك للإ
قتصادية الخالصة والنظام خرى رغم أهميتها مثل المنطقة الإلقانون البحار، في حين أن المفاهيم الأ

 . 4البيئة البحرية، ماهي إلا نتيجة طبيعية لتطور القانون الدولي للبحارالمتعلق بحماية 
علان المبادئ الصادر عن المبدأ الذي تضمنه إهذا  124تفاقية في المادة الإكرست ولقد 

المنطقة ومواردها تراث مشتركا '' : صت على أنن، ف1852عام المتحدة  للأممالجمعية العامة 
تفاقية قاعدة آمرة لا يجوز لأطراف الإ 211/4وجعلت هذا الحكم وفقا لنص المادة  .''للإنسانية

                                                           
، 28، العدد 29قتصادي الدولي في مجال قانون البحار، مجلة المفكر،المجلد السعيد خويلدي، قواعد النظام الإ -1

 .221، ص2212جامعة محمد خيضر، بسكرة، ماي 
 .212أحمد أبو الوفا محمد، الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص.د -2

3
 - Marie Bourrel, et al, The common of heritage of mankind as a means to assess and advance equity in 

deep sea mining, Marine Policy journal, London, July 2016,p2. 
4
 -Tullio Scovazzi, The Concept Of Common Heritage Of MankindAnd The Genetic Resources Of The 

Seabed Beyond The Limits Of National Jurisdiction, Agenda Internacional , Año XIV, N° 25, 2007. P11. 
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توافق الدول الأطراف على أن لا تدخل تعديلات على  '' :على أنه بنصها، تفاق على خلافهاالإ
ا لن تكون وعلى أنه 136 المبدأ الأساسي المتعلق بالتراث المشترك للإنسانية والمبين في المادة

 .1''تفاق ينتقص من هذا المبدأإطرفا في أي 
حينما ألقت التزام عام على  129ليه المادة أهمية هذا المبدأ كذلك ما أشارت إوما يبرز 

تفاقية المتعلقة مع أحكام الإفي المنطقة متفقا للدول عاتق كافة الدول بأن يكون السلوك العام 
خرى لمصلحة مم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأميثاق الأبنظامها ومع المبادئ المدرجة في 

افر جهود تفاهم المتبادل، وهو ما يحتاج لتضصيانة السلم والأمن والنهوض بالتعاون الدولي وال
 .2تفاقية أو غير أطرافجميع الدول سواء كانت أطرافا بالإ

المشترك للإنسانية حيث جعلته  تفاقية لمبدأ التراثأنه رغم الأهمية التي أولتها الإ والملاحظ
، إلا خارج حدود الولاية الوطنية ساسي الذي يحكم قاع البحار والمحيطات وباطن أرضهاالأ المبدأ

ن خلال المبدأ مهذا المقصود به بشكل دقيق، هذا ما يدفعنا للبحث عن مفهوم أنها لم توضح 
 الأخرى غير منطقة  وأهم تطبيقاته( ثانيا)، ثم مضمون المبدأ (ولاأ)لى جذور المبدأ التطرق إ

 .(ثالثا)التراث المشترك للإنسانية في قانون البحار 

إن إقرار القواعد التي تتعلق بالمنطقة  :التراث المشترك للإنسانية مبدأجذور  -لاأو 

لى مواردها بوصفها تراثا مشتركا للأنسانية، يمثل منعطفا هاما ليس فيما يتعلق  والنظر إليها وا 
نما بالنسبة للق بقانون قتصادي دولي يحفظ إانون الدولي العام وتكريس لنظام البحار فحسب، وا 
 .3خيرة لوضع قواعد جديدة تؤسس لهالدول النامية لطالما سعت هذه الأحقوق 
في إطار  ''التـراث المشـترك للإنسانية''يبـدأ أغلب الدارسين في تأصيلهـم لظهور فكرة و 

ممثـل مالطا '' Arvid Pardo''باردو أرفيد بالمذكـرة الشـفهية التـي بعـث بها السفير ،القانون الدولي
واقتـرح  ،ةمنظملإلى الأمين العـام ل 1967امن عـأوت م 17ي فـ دةلدى منظمة الأمم المتحـم الدائ

                                                           
براهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام، دار إ.السعيد الدقاق، دمحمد .محمد سامي عبد الحميد، د.د -1

 .95، ص2222المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 
 .45، ص1892براهيم العناني، قانون البحار، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة ، إ.د -2
 .221، صمرجع سابقالسعيد خويلدي،  -3
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تـراث مشـترك الوطنية للدول منطقــة ة حيطات خارج حـدود الولايـار والمفيها إعلان منطقــة قاع البح
 .1لميةن تُسـتخدم في الأغـراض الســب أللإنسانية يج

 التراث مفهومجذور  أن غير ،2في الستينات إلافعلى الرغم من أن هذه الفكرة لم تقنن 
 ''المشتركة الأشياء'' ذلك أن السنين، آلاف حتى لمئات الحقيقة موجودة في للإنسانية المشترك

والمال  الذي لا مالك لهحول المال  مفاهيمظهور  وذلك منذ التاريخفي  طويلة فترةظهرت منذ 
الأشياء التي لا مالك لها لكن يمكن تملكها حيث اعتبر الرومان أن  .الروماني القانون فيالمشترك 

التي لها منفعة وأهمية جماعية  شياءالأمثل المناطق غير المكتشفة بعد، أما ''  Res Nullius''فهي 
وبدأ هذان المفهومان منذ ذلك  .مثل الهواء والبحر'' Res Communis''تكون مشتركة ن يجب أف

من خلال كتابات الفقهاء العرف الدولي خاصة في الدولي  نالتاريخ في التغلغل في قواعد القانو 
حول حرية البحار والتي أخذها من  تهونظري '' Grotius'' وعلى رأسهم الفقيه الهولندي جروسيوس

ن كان كلا من هذين وا  عليه و . ''Mare Liberum'' كتابه الشهير في ''Res Communis''نظرية 
لا أنهما يعتبران روماني مختلفين كليا عن بعضهما، إالمفهومين المتعلقين بالملكية في القانون ال

 .3للإنسانيةجذور ميلاد فكرة التراث المشترك 
أعيد وضعها  قديمةللإنسانية فكرة التراث المشترك  أنكذلك، يرى الأستاذ محمد بجاوي كما 

ي القرن التاسع عشر نظرية حيث سادت ف ،م استرجاعيعلى نغمات جديدة، وليست سوى مفهو 
ملاك المشتركة الأ''مهمة العصر وعملا حضاريا يرتكز على مفهوم  الاستعمار نظامتعتبر 

افه التي تتمثل في مساعدة الشعوب هدأ، فالاستعمار هو حق ومبرراته تكمن في ''للإنسانية
أكثر كفاءة في  االذين كانو روبيين و في خدمة الأ للإنسانيةالمتأخرة، عن طرق وضع الكنز المشترك 
  .4الذي يعني بقانون الأقوى يساعد الضعيف أتلك الفترة لاستغلال ذلك الكنز حسب المبد

                                                           
التراث المشترك للإنسانية في القانون الدولي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية إيهاب جمال كسيبة، مفهوم  -1

 .221، 2212، جامعة الشارقة، جوان 1، العدد 12والقانونية، المجلد 
2
 - Prue Taylor, the common heritage of mankind: a bold doctrine kept within strict boundaries, See In 

22/10/2018 At 23:33.In: http://wealthofthecommons.org/essay/common-heritage-mankind-bold-doctrine-

kept-within-strict-boundaries 
3
 - Adolpho Paiva Faria Netto, La responsabilité internationale pour le dommage transfrontière médiat, 

thèse en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en droit (L.L.M.), Faculté de droit, Université de 

Montréal, 2011, pp15-17.  
بن عمار الصغير، الشركة الوطنية إمرسي،  لجما. دقتصادي دولي جديد، ترجمة إمحمد بجاوي، مراحل نظام  - 4

 .221، ص1892للنشر والتوزيع، الجزائر، 

http://wealthofthecommons.org/essay/common-heritage-mankind-bold-doctrine-kept-within-strict-boundaries
http://wealthofthecommons.org/essay/common-heritage-mankind-bold-doctrine-kept-within-strict-boundaries
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أما فيما يتعلق بقانون هذا فيما يتعلق بجذور فكرة التراث المشترك للإنسانية بصفة عامة، 
             الفقيه الفرنسي عن طريق ت في العصر الحديثكان هذه الفكرةن أول صياغة لالبحار، فإ

البحار ملكية ، الذي اعتبر مبكرا أن أعالي 1989عام  ''Albert de Lapradelle''لابرادال  دو ألبير
لم يتم الاعتراف بها ه لم يقنع معاصريه بتلك الفكرة و لشخص معنوي يتمثل في المجتمع الدولي، لكن

المؤتمر الأول لقانون البحار  الذي ترأس يإلا عن طريق الأمير التايلاند كتراث مشترك للإنسانية
 .1أين أكد على هذا المبدأ 1958بجنيف عام 

  1844عام  ، فكان خطاب الرئيس الأمريكيوالمحيطات رالبحا قيعانب فيما يتعلق أما
 ،'' Oceanographer '' بحاثالأتدشين سفينة  ناءأث ''Lyndon B. Johnson ''نسون و ليندون ب ج

لمشاركة في رحلة لى ر حينما دعى الدول البحرية الكب، التراث المشترك للإنسانيةفكرة لى إشارة إأول 
نحو أعماق أعالي  مغبة التسابق ، وحذر من أشهر ةالتي ستقوم بها السفينة لمدة ست تالاستكشافا

ى تلك لحفاظ علالتعاون لالبحار لحصد الثروات والمعادن التي تزخر بها، وشدد على ضرورة 
 .2 للإنسانيةجعلها تراث مشترك و  الأعماق

إلا أن أول من بادر بتحريك جهاز الأمم المتحدة في هذا  ،ولقد لقيت هذه الفكرة صدى كبيرا
والذي اقترح ادراج في جدول أعمال الجمعية '' Arvid Pardo'' باردو أرفيدالشأن هو السفير المالطي 

حول الاستعمال السلمي لقاع البحار والمحيطات فيما علان ومعاهدة للأمم المتحدة فكرة إعامة ال
وقد تم التصويت خلال هذه الدورة . نسانيةاستغلال ثرواتها لصالح الإو وراء حدود الولاية الوطنية 

القرار  ن صدرألى ارات إر تلاه سلسلة من الق، 2218على القرار رقم  19/12/1845وبالضبط في 
قاع البحر  حكمعلان المبادئ التي توالمتضمن إ 15/12/1852المؤرخ في  2518رقم 

، والذي لعب دورا كبيرا في تكريس مفهوم التراث فيما وراء الولاية الوطنية والمحيطات وباطنها
نص  وذلك عندما، ملزم غير قانوني صك في دراج المبدأتم إ مرة لأولحيث و  .3للإنسانيةالمشترك 

رضها الموجودين خارج قاع البحار والمحيطات وباطن أإن '' : علان على أنهول من الإلأالبند ا

                                                           
1
 -Valérie Parent, L’humanité Et Le Droit International, Thèse  En Vue De L’obtention Du Grade De 

Maîtrise En Droit (L.L.M.), Faculté De Droit, Université De Montréal, 2013, p14. 
2
 - Elliot L. Richardson, "Law in the Making: A Universal Regime For Deep Seabed Mining", Journal Of 

Legislation, Vol 8, Issue 2, university of  Notre Dame ,the Law School, Chicago, 1981, P201. 
 .112-111يخلف، الواقعية في قانون البحار، مرجع سابق، ص ص نسيم - 3
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هما وموارد المنطقة تراث مشترك ( المنطقة سمبإليهما فيما يلي والمشار إ)حدود الولاية القومية 
  .''للإنسانية

وكذا  1851وواجبات الدول الصادر عام قتصادية ذا المبدأ في ميثاق الحقوق الإه تأكدكما 
ن قيعان البحار اعتبرا أ نواللذا 15/12/1859الصادر في  154رقم  والتنميةقرار مؤتمر التجارة 

كما ساهمت الدول النامية من خلال مجموعة  .تراث مشترك للإنسانيةهي فيما يلي الولاية الوطنية 
في دفع عملية الأخذ بهذا المبدأ من خلال العديد من البيانات التي أصدرتها حول تعدين قيعان  55

خاصة المؤتمر الثالث للأمم المتحدة والذي  ،1هاتفي تمسكها بالمبدأ خلال مؤتمرا واستمرتالبحار، 
مبدأ التراث  رسميةوالتي قننت بصفة  ،12/12/1892قانون البحار في تفاقية بإبرام إتكلل 

جديد في القانون الدولي عامة تفاقية، ليبدأ عصر من الإ 124من خلال المادة  للإنسانيةالمشترك 
  .وقانون البحار خاصة
خاصة ات تفاقيإعدة في  للإنسانيةمبدأ التراث المشترك  لىالإشارة إ نه سبقوبالرغم من أ

القمر والأجرام السماوية بما في ذلك  الفضاء الخارجي، و 1828عام لتلك المتعلقة بالقطب الجنوبي 
، لكن تبقى 2للإنسانيةمشترك  حيث أكدت على أن القمر وموارده إرث، 1858ثم عام  1845لعام 

الرائدة في مجال تكريس هذا المبدأ خاصة بعد  1892عام لمم المتحدة لقانون البحار تفاقية الأإ
 ،والمتعلق بالمنطقة بعد تعديل الجزء الحادي عشر منها 1881نوفمبر   14 فيدخولها حيز النفاذ 

 رةى مضمون فكعل اءع الإبقمتفاقية كام الواردة فـي الإالأح ح بعـضتنقي ىاق إلتفـذا الإد هحيـث عم
 .''انيةالمشـترك للإنسراث الت''

أي تعريـف محـدد هو الآخر دم قـيم ه لـالذكر إلا أن فاق سالتفة الإلكن وبالرغم من أهمي 
ع يجممم المتحدة لقانون البحار وكذا إتفاقية الأأنه في ذلـك شأن شهذا المبدأ، وم وصريـح لمفه

لذلـك وجـد  ونتيجـة ،ى هـذا المفهـومإل ارتالدوليـة وقـرارات منظمة الأمـم المتحـدة التي أشات يتفاقـالإ

                                                           
 .41-42مريم حسن آل خليفة، مرجع سابق، ص ص.د - 1
نسان في اطار الإرث المشترك للإنسانية، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية هواري بوقرن، مكانة حقوق الإ -2

 .145، ص2212/2211، 1الحقوق، جامعة قسنطينة 
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ار راث المشـترك للإنسـانية فـي إطالمقصود بالت ا هـورجال القانـون أنفسهم فـي مأزق بشأن تحديـد م
 .من خلال مضمون المبدأ هليوهو ما سوف نحاول التطرق إ، 1يالقانون الدول

على الرغم من الجدل الذي ثار حول  :للإنسانيةمضمون مبدأ التراث المشترك  -ثانيا

التراث المشترك للإنسانية إلا أن المؤتمر الثالث لقانون البحار خلال دورته الأولى مبدأ مضمون 
م قاع علان المبادئ التي تحكمن قرار الجمعية العامة المتضمن إأكد أن أعماله تنبثق  1852عام 

ماق البحار خارج حدود مين العام للأمم المتحدة في خطابه أن أعوالمحيطات، وأكد الأالبحار 
خاصة . 2لى حقيقةممثلي الدول بتحويل هذا المفهوم إقليمية تراث مشترك للإنسانية وناشد الولاية الإ

 ،حوعدم الوضو بهام والغموض يشوبه الكثير من الإو صطلاح القانوني الدولي مبدأ جديد في الإأنه 
، مما جعل الفقه القانوني في محاولة منه على 3القانوني يثير الكثير من التساؤلات همدلولن نظرا لأ

لى فيما بعد إ البحث عن معنى المبدأ وتحديد مضمونه أن يبحث في تعريفه اللغوي أولا لكي يصل
 .4تعريفه القانوني

بالميراث  أو ما يتملك ''Property''الملكية  ''Heritage''تراثكلمة  تعنية اللغوية، من الناحيف
بقائه  فتعني المشارك فيه، مع ''Common''أما كلمة مشترك . لى الخلفوهو ما ينقل من السلف إ

لجنس البشري، وهو تعبير مشتق من فيقصد به ا ''Mankind''نسانية أما تعبير الإ. على الشيوع
  .نسانإ

لا يخرج عن المعنى اللغوي  للإنسانيةالتراث المشترك  ىن معنأما من الناحية القانونية، فإ
جيال سواء وردت على أشياء من طبيعة منقولة أو غير منقولة ي يعني الملكية التي تتناقلها الأالذ

ويشترك فيها على الشيوع الجنس البشري بأجياله المتعاقبة والذي تتلازم فيه مشاركة الجميع بإرادة 
 .5المتساوية في الفوائد لجميع الدولمنطقة الملكية الجماعية 

                                                           
 .222إيهاب جمال كسيبة، مرجع سابق، ص -1
أحمد محمد رفعت، الأوقاف الدولية في القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، .د -2

 .12-28ص ص 1892
 .42ابراهيم العناني، مرجع سابق، ص.د -3

.219عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د - 4  
 .22خليفة، مرجع سابق، صمريم حسن آل .د -5
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تساوي شعوب الكرة الأرضية في '' : وقد تم تعريف مبدأ التراث المشترك للإنسانية على أنه
التي لا تدخل تحت السيادة تراث هذه الكرة والمتمثل في استغلال الموارد الطبيعية للأصقاع 

رباح والعوائد الناتجة مشترك واقتسام الأية لصالحها جميعا بحيث تشترك في إدارة التراث القليمالإ
 .1''عن استغلال المناطق التي يطبق عليها

شراك كافة الشعوب في ملكية جماعية إ وعلية فإن مفهوم التراث المشترك للإنسانية يقتضي
لى مبدأ عالمية التراث المشترك ع الدول المتقدمة صناعيا وماليا إبدون تمييز مما يترتب عليه خضو 

دارة واستغلال موارد المنطقة واقتسام العوائد حيث تشارك معها الدول الأخرى في إللإنسانية ب
 .2''والأرباح بينها على قدم المساواة

حينما  مم المتحدة لقانون البحار في فقرتها السادسة،أشارت إليه ديباجة إتفاقية الأوهو ما  
نسانية لا يخرج عن تحقيق صالح الإ للإنسانيةمضمون التراث المشترك جوهر ن أشارت إلى أ

منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضه، خارج حدود ... '' : جمعاء، حيث نصت على أنه
الولاية الوطنية، هي ومواردها تراث مشترك للإنسانية، وأن استكشافها واستغلالها يجب أن يكون 

أعطتها عنوانا و  112مادة مستقلة هي المادة  ةتفاقيالإكما خصصت . ''...لصالح الإنسانية جمعاء
، قررت فيها أن الأنشطة التي تجرى في المنطقة تكون لصالح الانسانية جمعاء ،''صالح الانسانية''

 دفعنايمما ، نسانية على النظام القانوني لاستغلال موارد المنطقةيبين مدى تأثير فكرة الإوهذا ما 
  .3شخاص القانون الدوليمستحدثا من أمدى اعتبارها شخصا للبحث عن 
فالإتجاه الذي يناصر اعتبار بين مؤيد ومعارض،  هذه المسألةثار جدل فقهي حول  حيث

الذي و  ''Fasen''خاص القانون الدولي ويضم عديدا من الفقهاء أمثال فاسان شالإنسانية شخصا من أ
أن أشخاص القانون الدولي هم ، ذلك نسانية شخص جديد مميز في القانون الدولييرى أن الإ

أو المعنويين الذين لديهم القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات في  نشخاص الطبيعييالأ

                                                           
 .241، ص2224طارق عزة رخا، القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار النهضة العربية، القاهرة،.د -1
 .221خليل حسين، مرجع سابق، ص.د -2
ر دراسة على ضوء معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحا -محمد السعيد الدقاق، مبدأ التراث المشترك للإنسانية.د -3

 . 15-12، ص ص2212، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1892سنة 
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 1818بريل أ 11قضية التعويضات في قرته محكمة العدل الدولية في القانون الدولي وهو ما أ
 .القانون الدوليمم المتحدة كشخص في والتي تم على إثرها قبول منظمة الأ

القانون الدولي العام رجع  نسانية شخصا من أشخاصالذي ينكر اعتبار الإالثاني الاتجاه أما 
كيان قانوني متكامل وأنه يلزم لإعتبار الإنسانية شخصا من  حاليا تحتاجنسانية رأيه إلى أن الإ

 الفقيهويرى  ،للإنسانيةشخاص القانون الدولي كيان سياسي مركزي ووجود منظم قانوني أ
دولية مهمة شاقة تقع على بدلا من الجماعة ال للإنسانيةأن خلق مجتمع حقيقي  ''Arzinger''رغأرزن

 .1جيال المقبلةعاتق الأ
ن نساالإو لم يعترف به لحد الآن بالفرد أ نه في الوقت الذيلا يمكن تصور أ أنه كما 

هؤلاء الأفراد الذين يشكلون  ععترف بمجمو أن ي شخاص القانون الدولي العام،كشخص من أ
معينة وحالات محدودة  صبح يتمتع فقط وفي حدود، ذلك أن الفرد أنسانية كشخص لهذا القانونالإ

نسان، ية الدولية لحقوق الإاهلية القانونية في اطار القانون الدولي ومثال ذلك الحمبنوع من الأ
ن وبالتالي من المتصور أ .ي وغيرهاالمسلح غير ذي طابع دولوحماية المقاتلين في ظل النزاع 

يقرر القانون الدولي للإنسانية، والتي هي عبارة عن مجموع أفراد القانون الداخلي مجتمعين، بعض 
 .2الحقوق ويحملها بالتزامات معينة

، ن القولفإ، 125لى نص المادة واستنادا إمم المتحدة لقانون البحار ية الأتفاقإ لىوبالرجوع إ
التي نسانية هي حاملة الحقوق والثروات المعدنية بأن الإ ،محمد طلعت الغنيمي حسب الدكتور

ة الولاية على المنطقة التي تحتوي تلك الثروات لا ينسجم في حكم تعتبر تراثا مشتركا وهي صاحب
أنه  إلا، شخاص القانون الدوليلإنسانية شخص من أالقانون الدولي التقليدي إلا مع القول بأن ا

هناك أن ، نجد المتعلقة بالسلطة 129و 124،125خرى كالمادة باستقراء بعض النصوص الأ
نستنتج أن المنتفع الحقيقي لموارد المنطقة هي الدول حيث  125مواد والمادة لا هبين هذ تعارض
  .3شخاص القانون الدوليبأن الإنسانية شخص من أ، وبالتالي لا يمكن الجزم ةفي الاتفاقي الأطراف

                                                           
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .122-118ص ص مرجع سابق،
 .82أحمد محمد رفعت، مرجع سابق، ص.د -2
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أنه ابراهيم محمد الدغمة، ستاذ الدكتور الغنيمي، يرى الأ هردا على ما جاء ب نهأ إلا
في المنطقة كما هو  تجري الأنشطة '':على أنهالتي تنص  112لى نص المادة بالرجوع إو

جمعاء بصرف النظر عن الموقع  نسانيةلإا الجزء لصالح اذمنصوص عليه بصورة محددة في ه
الدول  واحتياجاتمراعاة خاصة لصالح  إيلاء ساحلية كانت أو غير ساحلية، مع الجغرافي للدول،

، اضافة لما جاء ''الذاتيالحكم  النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل أو غيره من أوضاع
ن جميع موارد المنطقة ثابتة للإنسانية جمعاء التي تعمل أعلى والتي أكدت  125في المادة 
نيابة عنها، يدل دلالة قاطعة على مولد شخصية دولية جديدة هي الإنسانية، والتي ينبغي السلطة بال

لى المستوى القانوني المطلوب لها على تطوير هذه الشخصية حتى تصل إ دعمها وتأييدها والعمل
 .1نسانيةمن المحافظة والدفاع عن حقوق الإ لكي نتمكن

وجهات النظر حول هذه  المسألة، يمكن أن نقارن  لتقريب وفي محاولة ،فأمام هذا الخلا
نسانية بالنسبة للجماعة الدولية مثل الأمة ي القانون الداخلي، بالقول أن الإبين ما هو موجود ف

 هإذا تكون صلاحيت ،بالنسبة للدولة، كيانا مجردا وغير قابل للتجزئة لا يسمح بالتمثيل المباشر
هذه المقارنة يمكن اسقاطها كذلك على  لذي سيكون مكلفا بتمثيله،موكلة للدولة في النظام الدولي، ا

خارج حدود الولاية  مستوى النظام القانوني لمنطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها
 .2الاقليمية

كان موضع  للإنسانيةنخلص من هذا كله أنه صحيح أن مضمون مبدأ التراث المشترك 
قليمية لم موجودة بها خارج حدود الولاية الإخلاف ولكن يبقى أن نؤكد بأن قاع البحار والموارد ال

نما أصبح ذلك مش استغلالها،تعد متاحة لكل من يستطيع استكشافها واستخراجها ومن ثم  روط وا 
 .3ة الحق في المنطقة وما يوجد فيها من مواردنسانية صاحببأن يتم لصالح الإ

ن مفهوم التراث المشترك إ :للإنسانيةمبدأ التراث المشترك أخرى ل تطبيقات -ثالثا

ن يكشف عن عناصر مبدعة أمكن ي بأمانةذا طبق إ إليه،شارة على النحو الذي سبقت الإ للإنسانية
                                                           

حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1
 .122-122ص ص مرجع سابق،

2
 - Alain Piquemal, Le Fond Des Mers Patrimoine Commun De L’humanité, Publication Du Centre 

National Pour L’exploitation des Océans « C N E X O », Nice, 1973, P30. 
 .91محمد السعيد الدقاق، مرجع سابق، ص.د -3
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قانون  ''بعاد الواسعة لهذا المفهوم الجديد لى استكشاف جانب من الأإوخصبة تفسح المجال 
البحار مثل المناطق القطبية والفضاء  يشمل قطاعات أخرى غير قطاع قانونحينما  ،''نسانيةالإ

  .1والأنهارالخارجي 
ان من استكشاف المناطق العلمي والتكنولوجي الذي مكن الإنس ربفضل التطو و  ،وبالفعل

سبب أنها خارجة بإخضاعها لسيادة أية دولة،   -منطقيا -التي لا يمكن  على بعض المواد المتوفرة
لى ع ،وفقـاً لما ورد فـي الوثائـق الدولية اعتبار تلك المناطق،تم  ،الوطنية عن نطاق أقاليم الدول

منطقة التراث المشترك  لىة إبالإضافها يمكـن إجمالالتي و ، 2للإنسانيةنها تراث مشترك ساس أأ
 . الفضاء الخارجي ومنطقة القطب الجنوبيلى إحثنا هذا، ب موضوعوالتي هي للإنسانية في البحار 

لـح بـرزت الحاجـة إلـى إنشـاء نظـام قانونـي دولـي يغطـي المصا :الفضاء الخارجي - أ
 ل الأســتاذ، فقـد توصىدء بالأنشــطة الفضائيــة الأولـالخارجــي قبـل البـ اءالمشـتركة للبشـرية فـي الفض

''Oscar Schachter''  طبـق وراء المجـال الجـوي نتيجـة يقـول فيهـا إننـا سـوف نإلـى  1952عـام
الخارجـي والأجـرام السـماوية سـتكون  الفضـاء ، وأن 3ي البحـارالمطبـق فـي أعال بـذاك نظامـا شـبيها

  4. ســمح لأي دولــة أن تمــارس ســيطرتها عليهــااء لا يمشـتركا للبشــرية جمعـ ملـكا
في تطوير النظام القانوني للفضاء الخارجي  مهما العلمي والفني للبشرية دوراوكان للتقدم  

سابقا  السوفيتي تحادالإ ر الصناعية الأولى من قبل كل منبعد إطلاق الأقمافعلى الصعيد الدولي، 
بدأ الاهتمام الدولي بهذه المنطقة وبوضع قواعد  ،1825والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 

للأمم وقد أنشأت الجمعية العامة  ،قانونية ثابتة تحكم كل ما يمكن أن يقام فيها من نشاطات

                                                           
 .222محمد بجاوي، مرجع سابق، ص -1
محمد أرزقي نسيب، علاقة الإنسانية بالتراث المشترك ومدى انتفاعها به، مجلة حوليات جامعة الجزائر، المجلد  -2

 .221، ص1885جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، ديسمبر ، 22، العدد 12
رض مباشرة يختلف الفضاء الجوي عن الفضاء الخارجي من حيث التكوين الطبيعي لكل منهما، فالأول يعلو الأ -3

وهو مملوء بالهواء، أما الثاني فهو فضاء لا يصلح في ظروفه العادية للسكن كما لا تتوافر فيه الشروط اللازمة  
عمر معمر خرشي، تأصيل قواعد القانون الدولي على أساس فكرة .د أنظر. كسجين والوزننعدام الأاة البشرية لإللحي

، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد (الفضاء الخارجي، أعالي البحار)القياس دراسة في الفضاءات الدولية 
ي تحديد الفضاء الخارجي         أنظر كذلك ف .14ص ،2219، جامعة خنشلة، جانفي 21، العدد 22
نعيمة عميمر، محاضرات في القانون الدولي العام، المطبوعات الجامعية، الجزائر، .د.تونسي بن عامر، أ.د.أ

 .221-222، ص ص2212
 .224إيهاب جمال كسيبة، مرجع سابق، ص -4
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جهازاً يقوم على صياغة هذه القواعد هو لجنة الاستخدامات  1829لهذا الغرض عام المتحدة 
1السلمية للفضاء الخارجي

تفاقـات الدولية عـدد مـن الإ ،تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة بعدها دعقتم و  .
في معاهدات الفضاء الخمس الرئيسية والمتمثلة  أنشـطة الـدول فــي الفضـاء الخارجي بغـرض تنظيـم

 : وهي
المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بما في  معاهدة- 

في ودخلت حيز النفاذ  18/12/1844في اعتمدت . ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى
12/12/1845. 
عادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الف-  ضاء اتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين وا 

 .2/12/1849 فيودخلت حيز النفاذ  18/12/1845 فياعتمدت . الخارجي
 في اعتمدت. اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية- 
 .1/8/1852في ودخلت حيز النفاذ  28/11/1851
ودخلت  12/11/1851في  اعتمدت. طلقة إلى الفضاء الخارجياتفاقية تسجيل الأجسام الم- 

 .12/8/1854في حيز النفاذ 
في اعتمدت . الاتفاقية المنظمة لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى- 
 .1891 /11/25 فيودخلت حيز النفاذ  2/12/1858

ن لم تكن كاملة كتشاف القواعد العامة المعتمدة، وا  تفاقيات يمكننا اإلى هذه الإ دستناوبالإ 
ن لنـا أن يتبيتفاقيات، لهذه الإ سـتعراض دقيـقإفب .2الآن في تنظيم استخدام الفضاء حتى وشاملة

ن 1967تفاقيـة الفضـاء الخارجـي لعـام إ اً علـى اعتبـار الفضـاء الخارجـي تراثـ الــم تنـص حرفيــ وا 
بهـذا المفهـوم ليـس فقـط علـى العناصـر الأساسـية المتصلـة  هــا اشــتملتكاً للإنســانية، إلا أنمشــتر 
نمـا فـي الفضـاء الخارجـي ككل، فيمـا حيث جاءت المعاهدة بجملة من  يتعلـق بالأجـرام السـماوية وا 

                                                           
، متوفر على 22:22الساعة ، على 28/21/2215: سوسن بكة، التراث المشترك للإنسانية، تاريخ الاطلاع -1

 ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163388-https://www.arab :الموقع
، 2225ت، محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة السادسة، بيرو .د -2

  .221ص

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163388


69 

 

 
 

ساس قانون الفضاء أهمها مبدأ حضر التملك الوطني ومبدأ الاستخدام المبادئ كانت ولازالت أ
  .1السلمي

 ''التـراث المشـترك للإنسـانية''مفهـوم  إلـى إقـرار 1979لعـام  تفاقيـة القمـرإفـي حيـن عمـدت 
تراثـاً  وموارده الطبيعيةت علـى اعتبـار القمـر الخارجـي، حيـث نص بشـكل صريـح فـي مجـال الفضـاء

ة عند ينسانوحددت مفهوم الإ .2لا يجـوز إخضاعـه للتملـك الوطنـيجمعاء و مشـتركاً للإنسـانية 
ن قصرت هذا التقاسم للفوائد المجتناة من الموارد الطبيعية للقمر بألى التقاسم المنصف الإشارة إ

تفاقية قانون البحار فقد سلكت هذه الإتفاقية سلوكا معاكسا لإ وبالتالي ،طراف فقطعلى الدول الأ
نماالتي لم تقيد الحقوق في موارد المنطقة  1892لعام  كن رغم ل. جمعاء للإنسانيةجعلتها ثابتة  وا 

في تشكيل النظام القانوني  ت بشكل كبيرساهمنها أ إلاتفاقية الإنتقادات التي وجهت لهذه الإ
 .3للفضاء الخارجي

قارة قديمة  نتاركتيــكاالأ القطب الجنوبي أو :''Antarctica ''منطقة القطب الجنوبي  - ب

 1922جديدة، قديمة في تكوينها الجيولوجي، جديدة في الاهتمام بها دوليا، حيث أنه اكتشفت عام 
ة المتجمدة يدون اضافة القطع الجليد مربعمليون كلم  12تبلغ مساحتها ، نمن طرف البريطانيي

درجة  42رة هي خط عرض ، تقع في وسط دائ مربعمليون كلم  1التي تزيد مساحتها صيفا 
 المياهمن %  82متر وهي بذلك تمثل نسبة  1222لى سمك قطع الجليد بها إ يصلجنوبا، 

  .4المتجمدة في العالم
  ـرابأهمية كبيـرة لجميع دول العالـم نظ رغم قساوة مناخهاي تتمتــع منطقــة القطـب الجنوبو 
كتشاف ثروات لاو  الحفـاظ علـى تـوازن منـاخ الأرض، ى البيئـة ودورهـا الحاسـم فـيهـم علالم التأثيرهـ

، فمنـذ يـل اهتمام المجتمع الدولة محهـذه المنطقـ  ر الـذي جعـلالأمحيوانية ومعدنية كبيرة بها، 
ي يجــب أن تكــون أن منطقــة القطـب الجنوبـ ''T.W.Balch''ي الأمريك ـؤرخاقتــرح الم 1812 ام عـ

                                                           
نادية لزعر، استخدام الفضاء الخارجي وانعكاساته، رسالة ماجستير في القانون العام تخصص قانون دولي عام،  -1

 .22، ص2212/2211 كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة،
اعتمدت  التي السماوية الأخرىتفاقية المنظمة لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام الإمن  11راجع المادة  -2

 .11/25/1891ودخلت حيز النفاذ في  2/12/1858في 
محمد حسن خمو المزوري، استغلال الموارد الطبيعية المشتركة في اطار القانون الدولي العام، دار الكتب .د -3

 .122، ص2215القانونية، مصر، 
 .121نسيم يخلف، الواقعية في قانون البحار، مرجع سابق، ص -4
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ي التقـدم العلمي والتقني تـم إدراك الأهميـة الكبيـرة التـع وم. ةالأسـرة الدوليـ اءلجميـع أعضـكاً ملـ
المنطقـة بالنسـبة للبشـرية جمعـاء، واتجـه الكثيـر مـن الدارسـين نحـو القـول بـأن منطقـة  تمثلهــا هــذه

 ومــن هــؤلاء ، ''لمشــترك للإنســانيةالتــراث ا''شــكل البيئــة المثاليــة لازدهــار مفهــوم الجنوبــي ت القطـب
هــذه  ه يجـب اعتبـار جبـال الجليـد الموجـودة فـيالـذي يـرى بأن ''Christopher C. Joyner'' الأسـتاذ 

المجتنــاة منهــا  المنطقــة جــزءاً مــن التــراث المشــترك للإنســانية، ويؤكــد علــى ضــرورة توزيــع الفوائــد
 .1البشــرية جمعــاء بيــن

 ضعـت العديـد مـن القواعـد القانونيـة التـيتفاقيـات وو ـت العديـد مـن الإبرمأ 1959 ومنـذ عـام 
 شــكلت نظامــاً دوليــاً متكامــلًا يضمــن الحفــاظ علــى هــذه المنطقــة ومواردهــا، وتنظيــم أنشــطة

عـدداً والمعروفة باتفاقية واشنطن،   1828 ـب الجنوبـي لعـام تفاقيـة القطإالـدول فيهـا، فقـد تضمنـت 
وبالرغــم مــن أهميــة هــذه لكــن  ،''التــراث المشــترك للإنســانية'' بمفهــوم المرتبطــة مـن الأحـكام

منطقــة القطــب لــم يكــن يُقصــد منهــا أن تكــون الوثيقــة الوحيــدة التــي تحكــم  إلا أنه ،تفاقيــةالإ
هـا سلسـلة مـن المعاهـدات تحظـى بالاهتمـام المشـترك للبشـرية، فهـذه المنطقـة يحكم الجنوبــي كمنطقــة

حول حماية  1852تفاقية لندن عام أهمها إمجملهـا نظـام معاهـدة أنتاركتيـكا كامـلًا،  شـكل فـيتُ 
والحيوانية  حول حماية الثروة النباتية 1892عام ة في القطب الجنوبي، واتفاقية كانبيرا محيوان الفق

 .2حول النشاطات المنجمية في القطب الجنوبي 1899تفاقية ولنقتون عام في القطب الجنوبي، وا  
طب الجنوبي  بشكل واضح في تهميش الدول الضعيفة في تنظيم واستغلال الق تأكدهذا وقد 

نبيرا المشار إليهما أعلاه، فإن الندن وك يتفاقيتوا  من خلال معاهدة واشنطن، فتفاقيات، هذه الإ
قضايا الخاصة باستغلال وتوزيع المواد وتنميتها بين الدول المجمل هذه النصوص فشلت في حل 

فهذا التنظيم الدولي  .تحديد هذه النصوص للطبيعة الخاصة للقطب الجنوبي بكيفية عادلة، رغم
 حيث وظف  ،3رات مشترك للإنسانيةتك -عمليا -لم يتجه به نحو تكريسه الجنوبيللقطب  الجديد

 .4ر عنـه صراحـةمنطقـة مـن دون أن يُعبال هذه فـي للإنسانيةهـذا النظـام مفهـوم التـراث المشـترك 

                                                           
 .225إيهاب جمال كسيبة، مرجع سابق، ص -1
 .121-122ص نسيم يخلف، الواقعية في قانون البحار، مرجع سابق، ص -2
 .212محمد أرزقي نسيب، مرجع سابق، ص -3
 .225سابق، ص إيهاب جمال كسيبة، مرجع -4
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  التي تحكم المنطقة المكملةالمبادئ  :الفرع الثاني
مبدأ التراث لتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار د اقرار إعنالمنطقي والبديهي  نمكان 

خرى المكملة الأجملة من المبادئ أن تقرر ، حكم المنطقةي المشترك للإنسانية كمبدأ عام وأساسي
نتفاء السيادة مبدأ إالمتمثلة في و ، 1عناصر مبدأ التراث المشترك للإنسانيةيمكن اعتبارها التي له و 

، ومبدأ الاستخدام السلمي (أولا)الوطنية على المنطقة وعدم جواز الاستيلاء على أي جزء منها
دارتهاتنمية تلك الثروات مبدأ لى إ إضافة، (ثانيا)للمنطقة             دارة معقولة لكي تخدم البشرية إ وا 
 (.     ثالثا)جمعاء 

 :منها أجزاءنتفاء السيادة الوطنية على المنطقة وعدم جواز الاستيلاء على إ: أولا
دعاء بالسيادة على منطقة قاع البحار انتفاء أي إ للإنسانيةيترتب على اقرار مبدأ التراث المشترك 

كتساب أي حقوق على موارد المنطقة المذكورة، باطن تربته، وكذلك يسقط أي دفع بإوالمحيطات و 
نبغي وبعبارة أدق ي .2ميع الدول والشعوب في الانتفاع بالقواعد المقررة في هذا الشأنفتتساوى ج

              حيطات بوصفها مالا لا مالك لهلى قيعان البحار والمطرح التفكير الذي كان ينظر إ
''res Nullius ''3ومن ثم يجوز الاستيلاء عليه. 

قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها  علىالمنطبقة علان المبادئ وفي هذا الشأن نص إ
 ، وكذا18524الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  الموجودين خارج الولاية القومية

بعدم حيازة المنطقة ومواردها بالمعنى الواسع  ،لقانون البحار ةمن اتفاقية الأمم المتحد 125المادة 
 .5لأنه تخرج منها السيادة والملكية

 
                                                           

1
 - Edward Guntrip, "The Common Heritage Of Mankind: An Adequate Regime For Managing The Deep 

Seabed? ", Melbourne Journal Of International Law, Vol 4, 2003, p12. 
 1892عبد الله سعود، مفهوم السيادة البحرية دراسة قانونية في اطار اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام  -2

لقانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة والتشريعات الجزائرية ذات الصلة، رسالة ماجستير في ا
 .48، ص2221/2222الجزائر،

 .82الهاشمي حمادو، مرجع سابق، ص -3
ديسمبر  15المؤرخ في  2518قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من  2و  2راجع في هذا الشأن البند  -4

المتعلق بإعلان المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج الولاية  1852
  A/RES/2749 (XXV(: القومية، الوثيقة

 .225محمد سعادي، مرجع سابق، ص.د -5
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 :ما يليعلى تفاقية من الإ 125نصت المادة  حيث 
ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على أي جزء من  -1''

جزء  المنطقة أو مواردها، وليس لأي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري الاستيلاء على ملكية أي
القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية ولا بمثل دعاء أو ممارسة من هذا إولن يعترف بأن . من المنطقة

 .هذا الاستيلاء
 ،الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء التي تعمل السلطة نيابة عنها جميع2- 

إلا يجوز النزول عنها  فلاأما المعادن المستخرجة من المنطقة  .يمكن النزول عنهاالموارد لا  هذوه
جراءاتها وأنظمتهاا الجزء أو قواعد السلطة لهذ طبقا  .وا 

أو ممارسة حقوق بشان  اكتسابإدعاء أو  اعتباريدولة أو شخص طبيعي أو لأي ليس  -2
إدعاء أو  بأييعترف  وفيما عدا ذلك لا .ا الجزءإلا وفقا لهذالمستخرجة من المنطقة  المعادن
 .''ا القبيلذممارسة لحقوق من ه أو اكتساب

وذلك ، 1حق ملكية عامة على المستوى العالمي خلقتيستفاد من هذه المادة أن الاتفاقية قد 
شخاص فحرمان الدول أو الأنسبة حقوق معينّة للإنسانية في إطار تنظيم قانوني واضح، ب

دعاء أو ممارسة السيادة أو الحقوق أو التملك على أي جزء من بيعيين من إالقانونيين أو الط
على أن جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء التي تعمل  والتأكيدمواردها المنطقة و 

، التي نسانيةشخصية قانونية دولية جديدة هي الإالسلطة بالنيابة عنها دلالة قاطعة على مولد 
الدولية حيث تتمتع هذه الشخصية أصبحت ضرورة تحتمها متطلبات العصر الحاضر والمستقبل، 

من أجل إخراج  .2في المنطقة بالأهلية القانونية في اكتساب الحقوق المادية أو المعنويةالجديدة 
 وتحقيق المساواة والإنصاف للبشرية جمعاء،  والأفراد،هذه الحقوق من الهيمنة الحصرية للدول 

                                                           
محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، .محمد طلعت الغنيمي، د.د -1

 .152، ص2228
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2
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حقوقها وفقا لهذا  الباب واسعا لنسبة مجالات معينة للإنسانية باعتبارها تدخل ضمن وهو ما يفتح
  .1المفهوم، وهذا في ظل الاتجاهات الجديدة للقانون الدولي

التي  نفراديةالإالوطنية قطع بعدم شرعية التشريعات المادة ال ذهكما يستفاد من أحكام ه
خاصة الولايات المتحدة  المنطقة الدولية واستغلال استكشاف نأبعض الدول بشأصدرتها 

، استنادا 1892جوان  29لبحار في تشريعها الخاص بالتعدين في قيعان اصدرت الأمريكية، التي أ
 .2خضع لها ثروات أعالي البحارتلى أن موارد تلك القيعان تخضع لقاعدة الحرية التي إ

لا يجوز التنازل  المنطقة التي على أن حقوق البشرية ثابتة على مواردأيضا المادة أكدت و 
فان موارد وعليه الطرفين  تنتقل إلى الورثة بقوة القانون ودون رضاالمورث  أن أموال كماعنها، 

وبعد  ،عنها بأي حال من الأحوال تنازل أنالدولية للسلطة يجوز  ، ولاالمنطقة ثابتة للبشرية
مرحلة المعادن فان حقوق البشرية  إلى وانتقالهاالموارد من قاع المحيط أو باطن أرضه ،  استخراج

أو الاتفاقية الحادي عشر من  حكام الجزءلأ يجوز النزول عنها إلا وفقا ها ولالا تزال ثابتة علي
جراءاتهاالدولية قواعد السلطة  لـذا لـيس لأحـد سـيادة علـى المنطقـة و ثرواتهـا باسـتثناء  3.وأنظمتها وا 

الـدول الساحلية فيما يخـص حقـوق  السـلطة الدولية التي تملك سـيادة في حدود مـا قررته الاتفاقية
  .4الدول النامية فيها وكذا في مدى أفضلية

مبدأ عام ومكمل في  ،السلمي مستخداالايعتبر مبدأ  :السلمي للمنطقة الاستخدام: ثانيا

 بدأنفس الوقت للمبدأ الأساسي الذي يحكم المنطقة والمتمثل في التراث المشترك للإنسانية، ولقد 
 أرفيدللأغراض السلمية منذ أن طرح السفير المالطي  توالمحيطاقيعان البحار  الاهتمام بتخصيص

فكرة التراث المشترك للإنسانية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام '' Arvid Pardo'' باردو
18455. 

                                                           
 .152، صمرجع سابقهواري بوقرن،  -1
ابق، مريم حسن آل خليفة، مرجع س.دأنظر مدى تأثير التشريعات الوطنية على مبدأ التراث المشترك للانسانية  -2

 .122-119ص  نسيم يخلف، الواقعية في قانون البحار، مرجع سابق، صأنظر أيضا   . 122-124ص ص
 .212عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -3
أعالي البحار والفضاء الخارجي، رسالة  -نضال بوعون، المناطق المشتركة في ظل القانون الدولي العام -4
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 21المؤرخ في  2145قرارها رقم  22في دورتها  هذه الاخيرة أصدرتومن أجل ذلك 
 حدود خارج المحيط وقاع البحر لقاع السلمية الاستخدامات لجنةنشاء بشأن إ  1849 ديسمبر
لية وطنية، والتي اسند اليها عدة مهام  من بينها دراسة امكانية تخصيص المنطقة الدو ال الولايات

خذ في الاعتبار ما تم من دراسات ومفاوضات دولية فيما يتصل للأغراض السلمية وحدها مع الأ
 .1بنزع السلاح

، من 1829منذ ابرام اتفاقيات جنيف لقانون البحار عام  اتضحلى هذه الاشارة، ما وما دفع إ
المحيطات لتخزين جانب كبير من الأسلحة قد استعملت  مناطق من قاع البحار و أن بعض الدول 

ستراتيجية ووسائل التدمير الجماعي وكذلك لاستخدامها كحقل لإجراء التجارب الذرية، وكميدان الإ
 .2الغواصات الذرية مما يسهل لها الهرب من كشف أجهزة الرقابة الأجنبية لها تتنقل فيه

جهودها التي تكللت بصدور القرار رقم للأمم المتحدة لذلك واصلت الجمعية العامة 
سلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير تحريم وضع الأاتفاقية أقرت بموجبه الذي  2442/22

 ، وذلك3ولاية الوطنيةـا وراء حدود الـفيم اــهضوفي باطن أر  المحيطاتو البحار  الشامل فوق قاع
 2518رقم  ثم القرار .18524ماي  19والتي دخلت حيز النفاذ في  1851فبراير  11 اريخـبت

عدة أحكام كلها تشير  والذي تضمن علىالمتعلق بإعلان المبادئ  1852ديسمبر  15المؤرخ في 
وقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  .5لقيعان البحار والمحيطاتستخدام السلمي إلى الا

                                                           
 .22ابراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، مرجع سابق، ص -1
 .19صمرجع سابق، ابراهيم العناني، .د -2

3
 - Edward Guntrip, Op.cit, p15. 

حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء  تفاقيةإتفاقية، سبقت هذه الإ -4
 والتي 1849تفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية لعام ا  ، و 1842لعام ( معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية)

مقابل وعد بان  ،أبداتفقت الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على عدم حيازة الأسلحة النووية إبموجبها 
النفايات محمود الحسن طايل، .د.أتحصل على المساعدة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أنظر 

، 252لبحرية، مجلة الأمن الحياة، العدد الذرية والتجارب النووية في البحار والمحيطات وأخطارها على البيئة ا
  .44، ص2212ماي  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 

ديسمبر  15المؤرخ في  2518قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من  9و  2راجع في هذا الشأن البند  -5
قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج الولاية المتعلق بإعلان المبادئ المنطبقة على  1852
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على ضرورة المحافظة على الطابع السلمي هي الأخرى ، 111بموجب المادة  1892لعام 
 .1للمنطقة، وليس ذلك إلا تأكيدا لما ورد في القرارات السابقة للجمعية العامة

تكون المنطقة مفتوحة لاستخدامها للأغراض '': من الاتفاقية على أنه 111المادة  وتقضي
السلمية دون غيرها من قِبَل جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، دون تمييز ودون إخلال 

مواد  منالعديد  في'' الاستخدام للأغراض السلمية '' تعبيركما ورد . ''بالأحكام الأخرى لهذا الجزء
لح حظر حيث نعني بهذا المصط، التي تخص القيعان، 122و 115، 112تفاقية أهمها المادة لإا

غراض العدائية مع استبعاد استخدام الوسائل العسكرية للمواصلات نشطة العسكرية للأجميع الأ
مم المتحدة ض العلمية أو ترك هذه المسالة  لإتفاقية الأغراستخدام الموظفين العسكريين في الأوا

 .2وما ينص عليه القانون الدولي في المواثيق الاخرى
وثار ، ''الأغراض السلمية''ة عبار مؤتمر الثالث حول المقصود بتفاق في الولم يحصل الإ

ن تخلفه من التزامات تقع على وما يمكن أر ل لما يمكن أن يترتب عليها من آثاحولها نقاش طوي
لمؤتمر ليس المكان المناسب لوضع حيث رأت بعض الوفود أن هذا ا ،3عاتق الدول في المستقبل

لاسيما تفاقية و م من ذلك يمكن القول أن أحكام الإحكام كاملة بشأن نزع السلاح، وعلى الرغأ
نسانية تعبر عن نية المجتمع الدولي في جعلها منطقة منزوع السلاح استغلال المنطقة لصالح الإ

كرية بكافة أشكالها نشطة العسقية، إذ أن الأتفاض مع أهداف الإول بخلاف ذلك يتعار وأن الق
نشاءات التي ستقيمها السلطة والدول والكيانات الأخرى على المنطقة، كما أنه لا تتعارض من الإ

 .4يستقيم الحال بوجود أنشطة عسكرية في الوقت الذي تجرى فيه أنشطة استغلال
تخصص أعالي البحار للأغراض  '': ولهاعلى هذا المصطلح بق 99كما تضمنت المادة 

 للأغراض هان القول بتخصيصعالي البحار يختلف عن المنطقة، لأن الوضع في أغير أ. ''السلمية
الأساطيل حرمان تحريم كافة أوجه النشاط العسكري، فلا يمكن قبول القول مثلا بالسلمية لا يعني 

                                                           
، 1898الوفا محمد، القانون الدولي للبحار، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، أحمد أبو .د -1

  .121ص
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 184محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د -3
ضها خارج حدود الولاية الوطنية، حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أر أابراهيم محمد الدغمة،  -4

 .141مرجع سابق، ص



76 

 

 
 

نقل القوات العسكرية بحرا، فمفاد النص هو و لحق في الملاحة في أعالي البحار أالحربية من ا
ذلك أن النظام  تحريم استخدام أعالي البحار مجالا للعمليات العسكرية أو ميدانا للمناورات البحرية،

الدولي القائم لا يحرم الدول من الاحتفاظ بجيوشها وأساطيلها بهدف المحافظة على أمنها القومي، 
ي على المنطقة ومواردها له بالضرورة انعكاسات على الوضع ولكن يبقى أنه اسباغ الطابع السلم

  .1الخاص بأعالي البحار

لقد لاح الأمل في ثروات قيعان البحار والمحيطات وباطن  :تنمية موارد المنطقة: اثالث

 ،أن أثبت العلم وجود كميات هائلة من المعادن فيها أراضيها فيما يجاوز حدود الولاية الوطنية بعد
دولية بوجه الاقتصادية ال وبوجوب الربط بين تلك الثروات والتنمية الآمال في التنميةوارتبط ذلك ب

 ''Arvid Pardo''باردو  أرفيد فخلال دورات المؤتمر الثالث لقانون البحار أعلن السفير المالطيعام، 
القائمة بين دول ل القضاء على أوجه عدم المساواة من المستحيأمام لجـنة الاستخدامات السلمية أنه 

 .2حداث تغييرات أساسية على النظام الدولي القائمإعالم المعاصر بغير ال
التي تحكم قاع البحار والمحيطات خارج مبادئ للأمم المتحدة للعلان الجمعية العامة جاء إو  

ديباجته إلى وجوب تشجيع التطور ليبشر في  1852ديسمبر  15حدود الولاية الوطنية الصادر في 
وازن للتجارة الدولية، والتقليل إلى أدنى حد ممكن من أثار قتصاد العالمي والنمو المتالسليم للإ

 .3قتصادية سلبية يسببها تقلب أسعار المواد الخام نتيجة لمثل هذه الأوجه من النشاطإ
على ضرورة الربط بين موارد  1892البحار لعام  تفاقية الأمم المتحدة لقانونإكما أكدت 

سيساهم الواردة في الاتفاقية أن بلوغ الأهداف  تهاالمنطقة وعملية التنمية الدولية، فقد ورد في ديباج
 واحتياجات الإنسانية جمعاء، تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح في
ى ل، ونصت عانت أم غير ساحليةكالخاصة للبلدان النامية، ساحلية  سيما المصالح والاحتياجاتولا

 بشكلفي المنطقة  بالأنشطة يتم القيام، والتي اشترطت بأن تفاقيةمن الإ 122هذا المبدأ المادة 
من  العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية وينهض بالتعاون الدولي للاقتصاديدعم التنمية السليمة 

                                                           
 .249-245صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص ص.د - 1
 .124عيسى أبو القاسم، مرجع سابق، ص -2

.252سابق، ص  صلاح الدين عامر، مرجع.د - 3  
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هداف التي وحددت نفس المادة الأ. 1الدول النامية بشكل خاصالشاملة لجميع البلدان و  أجل التنمية
نسانية في الحاضر بشكل يخدم الإجل الاستفادة من ثروات المنطقة وحفظها ريد تحقيقها من أت

 :والمستقبل، والتي تتمثل في

 تنمية موارد المنطقة  -أ

إدارة موارد المنطقة إدارة منتظمة وآمنة ورشيدة بما في ذلك تسيير الأنشطة في المنطقة  -ب
 .بطريقة كفؤة وتجنب أي تبذير وفقا لمبادئ الحفظ السليمة

 .119و 144ن توسيع فرص المشاركة في هذه الأنشطة بما يتفق بصفة خاصة مع المادتي -ج
لى الدول النامية كما هو ليرادات ونقالإمشاركة السلطة في  -د  التكنولوجيا إلى المؤسسة وا 

 .تفاقيةالاه ذمنصوص عليه في ه
 ادن المستخرجةعقتران مع المب الحاجة بالإزيادة توافر المعادن المستخرجة من المنطقة حس -هـ

 .ه المعادنذمدادات لمستهلكي هالإ ينمأخرى لتأمن مصادر 
 للمعادن ،رة مجزية للمنتجين ومنصفة للمستهلكينالعمل على توفير أسعار عادلة ومستق -و

جل بين العرض الأالمنطقة ومن مصادر أخرى وتعزيز التوازن الطويل  من المستخرجة من كل
 .والطلب

و أقتصادية جتماعية والإها الإطراف بغض النظر عن نظمزيادة الفرص لجميع الدول الا -ز
 .نشطة في المنطقةالمنطقة ومنع احتكار الأية موارد لتشارك في تنم، الجغرافي هاموقع
 ها أو بحصيلة صادراتها الناجمة عنقتصادإثار الضارة بالآ حماية الدول النامية من -ح

لك المعدن بقدر ما يكون هدا ذو في حجم الصادرات من أ ،ثرأانخفاض في سعر معدن مت
 .121نشطة في المنطقة كما هو منصوص عليه في المادة ناتجا عن الأ نخفاضالإ
 .نسانية جمعاءلإا تنمية التراث المشترك لما فيه صالح -ط

                                                           
زين الحقوقية، ول، منشورات فاروق محمد صادق الأعرجي، مباحث في القانون الدولي للبحار، الجزء الأ.د -1

 .222، ص2212بيروت، 
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والمستورد من السلع  المعادن المستخرجة من المنطقةالمستورد من  لتكون شروط وصو  ألا -ي
من  اتالمستوردالمعادن أكثر مواتاة من أفضل الشروط المطبقة على  هذساسية المنتجة من هالأ

 .1مصادر أخرى
لنامية معاملة تفضيلية في تنمية نه يجب معاملة الدول اإتفاقية فلية الإإبناء على ما ذهبت  

ة هو تقريب الفجوة بين الدول تفاقين هدف الإ، هذا لأساحلية وأكانت حبيسة قتصادياتها سواء إ
لى نقل إتفاقية كما أشارت الإ2. معاملة خاصة قدمة والدول النامية عن طريق معاملتهاالمت

حد العوامل المساعدة على التنمية الدولية، وهما مبدآن سيتم التطرق اليهما أالتكنولوجيا باعتبارها 
 .ثحالثاني من هذا المب بالتفصيل في المطلب

 منطقة الفي  نشطةالأ  التي تحكم المبادئ: المطلب الثاني
والذي  نشطة في منطقة التراث المشترك للإنسانيةالنظام القانوني الذي يحكم الألا يختلف 
عن تلك  من خلال جملة من المبادئ،  1892مم المتحدة لقانون البحار لعام تناولته إتفاقية الأ

نظمة القانونية التي تحكم مختلف المناطق البحرية من خلال تبيان حقوق والتزامات الدول عند الأ
  .استغلالها لهذه المناطق

تعارض  وقائمة أيكون بينها منازعات  فقدتعد تجمعا للدول ى أن المنطقة لبالنظر إو 
تفاقية ومبادئ الإمتفقا مع  ينبغي أن يكون السلوك العام للدول، مصالحها في استغلال القاع، لهذا

ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى من أجل حماية السلم والأمن الدوليين وتنمية 
 .3الدولي والتفاهم المتبادل التعاون
في تتناول  سوف لهذا، وهذا يعني أن كل الدول تعرف حدود حقوقها وواجباتها في المنطقة 

        ، ثم التزامات الدول في المنطقة (فرع أول)المنطقة في حقوق الدول حماية  هذا المطلب
 (.فرع ثاني)

 

                                                           
 .رتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحاإمن  122المادة  - 1
 .92لمياء جغري، مرجع سابق، ص - 2
 .رتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحاإمن  129المادة  -3
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 حقوق الدول في المنطقةحماية : الفرع الأول
مشترك للإنسانية لجميع المنطقة ليست تحت سيادة دولة معينة، وأنها تراث أن لى إ بالنظر
مقابل ، لذلك 1بشكل دقيق منعا للمنازعات بين الدول انه من الضروري تنظيم استغلالهالشعوب، فإ

ي نشطة فالحق لجميع الدول دون تمييز في إجراء الأ 1892تفاقية قانون البحار لعام إعطاء إ
ومصالحها  حقوق الدول الساحليةمراعاة الاعتبار ن عيأن ذلك يتم مع الأخذ ب إلاالمنطقة، 
مراعاة و ( ثانيا) في الاستفادة من موارد المنطقة الدول النامية أفضليةومراعاة ( أولا) المشروعة
 .(ثالثا)المقررة في أعالي البحار التقليدية  الحريات

الجمعية حرصت : الساحلية ومصالحها المشروعةحقوق الدول مراعاة  -أولا

من أن تقرر  ،1852لعام ن المبادئ الخاص بالمنطقة لاعإالعامة للأمم المتحدة عند اصدار 
 مصالح الضرار بلمنطقة دون الإهذه ا نشطة فيتباشر الأن أ، (ب)12وكذا البند  12خلال البند 
نه في ألاسيما  نشطة،التي قد تتأثر بهذه الأ الح الدولوكذلك حقوق ومص الساحليةدول المشروعة لل

ممتدة عبر الحدود الفاصلة بين منطقة تخضع لسيادة  الثروات المعدنية بعض الأحيان تكون منابع
لى المنطقة سواء من قبل السلطة الدولية لقاع إ الوصولن الساحلية والمنطقة الدولية، كما أالدولة 

 .2عن طريق شواطئ الدولة الساحليةالأخرى سيكون  البحار أو من قبل الدول أو المنظمات
مم المتحدة لقانون البحار لعام لأتفاقية اإ من 112المادة  حكام التي تبنيهاوهي نفس الأ

في المناطق  لى حقوق الدول الساحلية وسلطاتها على الموارد الكامنةحفاظا ع، حيث 1892
قتصادية الخالصة محدودة في اطار نظامي المنطقة الإقليمية الكاملة منها والالخاضعة لولايتها الإ

والجرف القاري، فإن عملية الاستغلال والاستكشاف لموارد المنطقة يجب ألا يؤثر على حقوق 
ر الحدود الفاصلة بين المناطق الدول الساحلية وذلك عندما تكون منابع الثروة المعدنية ممتدة عب

  .3قليمية والمنطقة الدوليةالإ

                                                           
، 2228الطبعة الأولى، عمان، سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، . د.أ -1

 .211ص
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2

 .144مرجع سابق، ص
 .112عبد الرؤوف جاد حسين عيوش، مرجع سابق، ص.د -3
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وتجرى مشاورات تشمل نظاما للإخطار المسبق بغية تفادي التعدي على تلك الحقوق 
لى استغلال موارد واقعة ن تؤدي فيها الانشطة في المنطقة إوفي الحالات التي يمكن أوالمصالح، 

  .1داخل الولاية الاقليمية، يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الدولة الساحلية المعنية
والتي حق الدول الساحلية في أن تتخذ من التدابير ما تشاء  منسب بل س ذلك وحيول

لحفاظ على حماية البيئة تفاقية بغية االصلة من الجزء الثاني عشر من الإتتماشى مع الأحكام ذات 
زالة خطر شديد وداهم على سواحلها أو على مصالحها المتصلة بها، من ة، وذلك بمنع أو إالبحري

 .2داث خطرة أخرى تسفر عنها أو تسببها أية أنشطة في المنطقةالتلوث أو أية أح
جراءات تهدف إتفاقية قد و ومن هنا يتبين أن الإ حقوق لى حماية ضعت قواعد وأنظمة وا 

نشطة التي تجرى في ختلف الأالدول الساحلية وعدم المساس بمصالحها المشروعة من جراء م
 .البيئة البحرية من التلوث المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمجال حماية 

يندرج هذا  :المنطقة أفضلية الدول النامية في الاستفادة من مواردمراعاة  -ثانيا

، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام المبدأ في اطار إحدى الفلسفات التي قامت عليها إ
ومنصف يراعي  يكون عادلقتصادي دولي جديد باعتبارها إحدى الإنجازات الدولية نحو تنظيم إ

نسانية جمعاء، لاسيما مصالح واحتياجات الدول النامية ساحلة أم غير مصالح واحتياجات الإ
 . 3ساحلية كانت

في البند  1852 علان المبادئ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عامإ ولقد بين
على الدول المتقدمة في الاستفادة من موارد أفضلية الدول النامية  لىإبوضوح السابع والتاسع 

ت ضغط سياسي من قبل دول العالم ليها تحالمعلنة قد تم التوصل إ هذه المبادئوكانت  .4المنطقة

                                                           
 .ارمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البح 112/2المادة  -1
 .189، ص2212ابراهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، .د -2
 .52ابراهيم العناني، مرجع سابق، ص.د  -3
المتعلق  1852ديسمبر  15المؤرخ في  2518قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من  8و  5راجع البند  -4

 : بإعلان المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج الولاية القومية، الوثيقة
)A/RES/2749 (XXV 

https://sh22y.com/vb/download.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bi5vcmcvRG9jcy9hc3Avd3MuYXNwP209QS9SRVMvMjc0OSUyMCUyOFhYViUyOQ%3D%3D
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، ومهما كانت هذه الوثيقة غير ةفي أوج تلاحمها السياسي في الأمم المتحد آنذاكالثالث التي كانت 
 .1لتلك المبادئ المعلن عنهاقيمة القانونية لمنحت انها إلا أملزمة، 

فأغلب الدول النامية تعد من الدول المصدرة للثروات المعدنية وتعتمد عليها بشكل رئيسي في  
فراط في استخراج ثروات قيعان البحار المعدنية ت من الإيالحصول على وارداتها الخارجية، لذا خش

وفي ذات الوقت وجدت  ،نية المستخرجة من أقاليمهامما يؤثر على حجم الطلب على ثرواتها العد
ن تستغل لخدمة نموها يعان البحار الدولية فرصة جيدة لأالدول النامية في استثمار ثروات ق

 .2قتصادي والسياسيالدول الكبرى نوع من التوازن الإ جتماعي ويضمن لها حيالقتصادي والإالإ
بمبدأ التراث المشترك على نحو مزدوج  وهذا ما يفسر تمسك الدول النامية وحديثة الاستقلال

قرانه المنطقة من جهة، الذي يحكم للإنسانية يلاء رعاية خاصة لمصالح وحاجات الدول إبشرط  وا 
 طلاق يد الدول الغنيةوالحيلولة دون إ ضمن نصيب من تلك الثرواتمن جهة ثانية حتى ت النامية

  .3نفراد بها واستنزافهاتقدمة في استغلالها فيتاح لها الإالم
ابعة من الناحية خاصة تعد من ثمار نجاح الدول النامية في هذا الشأن إنشاء لجنة يو 
ولى للجنة قرار وظائفها في الدورة الأإوتـم ، بحارللجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع ال الهيكلية

القيام بدراسات حول المشاكل التي قد في وتركزت وظائفها  ،1983التحضيرية المنعقدة عام 
شد تأثرا بإنتاج أ تواجهها الدول النامية المنتجة للثروات المعدنية من مساحاتها البرية والتي تكون

لتي قد تسببها أنشطة ثار الى أقصى  حد من الآإستخرجة من المنطقة بهدف التخفيف المعادن الم
نشاء صندوق التعويضات وتقديم توصيات إلى السلطة إاستثمار المنطقة على  قتصادها الوطني وا 

 .4بهذا الشأن
مم المتحدة لقانون البحار إتفاقية الأتبني كما كان نجاح الدول النامية واضحا من خلال 

فيما يتعلق بأنشطة استثمار  ةالناميالمعاملة التفضيلية للدول  العديد من المواد أكدت من خلالها

                                                           
محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، .د -1

 .221، ص2225الجزائر، 
 .22أحمد عبد، مرجع سابق، ص طلعت جياد لجي الحديدي، قادر -2
 .252صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -3
 .24سابق، ص طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد، مرجع -4
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في المنطقة كما  تجري الأنشطة '':على أنه 112حيث نصت المادة  ،1قيعان البحار والمحيطات
جمعاء بصرف النظر عن  نسانيةا الجزء لصالح الإذهو منصوص عليه بصورة محددة في ه

 واحتياجاتمراعاة خاصة لصالح  إيلاء الموقع الجغرافي للدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، مع
 .''الذاتيالحكم  ستقلال الكامل أو غيره من أوضاعشعوب التي لم تنل الإالدول النامية وال

 لت الدول النامية جهودا مكثفة من أجل وضع الحكم الخاص بالشعوب التيذوقد ب  
 المتقدمة كانت تحاول أن، إذ أن الدول اتيذو غيره من أوضاع الحكم الألكامل ا ستقلالالإلم تنل 
نها الوحيدة التي تقدر أن تفي ما عليها عضاء فقط لألأا نشطة على الدولستفادة من الأالإ تقصر

 بالالتزامات الكامل التي لا يمكنها القيام ستقلالالإ لك بعكس الشعوب التي لم تنلذو  التزامات من
 2. في الجزء الحادي عشر الواردة

 باكتساب التكنولوجيا والمعرفة العلمية ناميةالدول ال بأفضليةمن الاتفاقية  111وأقرت المادة 
تدابير للنهوض بنقل تتخذ  التيالسلطة الدولية لقاع البحار  عبر، في المنطقة بالأنشطةالمتصلة 

 .لدول الأطرافتستفيد منها جميع الى الدول النامية وتشجيعه بحيث إالتكنولوجيا والمعرفة العلمية 
وترى الدول النامية أن استغلال المنطقة بواسطة جهاز دولي، المتمثل في السلطة، يبشر 
بقيام نظام اقتصادي عالمي جديد يعمل على تقريب الفجوة بين دول الشمال ودول الجنوب ويرفع 

الفعالة للدول ركة على تشجيع المشا 119أشارت المادة كما  .3مستوى الدخل في الدول النامية
خذ في الاعتبار لاحتياجاتها ومصالحها وبصفة خاصة الدول النامية في الأنشطة بالمنطقة، مع الأ

كانية القيام مأن السلطة يمكنها عند منح إ 122ة كذلك أكدت الماد ،و الحبيسةأالمتضررة جغرافيا 
وليــة لدمــنح الســلطة ات قـرر حيث  .ن تنظر بعين الاعتبار لهذه الدولبأنشطة في المنطقة أ

                                                           
على مبدأ  1892تفاقية قانون البحار لعام إمن  122-121-122-119-111-112 -112المواد نصت  -1

حكام القانون أفي هذا الشأن ابراهيم محمد الدغمة،  أنظر. طقةأفضلية الدول النامية في الاستفادة من موارد المن
 . 142-142الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، مرجع سابق، ص ص

 .54لمياء جغري، مرجع سابق، ص -2
لقانون البحار، مجلة العلوم  1892عدنان عباس موسى النقيب، المنطقة الدولية لقيعان البحار في ضوء اتفاقية  -3

 .11، ص2212القانونية والسياسية، العدد الأول، جامعة ديالى، العراق، 
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 تواجههـا تيرافيـا الـغج ةوالمتضـرر  ول الحبيســةدول الناميــة مــن الــدالــ لحية دراســة مشــاكلاصــ
 .1ـرافي السـيئغلموقعهـا الج وليـة نتيجـةدحـول مشـاركتها الأنشـطة في المنطقـة ال صعوبات
في  مم المتحدة لقانون البحارلإتفاقية الأ للجزء الحادي عشر يالتنفيذتفاق الإ بعد صدورو 

قرار بعض الحقوق التفضيلية تحول جوهري بشان إتفاق على ، انطوى هذا الإ1881جويلية  29
للدول النامية، حيث منع كافة أوجه التمييز كما أسماها بموجب الفرع السادس منه بين الدول 

عانات الدولية، كما حظر الإتفاق تقديم إ يعان البحارالأطراف وما يتم استخراجه من معادن من ق
وحظر طرح معادن المنطقة إلى للأنشطة في المنطقة بغض النظر عن مستوى الدولة المستثمرة، 

 .2دولة سواء كانت مصدرة أو مستوردة لأيةساس تفضيلي الأسواق على أ

د حدود رأينا عند تحدي: مراعاة الحريات التقليدية المقررة في أعالي البحار -ثالثا

قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها بحيث لا  على لمشترك للإنسانية أنها تقتصرمنطقة التراث ا
تمس أية حقوق ممنوحة أو ممارسة النظام القانوني للمياه التي تعلو المنطقة أو للحيز الجوي فوق 

لا '': لى ذلك بقولهاإ تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارإمن  122المادة  أشارت وقد، تلك المياه
يمس هذا الجزء، ولا أية حقوق ممنوحة أو ممارسة عملا به، النظام القانوني للمياه التي تعلو 

وهو ما يعني أن المسطحات البحرية التي تعلو المنطقة،  .''المنطقة أو للحيز الجوي فوق تلك المياه
 ،الأحكام الخاصة بأعالي البحاروالحيز الجوي تخضع للنظام القانوني الخاص بها والتي تنظمه 

تفاقية والتي حافظت بمجموعها على الحريات مت بموجب الجزء السابع عشر من الإوالتي نظ
 .3التقليدية المقررة في أعالي البحار

المناطق البحرية  أعالي البحار المساحات البحرية التي لا تدخل في تكوينونقصد ب
الأرخبيلية في حالة الدول  المياه الداخلية والمياه يالدولة الساحلية أو ولايتيا، وه الخاضعة لسيادة

                                                           
تفاقيـة الأمـم حقـوق الـدول الناميـة الحبيسـة والمتضـررة جغــرافيـــا في المنطقة الدولية وفقا لإبوعلام بوسكرة،  -1

، جامعة الحاج لخضر، 21، العدد 24لدراسات الأكاديمية، المجلد مجلة الباحث ل، 1892المتحـدة لقانـون البحـار 
 .528، ص2218، جانفي 1باتنة 

المؤرخ  19/242قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من ( د/)1والفرع السادس ( ج)1/راجع الفرع السادس -2
ية الأمم المتحدة لقانون البحار تفاقإبشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من تفاق إالمتعلق ب 1881جويلية  29في 

 A/RES/48/263 : ، الوثيقة1892ديسمبر  12المؤرخة في 
 .92ص مرجع سابق،محمد حسن خمو المزوري، .د -3
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 هاقتصادية الخالصة، والمبدأ الذي يحكـمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الإالأرخبيلية والبحر الإقليم
لأعالي البحار تفاقية جنيف بالمادة الثانية من إ والذي يوجد بصماته . 1هو مبدأ حرية أعالي البحار

حيث ، 18922مم المتحدة لقانون البحار لعاممن إتفاقية الأ 95في المادة  تأكيده وتم 1829لعام 
حرية  ساحليةوغير ال ساحليةتشمل حرية أعالي البحار على وجه الخصوص بالنسبة للدول ال

الجزر قامة المغمورة وا  الأنابيب وضع الكابلات وخطوط  حرية التحليق،حرية الملاحة، 
صطناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي مع مراعاة الجزء السادس الإ

 .3سماكلجرف القاري، وحرية صيد الأالمتعلق با
ل موارد المنطقة ن النظام القانوني لاستكشاف واستغلاأيمكن تسجيله في هذا المقام ما  لكن

الحريات التقليدية في أعالي البحار على نحو أو آخر لى التأثير على ممارسة إسوف يؤدي حتما 
فإذ كان الاهتمام بالمركز القانوني لقاع البحار ، 4خاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة وصيد الأسماك

والمحيطات وباطن أرضها محدودا في بعض القضايا الإقليمية وقضايا المصائد الدائمة للإسفنج 
تفـاق كان الإ ،بخصوص استخـراج المعادنف ،الميـاه الإقليميةك خارج حدود اوالمحار وصدف الأسم

معقـود على أن استغلال باطن الأرض مسموح به طالما أنه لا يشكل مساسا بالملاحة السطحية 
مشكلة التوفيق بين حرية الملاحة  1892 لعام تفاقية قانون البحارإواجهت لذلك  .5وصيد الأسماك

فالقاعدة العامة  ،وبين نشاطات استكشاف واستثمار المنطقة الدولية لقيعان البحار باهتمام خاص
  .115و  87تتمثل بحكم المادتين 

السالف ذكرها تقضي بأن تمارس الدول حريات البحر العالي  87فالفقرة الثانية من المادة 
بالأنشطة في  تفاقية من حقوق فيما يتعلقالواجب لما تنص عليه هذه الإ تبارعمراعاة الإ مع

: على أنه إذ تنص فقرتها الأولى الأول، مكملا للحكم 147 وجاء الحكم في المادة .6المنطقة

                                                           
عبد الحفيظ بغتة، تدخل الدولة في أعالي البحار في ظل القانون الدولي العام، رسالة ماجستير في القانون  -1

الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، والعلوم السياسية تخصص القانون 
 .1ص. 2211/2212

 .85عبد الله سعود، مرجع سابق، ص -2
 .115، صمرجع سابق محمد السعيد الدقاق،.محمد طلعت الغنيمي، د.د -3
 .124الهاشمي حمادو، مرجع سابق، ص -4
 .124عيسى أبو القاسم، مرجع سابق، ص -5
 .البحارمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  95المادة  -6
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ويوجد في  .''الأنشطة في المنطقة مع المراعاة المعقولة للأنشطة الأخرى في البيئة البحرية تجرى''
حكم يتعلق بالمنشآت المقامة لأغراض النشاطات التي تجرى في  147الفقرة الثانية من المادة 

بالمنشآت المقامة في المنطقة  المنطقة، وهذا الحكم يشبه في أغلب جوانبه الحكم الخاص
 إلا أنه يختلف عنه في بعض قتصادية الخالصة أو على الجرف القاري لنفس الغرض،الإ

فإقامة منطقة الأمان حول المنشآت المقامة في المنطقة الدولية لقيعان البحار تكون  .1الجوانب
نه لا يجوز إقامة هذه أ، و إجبارية وليست اختيارية كما هو الحال بالنسبة للمنطقتين الأخريين

حة المنشآت إذا ترتب على ذلك إعاقة لاستخدام الممرات البحرية المعترف بأنها جوهرية للملا
 .2إقامتها في قطاعات النشاط المكثف لصيد الأسماك ، أوالدولية

شروطا تفصيلية في حالة بناء أو استخدام تلك  وضعتمن نفس المادة ( ج)2كما أن الفقرة 
ن تقام حولها مناطق سلامة مع علامات مناسبة لضمان سلامة كل أالمنشآت والجزر، فاشترطت 

 لشكل مناطق السلامة تلك أو موقعها ما يجعلها تؤلف حزاماولا يكون . من الملاحة والمنشآت
البحرية  يعرقل الوصول المشروع للسفن إلى مناطق بحرية معينة أو يعرقل الملاحة في الممرات

وليس لها بحر إقليمي خاص  ،ليس لهذه المنشآت مركز الجزر أنه( هـ)2وأضافت الفقرة  .الدولية
قتصادية الخالصة أو ود البحر الإقليمي أو المنطقة الإتعيين حدما أن وجودها لا يؤثر على كبها، 

 .الجرف القاري
على ما تحظى به المنطقة  وهكذا يلاحظ أن الملاحة في المنطقة الدولية تحظى باهتمام يزيد

بشأن  115أيا كانت التحفظات الواردة في المادة لكن  و .3قتصادية الخالصة أو الجرف القاريالإ
التي ستقام في المنطقة بهدف  النشاط في المنطقة وفي البيئة البحرية بشأن المنشآتتنسيق أوجه 

فان هذه  ،فوق الماء كجزر صناعية ومنصات عائمةظهر ستالاستكشاف أو الاستغلال والتي 
 .4المعطيات سوف تتم على حساب الحريات التقليدية لأعالي البحار من الناحية الواقعية

                                                           
النظام القانوني للملاحة البحرية الدولية، رسالة ماجستير في القانون العام تخصص قانون دولي  سماح بلوط، -1

 .112، ص2212عام، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 
 .1892مم المتحدة لقانون البحار لعام من اتفاقية الأ( ب)2فقرة  115راجع المادة  -2
 .112سماح بلوط، مرجع سابق، ص -3
 .222محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص.د -4
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 التزامات الدول في المنطقة : الفرع الثاني
مجموعة من الالتزامات  للإنسانيةمنطقة التراث المشترك ستثمار با الدول قيام علىيترتب 
والذي أكدت  ،التعاون الدولي مبدأوالمتمثل في  ةالمتحدادئ الامم بهام من م بمبدأترتبط جميعها 

 1852ديسمبر  15المؤرخ في  2518المتحدة بموجب القرار رقم  للأممعليه الجمعية العامة 
ضرورة التزام الدول كافة علان الإ، حيث تضمن 1المنطبقة على المنطقة ئالمباد بإعلانوالمتعلق 

تعزيز التعاون الدولي بتعزيز التعاون الدولي لضمان استكشاف واستغلال المنطقة، وذلك من خلال 
في ن الدولي لحماية البيئة البحرية بالتعاو  مالمنطقة، وكذا الالتزا جراء البحث العلمي فيفي إ

 .2 المنطقة من التلوث
بدورها مجموعة من الالتزامات  1892مم المتحدة لقانون البحار لعام ولقد أقرت إتفاقية الأ

تدور كلها حول لمنطقة، للمبادئ التي تحكم افي الفرع الثاني من الجزء الحادي عشر المخصص 
 التعاون الدولي والتي تشكل جزءا من النظام القانوني للمنطقة، وذلك في عدة مواد، تتمثل تبعا مبدأ
التعاون الدولي تشجيع ، (112المادة ) البحري التعاون الدولي في مجال البحث العلميتعزيز في 

 بالتعاون الدولي في مجال حماية البيئة البحرية م، الالتزا(111المادة ) في مجال نقل التكنولوجيا
ية حماإضافة إلى ( 114المادة )التزام الدول بحماية الحياة البشرية ، (112المادة ) من التلوث

  (.118المادة )الأشياء الأثرية والتاريخية 
قانون في المنطقة وفق ما ورد في إتفاقية الأمم المتحدة لوعليه سوف نتناول التزامات الدول 

 .وذلك على الشكل الآتي بيانه 1892البحار لعام 

 :نقل التكنولوجياو  التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحريتعزيز  -أولا
أسفرت البحوث التي أجريت في قاع البحار العميقة عن بعض أهم الاكتشافات العلمية في 

فيما يتعلق بأنواع المعادن والتي أثبتت الاكتشافات العلمية وجودها بكميات  خاصة، القرن الماضي
                                                           

 12مم المتحدة والمادة ولى حول مقاصد الأالتعاون الدولي في المادة الأ مبدألى إمتحدة لمم اأشار ميثاق الأ -1
جتماعي، راجع والإ قتصاديالمعنون بالتعاون الدولي الإلى الفصل التاسع إالجمعية العامة اضافة  وظائفول ح

 . 1812جوان  24الصادر بتاريخ مم المتحدة ميثاق الأ
المتعلق  1852ديسمبر  15المؤرخ في  2518قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من  11و 12راجع البند  -2

 : بإعلان المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج الولاية القومية، الوثيقة
)A/RES/2749 (XXV 

https://sh22y.com/vb/download.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bi5vcmcvRG9jcy9hc3Avd3MuYXNwP209QS9SRVMvMjc0OSUyMCUyOFhYViUyOQ%3D%3D
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وهو ما تم  ،، مما زاد من أهمية وضع نظام قانوني للأبحاث العلمية في المنطقة الدولية1هائلة
 224نصت المادة  حيث. 1892عام لمم المتحدة لقانون البحار التوصل إليه من خلال إتفاقية الأ

 لجميعفأعطـت  ،للإنسانيةالتراث المشترك  أ العام للبحث العلمي البحري فـي منطقـةعلـى المبـد
 الدوليةبغـض النظـر عـن موقعهـا الجغرافـي وكـذلك المنظمـات و ، ساحلية يرغأم  ساحليةالـدول، 
لى وبالرجوع إ .الحق بإجراء البحث العلمي البحري في المنطقة تبعا للجزء الحادي عشر، المختصـة

على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري في  أكدهذا الجزء نجد أنه 
والذي يجب أن يتم لأغراض سلمية دون غيرها ولصالح الانسانية  ،التراث المشترك للإنسانية منطقة
 .2جمعاء

طراف تشجيع القيام بالبحث العلمي البحري في للسلطة وكذا للدول الأتفاقية الإحيث سمحت 
تشـجيع التعاون في الاشـتراك فـي بـرامج دوليـة و  طريقعـن وذلك المنطقة والموارد الموجودة فيها، 

عن طريق برامج  تطويرالمختلفة وعـاملي السـلطة، وكـذا  الدولالعلمي البحري بين عاملي  البحث
حسب الاقتضـاء لمنفعـة الـدول الناميـة والدول الأقل تقدما  المنظمات الدولية الأخرى سلطة أوال

تلـك الدول وعاملي عـاملي  وتدريبتكنولوجيا قصد تقوية قدرات الدول المذكورة على البحـث، 
المؤهلين من تلك  العاملينتخدام ـاس وتشجيع، وتطبيقاتهالبحـث العلمي  تقنياتالسـلطة على 

د توافرهـا نشرا فعالا عن طريق السلطة أو غيرها من حاليـل عنوالتاث ذه الأبحونشـر هـ ،المنطقة
 .3الطرق الدولية عند الاقتضاء

اض السلمية دون يتضح من خلال ما سبق ذكره أن البحث العلمي البحري يكون للأغر 
نسانية جمعاء، مما يفهم منه استبعاد البحوث العلمية البحرية العسكرية التي غيرها، ولصالح الإ

لق بالأسلحة بكافة أنواعها وخاصة أسلحة التدمير الشامل من دائرة البحوث العلمية البحرية التي تتع
  .4يمكن اجراؤها في المنطقة

                                                           
1
 - Donald R Rothwell, Tim Stephens, Op.cit, p360. 

 .99، صمرجع سابقنضال بوعون،  -2
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 112المادة  -3
 .294صمحسن أفكيرين، مرجع سابق، .د -4
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من  111المادة ولأهمية الاختراعات العلمية والتكنولوجية في الاستغلال البحري، نصت 
والمعرفة المتصلة بالأنشطة في تفاقية على أن تتخذ السلطة تدابير لاكتساب التكنولوجيا الإ

المنطقة، والنهوض بنقل تلك التكنولوجيا والمعرفة العلمية إلى الدول النامية وتشجيعه بحيث تستفيد 
كما يقع على السـلطة عاتق نقـل برامج التكنولوجيا إلى المؤسسـة  .1الأطراف منها جميع الدول

يـا رتقـاء بتكنولوجيـا المؤسسـة والتكنولوجالإ ل علىم، وتع2المنطقـة في طةالناميـة بصدد الأنش والـدول
ة للعـاملين من المؤسسة ومن الدول النامية للتدريب في الفرصة إتاحع المحليـة للـدول الناميـة، م

 .3العلوم والتكنولوجيا والاشتراك الكامل في الأنشطة
الحساسية بين الدول ويبقى التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا مسألة في غاية 

حيث  القدرات،ن تلك ستفادة ملالى التقنية والدول النامية التي سعت إالمتقدمة صاحبة القدرات ا
حضيت مسألة نقل التكنولوجيا باهتمام كبير في المؤتمر الثالث لقانون البحار وكانت من أهم 

الثة على وضع أحكام تضع ه، فقد سعت الدول النامية في اللجنة الثالموضوعات التي شغلت أعمال
التزامات هلى الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بالعمل على تنمية القابليات العلمية والتكنولوجية 

تضررة جغرافيا، وقد تضمنت تلك للدول النامية الساحلية منها وغير الساحلية والدول المغلقة والم
، وتم بموجبها 55مجموعة الدول كان رئيسا ل نحكام الوثيقة التي قدمها مندوب العراق حيالأ
  .4من الاتفاقية 111تفاق على نص المادة الإ

والتي تمكنت من  55اوضات مجموعة بعد النجاح الذي حققته الدول النامية من خلال مفو 
 1892تفاقية قانون البحار لعام من إالجزء الرابع عشر كل من دراج مسألة التعاون التقني في إ

ة التكنولوجيا البحرية ونقلها ، لتحقيق النهوض بتنمي259لى إ 244المواد من د في وبالتحدي
نقل  ةتفاقية مسألمن الإ 119و 111وتنظيم المادة  ،نتفاع بثروات التراث المشترك للإنسانيةللإ

المادة لى الدول النامية وجوبا، اضافة إلى المؤسسة و من الدول الرائدة في هذا المجال إالتكنولوجيا 

                                                           
 .122، صمرجع سابقأحمد أبو الوفا محمد، القانون الدولي للبحار، .د -1
 .المؤسسة هي هيئة في السلطة الدولية لقاع البحار التي تقوم بالأنشطة في المنطقة بصورة مباشرة -2
الأمم المتحدة  تفاقيةإحماية البيئة البحرية في المنطقة الدولية قراءة للجزء الثاني عشر من بوعلام بوسكرة،  -3

، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 22، العدد 22، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 1892لقانون البحار
  .128، ص2219جانفي 

 .221مرجع سابق، صفاروق محمد صادق الأعرجي، .د -4
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للقيام بالتنقيب واستكشاف المنطقة الزامية اقية والذي يشترط تفالخامسة من المرفق الثالث من الإ
 ،1التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا، فان كل هذه الجهود قوبلت بالرفض من قبل الدول الصناعية

تحدة الأمريكية التوقيع وكانت السبب الرئيسي في امتناع العديد من الدول وفي مقدمتها الولايات الم
في تعديل الجزء الحادي عشر من لى حد كبير ة، وكانت من العوامل التي أسهمت إعلى الاتفاقي

يتعلق بنقل  كل ماحيث عدل . 1881تفاق التنفيذي لعام إتفاق نيويورك أو الإ بموجبتفاقية الإ
 .2الموسوم بنقل التكنولوجيا التكنولوجيا من خلال أحكام الفرع الخامس

بشروط وأحكام تجارية منصفة ومعقولة نجد أن هناك تصورا جديدا لنقل التكنولوجيا  حيث 
وبعبارة أكثر وضوحا أصبح نقل  .من السوق المفتوحة أو عن طريق ترتيبات المشاريع المشتركة

لى جميع الدول  التكنولوجيا غير مجاني وغير تلقائي فالأمر لم يعد سوى دعوة لمالكي التكنولوجيا وا 
 .3للاهتمام وتشجيع روح التعاون بين الأطراف المتعاقدة لنقل التكنولوجيا
لإلغاء التزامها بنقل التكنولوجيا وتذرعت الدول المتقدمة صناعيا المالكة للثروة التقنية البحرية 

من الاتفاقية بأن مضامين تلك  ثي أوردها المرفق الثالللدول النامية ووقف العمل بالشروط الت
النصوص والأحكام مجحفة وغير منصفة كما انها تصادر حقوق الملكية الفكرية دون مقابل وبدون 

 .لى الغيرها وأسرار عملها التجاري البحري إوجه حق، وليس هناك ضرورة لإلزام الدول بنقل تقنيات
المنافسة ما بين الدول لاستثمار قاع البحار من محتواه الذي أن تلك الشروط تفرغ حق كما 

يشكل دعامة أساسية لدى الانظمة الرأسمالية الغربية التي يسود فلسفتها كثير من الدول المتقدمة 
تفاق التنفيذي لعام الإالفرع الخامس والسادس من وهذا ما استطاعت تحقيقه من خلال  .4صناعيا
 .تعديلات جذرية على مبدأ نقل التكنولوجياال دخانطوى على إالذي  1881

هنا يكمن عمق النقاش بين الدول المتقدمة والدول النامية، فبقدر ما تمنح للسلطة صلاحيات 
 تالالتزاماواسعة، بقدر ما تستطيع الدول الفقيرة المحافظة على مصالحها، وبقدر ما تكون هذه 

                                                           
نسانية، مجلة الحقوق والعلوم الإطار الفعلي لمبدأ التراث المشترك للإ 1994جويلية 28إتفاق العيد جباري،  -1

 .42، ص2215، الجزء الاول،  جامعة الجلفة، جوان 22العدد ، 12المجلد الانسانية، 
 1881جويلية  29المؤرخ في  19/242قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ع الفرع الخامس من جرا -2

ديسمبر  12بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في اتفاق المتعلق ب
 A/RES/48/263 : ، الوثيقة1892

 .41سابق، صالمرجع الالعيد جباري،  -3
 .21طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد، مرجع سابق، ص -4
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أضعف، بقدر ما تأمل الدول الغنية استثمار هذه الموارد البحرية، فمن المعلوم ان الحل المعتمد في 
تحرير الجزء الحادي عشر يستعيد بشكل واسع أفكار الدول النامية، وهذا هو السبب الذي دفع 

لى العكس ، وع1892لى عدم التوقيع على الاتفاقية عام الأمريكيية وبريطانيا إالولايات المتحدة 
 .1ليرضي الدول الكبرى 1881تعديل  ءجا

امة قتصادية والقانونية فإن الدول النامية قد فشلت في إدلك يمكن القول أنه من الناحية الإوبذ
حكامه بموجب أبعد تعديل قية الأمم المتحدة لقانون البحار تفاالجزء الحادي عشر كما حددته إ

موازنة إلى  أساسا كان يهدفوالذي  ،الجزء من محتواه تفاق التنفيذي الذي قام بإفراغ هذاالإ
تبني مفهوم التراث المشترك من خلال  الاختلافات التي فرضتها الظروف بين الدولالفروقات و 
واستبعاد مفهوم الملكية الوطنية للموارد المعدنية ومحاولة اعادة توزيعها محافظة على للانسانية 

 . 2الطرف الضعيف

 إن :بالتعاون الدولي في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث مالالتزا: ثانيا

 حماية البيئة البحرية جزء من موضوع شامل، هو موضوع حماية البيئةبالتعاون الدولي ل مالالتزا
مؤتمر  وقد تبلورت القواعد القانونية حول هذا الموضوع في إطار. الطبيعية ككل والمحافظة عليها

والعشرين  ويعتبر المبدأ الواحد .مبدأ قانونيا 24الذي تمخض على  1852 ةستوكهولم المنعقد سن
سيادي  أهم مبادئ القانون الدولي في المجال حماية البيئة الطبيعية، لأنه يعطي للدول حق

 تحدث على أن لا ،ياساتها الموضوعة في مجال البيئةثرواتها الطبيعية حسب س لاستغلال
عن شمولية الآثار الضارة  وانطلاقا .أضرارا تلحق بالدول الأخرىممارساتها في ميدان البيئة 

لحماية البيئة الطبيعية، فإنه يمكن تصنيف  ة على خرق القواعد القانونية الدولية المقررةتبالمتر 
التي تقضي بوجود قواعد قانونية ملزمة  للمعاهداتفيينا  اتفاقية من 42في إطار المادة  هاأحكام

  .3بطبيعتها

                                                           
، 2219ترجمة سليم حداد، الجزء الأول، منشورات ألفا، بيروت، جان بيار بورييه، المطول في القانون البحري،  -1

 .229ص
2
 - Florence Gallett, " Le droit de la mer, régulateur des crises pour le contrôle des espaces et des 

ressources : Quel poids pour des états en développement ?", article de revue scientifique mondes en 

développement, vol.39, Belgique, janvier 2011, p121. 
 .12ص جهيدة بودبزة، مرجع سابق، -3
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من مسألة  1892 عامقانون البحار لاالأمم المتحدة لتفاقية إأولت وسعيا وراء هذه الغاية 
ثاني عشر منها في اهتماما كبيرا، حيث خصصت الجزء ال حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها

المبرمة تفاقيات مدة في ذلك على مجموع هائل من الإمعت هذا الغرضل 225لى إ 182المواد من 
وضعت التزاما عاما على جميع الدول لحماية البيئة البحرية و  ،1قليميالمستوى الدولي والإ على

المنشأة  كما أكدت على هذا المبدأ المحكمة الدولية لقانون البحار. 2لكل أجزاء البحر والحفاظ عليها
قضية مضيق  افي العديد من القضايا التي نظرت فيها منه تفاقية،وفق للمرفق السادس من الإ
 البيئة تلوث منع في أساسي مبدأ هو التعاون واجبحيث قضت بأن جوهور بين سنغافورة وماليزيا 

 .3تفاقيةالإ من عشر الثاني الجزء بموجب البحرية
 سليلة تهم المجموعة الدولية و أفهم أن مجال حماية البيئة البحرية أصبح مسومن هذا ي

مكانية و  إمكانية ضمان احترام التلوث البحري لمفهوم الحدود، بسب عدم الدولة الساحلية بمفردها ا 
 1ولى فقرة الأ عرفته المادة الذيوهذا بطبيعته  ،من منطقة إلى أخرىتنقله من ساحل إلى آخر و 

 .4 1892قانون البحار لعام ل الامم المتحدة تفاقيةإمن 
الثالثة يمكن أن يتجسد في جميع الصور الواردة في الفقرة البحرية  ةالبيئلتلوث  هذا المفهوم ف

يمكن أن  التلوث الذي وهو، تفاقيةن الإم 184دة رة الخاصة في الماأو الصو  181من المادة 
المواد المشار هذه و  ،يترتب كنتيجة عن استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة في المجال البحري

                                                           
قليمية في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار وبعده، تفاقيات العالمية والإاعتمد عدد كبير من الإ -1

تفاقية ذات طابع عام، وفيما يتعلق إ 22 وهناك حوالي ،حكام ذات الصلة وتفصلهاتعكس بعض جوانب الأ وهي
تفاقيات منها، بروتوكولات بشأن المصادر البرية، وتسعة بشأن إ بالمصادر المختلفة للتلوث، فقد اعتمدت خمسة

النفايات، واثنتان بشأن الأنشطة في قاع البحر الخاضعة للولاية  ية من السفن، وستة بشأن إغراقالآتالمصادر 
ية، واثنتان بشأن التلوث الناجم عن الجو أو من خلاله، وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد حوالي اثنى عشر من الوطن
وخمسة بشأن حماية الموائل والتنوع الحيوي، وواحد بشأن  البيئية، ئتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بحالات الطوار الإ

حماية البيئة البحرية في المنطقة بوعلام بوسكرة، انظر . د الخطرةتقييم الأثر البيئي، وأربعة بشأن نقل النفايات والموا
 .122، صمرجع سابق، 1892الدولية قراءة للجزء الثاني عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

 .قانون البحارالأمم المتحدة لمن اتفاقية  182المادة  -2
3
 - Driss ED-Daran, Fatima Ezzohra El Hajraoui, ''The Protection of Marine Environment From the 

Activities in the International Seabed Area and the Responsibility of the Sponsor State'', International 

Journal of Sciences-Basic and Applied Research, Volume 14, No 1, Wuhan University, 2014, p131. 
تلوث البيئة البحرية هو إدخال الإنسان '' :أنه ىقانون البحار علالأمم المتحدة لمن اتفاقية ( 1)1/1نصت المادة  -4

في البيئة البحرية بما في ذلك مصبا الأنهار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن 
عاقة الحية ل الإضرار بالموارد ثعنها أثار مؤذية، م تنجم والحياة البحرية وتعريض الصحة البشرية للأخطار وا 

الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية 
 .'' ل من الترويحلاستعمال والإقلامياه البحر ل
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، وهو نفس النهج 1التدابير ال صيغة تتخذ الدول جميع ما يلزم منغالبا ما يتم فيها استعم إليها
 .للإنسانيةالمخصصة لحماية البيئة البحرية في منطقة التراث المشترك  112المتخذ في المادة 

 تفاقية فيما يتعلقا لهذه الإتتخذ التدابير اللازمة وفق'' : أن تفاقية علىحيث حثت الإ
التي قد تنشأ عن  الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضارةفي المنطقة لضمان  بالأنشطة

جراءات مناسبة تهدف، بين أمور  وتحقيقا لهذه الغاية، تعتمد السلطة. هذه الأنشطة قواعد وأنظمة وا 
 :أخرى، إلى

البحرية، بما فيها الساحل، وخفضها  والأخطار الأخرى التي تهدد البيئة منع التلوث  - أ
البحرية، مع إيلاء اهتمام خاص  ذلك منع الإخلال بالتوازن الإيكولوجي للبيئةكو  ها،والسيطرة علي

والحفر، والتخلص من  من الآثار الضارة لأنشطة مثل الثقب، والكراءة، إلى ضرورة الحماية
قامة وتشغيل أو الأجهزة المتصلة بهذه  صيانة المنشآت وخطوط الأنابيب وغيرها من الفضلات، وا 

 .الأنشطة
ضرر بالثروة النباتية والحيوانية في  حماية وحفظ الموارد الطبيعية للمنطقة ومنع وقوع - ب

 .''البيئة البحرية
مسؤولية الدول بسبب تفاقية على المبدأ العام فيما يخص من الإ 128كما نصت المادة  

علان قة، تجسيدا للبند الرابع عشر من إالأضرار الصادرة عن أي كيان يمارس نشاطا في المنط
في دارت شكال مطروح حول مفهوم الضرر بحد ذاته، حيث ويبقى الإ، 18522المبادئ لعام 

ءم لاصياغة تت ،مناقشات متعددة لمحاولة صياغته ،رالتقليدي للضر فهوم خيرة حول الملاالسنوات ا
، هيةناجمة عن التطور التكنولوجي الذي إلى جانب ما حققه من رفا مع ما أستجد من أضرار

 .3الانسان لهامن المخاطر التي أصبح يتعرض  ضاعف

تخول لصالح السلطة الدولية لقاع  فإنه، 112و 128 دتينالماهاتين  ء على نصوبنا 
البحار أهلية ضمان حماية البيئة البحرية فيما يخص الأنشطة التي تمارس في هذه المنطقة، وعليه 

                                                           
 .285، صمرجع سابقنسيم يخلف، اشكالية المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الابيض المتوسط،  -1

.125الهاشمي حمادو، مرجع سابق، ص - 2  
، مرجع سابق، 1892من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -3

 .2، هامش19ص
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فإن هذا الجهاز هو الذي يملك حق تحريك المسؤولية الدولية ضد الدول التي تنتهك أنظمته وذلك 
باعتباره يمثل المصالح العامة للإنسانية، فلا يمكن إثارة المسؤولية عن الأضرار التي تتعرض لها 

 .1الموارد أو المناطق التي تعتبر مالا مشتركا للإنسانية جمعاء إلا بشكل غير مباشر

الأشياء الأثرية و الحياة البشرية  بالتعاون الدولي في مجال حماية مالالتزا -ثالثا
يجب على أنه ، 1892لقانون البحار لعام مم المتحدة تفاقية الأإمن  114المادة قررت  :والتاريخية

المنطقـة، اتخـاذ التـدابير اللازمـة، فيمـا يتعلـق بالأنـشطة فـي ر الدولية لقاع البحاعلى الـسلطة 
لـضمان الحمايـة الفعالـة للحيـاة البـشرية، وعلـى الـسلطة أن تعمـل علـى اعتمـاد قواعد القانون الدولي 

تفاقية على وهذه أول مرة تنص فيها الإ .2القائم وما يرتبط بذلك من معاهدات دولية ذات الصلة
 .3ر أثمن من حياة الحيوان والنباتن حياة البششرية، وهو أمر غاية في الأهمية لأحماية الحياة الب

تفاقية بحفظ جميع الأشياء ذات الطابع الأثري أو من الإ 118لتزم الدول وفق المادة وت
نسانية جمعاء، مع إيلاء طقة أو يجرى التصرف بها لصالح الإالتاريخي التي يعثر عليها في المن

لدولة المنشأ الثقافي أو لدولة المنشأ عتبار خاص للحقوق التفضيلية لدولة أو بلد المنشأ أو لاا
الأشياء الأثرية  الدول على ضرورة التعاون لحماية 222/1كما ألزمت المادة  . 4التاريخي والأثري

على الدول واجب حماية الأشياء ذات الطابع الأثري '': والتاريخية التي يعثر عليها في البحار بقولها
وأضافت المادة  .''وعليها أن تتعاون تحقيقا لهذه الغاية والتاريخي التي يعثر عليها في البحر،

لا تخل هذه المادة بالاتفاقات الدولية الأخرى ولا بقواعد القانون الدولي فيما '' :على أنه 222/1
 .''يتعلق بحماية الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي

من أن النظام القانوني للمنطقة  فإنه بالرغممم المتحدة لقانون البحار، تفاقية الأإوعليه حسب 
يطبق فقط على الموارد الإقتصادية لقاع وباطن أعالي البحار، وليس على كل الاستخدامات 

والأثرية الواقعة في  التاريخيةالثروات ذات الصفة الأخرى مثل مد الكابلات، إلا أنه فيما يتعلق ب

                                                           
 .122المسؤولية الدولية المترتبة عن تلوث البيئة البحرية، مرجع سابق، صحورية غداوية،  -1
 .229سيد ابراهيم الدسوقي،  مرجع سابق، ص.د -2

.222فاروق محمد صادق الأعرجي، مرجع سابق، ص.د - 3 
 .221ابراهيم أحمد خليفة، مرجع سابق، ص.د -4
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شياء التي يمكن العثور الأف .1حارص مختلف عن نظام أعالي البتخضع لنظام خافإنها المنطقة 
 الإنسانية،و التنازل عنها لمصلحة يجب أن تحفظ أ الاستثمار وبعمليات التنقيب أعليها عند القيام 

، اردهالمنطقة ولمو  هفهذا التدويل الذي يفترض عدم التملك من قبل الدول والاستعمال السلمي لهذ
  .2مصلحة الانسانيةلهذه المنطقة  بإدارةة الخاصة يلى صلاحيات السلطة الدولإ يستند

نظاما جديدا في هذا المجال،  1892اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام  استحدثتفلقد 
تقنين لقواعد موجودة سابقا، لاستغلال  مجرديعتبر تطويرا تدريجيا لقواعد القانون الدولي وليس 

، وهذا 3الثروات الكامنة في قيعان البحار والمحيطات فيما وراء حدود اختصاص الدولة الساحلية
، فجميع الحقوق في موارد المنطقة تعد للإنسانية قاطبة بدور تمثيليأعطت للسلطة القيام عندما 

باعتبارها الجهاز المكلف بتنظيم الأنشطة في  ة عنهاثابتة للبشرية جمعاء التي تعمل السلطة بالنياب
 .دراستنا في الفصل الثاني من هذا البابالذي سوف يكون محل موضوع وهو ال .4المنطقة ورقابتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
-   Patrick daillier, alain pellet, Op.cit, p1120. 

 .229جان بيار بورييه، الجزء الأول، مرجع سابق، ص -2
 .28، ص2212أمال يوسفي، دروس في القانون الدولي للبحار، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  -3
: تاريخ الاطلاع لقانون البحار،” 1892“فكرة التراث المشترك للإنسانية في ضوء اتفاقية ياسمين حمدي،  -4

 https://democraticac.de/?p=48955: ، متوفر على الموقع22:22على الساعة  11/22/2218
 

https://democraticac.de/?p=48955
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 ثانيالفصل ال
 التراث المشترك للإنسانية لمنطقة التنظيم الهيكلي 

منطقة النشاء نظام دولي ينطبق على إبكل وضوح على  1852المبادئ لعام علان إنص 
عملت الدول المشاركة في لأجل ذلك ، 1حكامهأقامة جهاز دولي مناسب لتنفيذ إومواردها ويتضمن 

على التفكير في ايجاد صيغة مقبولة من شأنها تجسيد فكرة الجهاز المؤتمر الثالث لقانون البحار 
 .1892عام لالمتحدة لقانون البحار مم تفاقية الأإ بموجبوالذي تحقق  ،نشاؤهإالمطلوب  الدولي

في الجزء الحادي  من تحديد التنظيم القانوني لمنطقة التراث المشترك للإنسانيةفبعد الانتهاء 
آلية تكون وضع كان لابد من  ،أوضحناه في الفصل الأول من هذا البابكما تفاقية من الإ عشر

'' السلطة''سم إطلقت عليه أجهازا دوليا ك فقد أنشأت اقبة تنفيذ ما تم النص عليه، وبذلمهمتها مر 
تفاقية في الفرع الرابع من الإحرصت و  .2منظمة دولية  125/1والتي تعد في الواقع  وفق المادة 

بالنظام تفاقية الخاص الإلى المرفق الرابع من إإضافة ( 191-124)عشر في المواد  الجزء الحادي
والذي كان محل تعديل جوهري  ،لسلطةعلى وضع نظام قانوني مفصل لة، لمؤسسالأساسي ل
المتعلق  1881جويلية  29المؤرخ في  19/242قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم بموجب 

 .الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحاربشأن تنفيذ تفاق إب
والمتمثل في  التنظيم الهيكلي لمنطقة التراث المشترك للإنسانيةنتناول في هذا الفصل وعليه 

مم فق إتفاقية الأذلك و و  ،التي تعتبر الجهاز التنفيذي للمنطقةو  (رالسلطة الدولية لقاع البحا)السلطة 
حيث  ،1881تفاق التنفيذي للجزء الحادي عشر لعام وكذا الإ 1892البحار لعام لقانون المتحدة 
      مميز يقانونأن السلطة تتمتع بوضع  من خلال استقرائنا لهذه النصوص القانونية، يتضح

 (.مبحث ثاني)من عدة هيئات ل ، وتتشك(ولمبحث أ)

                                                           
1

 1852ديسمبر  15المؤرخ في  2518قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من  8راجع في هذا الشأن البند  -
ن المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج الولاية القومية، المتعلق بإعلا

  XXVA/RES/27) 49( : الوثيقة
السلطة هي المنظمة التي تقوم الدول '': الامم المتحدة لقانون البحار على أنه ةإتفاقيمن  125/1نصت المادة  -2

الأطراف عن طريقها، وفقا لهذا الجزء، بتنظيم الأنشطة في المنطقة ورقابتها، بصورة خاصة بغية إدارة موارد 
 .''المنطقة

 

https://sh22y.com/vb/download.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bi5vcmcvRG9jcy9hc3Avd3MuYXNwP209QS9SRVMvMjc0OSUyMCUyOFhYViUyOQ%3D%3D


97 

 

 
 

 المبحث الاول
 الوضع القانوني للسلطة الدولية لقاع البحار

تراثا مشتركا للإنسانية، أن يواكب ذلك إنشاء سلطة دولية ذا اعتبرت المنطقة إكان منطقيا 
، وقيام هذه السلطة يعتبر علامة هتكون هي الأمينة على هذا التراث والحارسة لآمال البشرية في

جتمع هذه التجربة الجديدة في تاريخ الم .1بارزة على درب التطور الخلاق الذي يشكل قانون الأمم
فيما يجاوز حدود   دارة الثروات الكامنة في قيعان البحار والمحيطاتإعلى  للإقدامالدولي المعاصر 

الادارة،  هقق بها مثل هذحالولاية الوطنية، أثارت التساؤل منذ البداية عن الكيفية التي يمكن أن تت
مم المتحدة دورات مؤتمر الأجدل والخلاف خلال لى احتدام الإمجموعة العوامل والملابسات  دتأو 

ليه الجهاز الذي اقترح إنشاؤه، للإشراف إدى الذي يمكن أن يصل حول المالثالث لقانون البحار، 
ن يقتصر دور أ، وهل يمكن للإنسانيةالتراث المشترك  تثرواوالعمل على استكشاف واستغلال 

لى أبعد من ذلك في إذهب عطاء تراخيص الاستغلال، أم يشراف على الثروات وا  الجهاز على الإ
 .2الثروات استكشافا واستغلالا لتلكدارة المباشرة مجال الإ

مم المتحدة لقانون البحار، تفاقية الأإتنا لأحكام الجزء الحادي عشر من ومن خلال دراس
اة على تستطيع من خلاله القيام بالمهام الملق خاص يتضح لنا أن السلطة تتمتع بوضع قانوني

، ثم (مطلب أول)على مفهوم السلطة أولا  ن نعرج أبالتفصيل بعد  اليهإي سوف نتطرق تعاتقها، وال
 (.مطلب ثاني) وظائف السلطة ومركزها القانونيلى نتطرق إ

 

 

 

 

 
                                                           

 .211سابق، صمحمد طلعت الغنيمي، مرجع .د - 1
 .259صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د - 2
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 مفهوم السلطة الدولية لقاع البحار: المطلب الأول
 كغيرها منإن فكرة إدارة قاع البحار والمحيطات واستغلال ثرواتها عن طريق منظمة دولية 

الأفكار الجديدة تجد أساسها في بعض المقترحات التي طرحها علماء ومتخصصون أو معاهد 
وجمعيات علمية، وقد كان للجهود والخدمات التي قام بها هؤلاء المفكرون وتلك الجمعيات  خاصة

والمنظمات في تطور هذا الموضوع، وأنارت الطريق أمام وفود الدول في الأمم المتحدة  الأثر الكبير
  .1الدولية الأخرى

نتناول في هذا المطلب مفهوم السلطة الدولية لقاع البحار من خلال دراسة وعليه سوف  
طبيعتها القانونية و السلطة تعريف ثم نتناول ، (فرع أول) بالعديد من المراحل تمر  التينشأة السلطة 

 (.فرع ثاني)

 نشأة السلطة الدولية لقاع البحار: الفرع الأول

من المراحل وجد بعضها داخل الامم المتحدة  بالعديدلقاع البحار نشاء السلطة الدولية إمر 
نتناول نشأة السلطة الدولية لقاع البحار سوف وعليه  .أروقة الامم المتحدة خارجوالبعض الآخر 

خارج لإدارة المنطقة  لدوليا الجهازلى فكرة إمن خلال التطرق مختلف مراحلها التاريخية  رعب
 (.ثانيا)في اطار الأمم المتحدة لإدارة المنطقة الدولي  الجهاز، ثم فكرة (أولا)اطار الأمم المتحدة 

إن الأفكار : خارج اطار الأمم المتحدة لإدارة المنطقة الدولي الجهازفكرة  -أولا

لم تكن  نشاء جهاز دوليإبضرورة  "Arvid Pardo"باردو أرفيد المالطي السفيرالتي عبر عنها 
تجاه فقهي أصبح يعبر عن نفسه بشكل متزايد منذ نهاية القرن إحديثة العهد بل تستمد جذورها من 

التاسع عشر أو بداية القرن العشرين، فقد اعترف معهد القانون الدولي بضرورة وجود رقابة دولية 
مكتب دولي اسة فكرة إنشاء لجنة لدر  1829وأنشئت عام  ،على جميع عمليات استغلال البحار

بخصوصه أن يكون نشاط هذا المكتب يشمل كافة  ''Gidel''جيدل الذي اقترح الأستاذ  للبحار
ليؤكد  1821وعاد المعهد ذاته في دورته التي عقدت في باريس سنة ، المشكلات المتعلقة بالبحار 

  .إنشاء هذا المكتب

                                                           
 .55عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د - 1
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أنه لابد  '' Albert de Lapradelle'' ألبير دو لابرادال الفقيه الفرنسيأوضح  نفس السنةوفي 
لأنها تخص الجميع، ولا يكون ذلك إلا بإنشاء منظمة تظم  من أن تكون البحار محل تنظيم عالمي

جميعها البحرية منها وغير البحرية بحيث يكون لكل منها حقوق متساوية في ثروات  أمم الأرض
 .1التبديدللإنسانية التي يجب أن لا تتعرض للإتلاف و  البحار المعدة

بدأت لجنتان أمريكيتان بارزتان هما لجنة مراقبة الثروات البحرية وتنميتها  1824وفي عام 
في الدفاع عن فكرة تدويل قاع  ولجنة دراسة تنظيم السلام العالمي، الدولية في البيت الأبيض

المتحدة لإدارة  البحار والمحيطات، فقد أوصت اللجنة الأولى بوجوب إنشاء وكالة دولية تابعة للأمم
ملكية الأمم  الثروات البحرية على إنها ملكية مشتركة للجماعة الدولية، أما اللجنة الثانية فقد أكدت

وعدم  المتحدة والمجتمع الدولي لقاع البحر وما تحته في المناطق الواقعة خارج حدود الجرف القاري
أن تديرها وكالة خاصة تنشأ لهذا  السماح لأية دولة بمد ولايتها على هذه المناطق وعليه يجب

دارة الثروات  الغرض يطلق عليها وكالة الأمم المتحدة للثروات البحرية تكون مهمتها مراقبة وا 
البحرية الدولية وضبط حقوق الملكية وتوزيع عائدات الاستغلال طبقا لتوجيهات الجمعية العامة 

 .2للأمم المتحدة
التراث منطقة ل التأريخ الحقيقي لميلاد فكرة ثمالذي ي 1845عام قتراح المالطي وبعد الإ

ضجة كبيرة في الأوساط الدولية، وجعل الدول والفقهاء هذا الاقتراح حدث أ، المشترك للإنسانية
يتسابقون في طرح الأفكار والمقترحات بشأن النظام القانوني لاستكشاف المنطقة واستثمارها والبحث 

 :وتتمثل أهم هذه المشاريع والاقتراحات في ما يأتي. ظم ذلكفي كيفية أنشاء جهاز دولي ين
الذي قدمه إلى الكونغرس ''  C. Pell Senator ''مشروع قرار النائب الأمريكي كلبرن بل   -1

يكون مفتوحا  متر 422يقضي بأن استغلال قاع البحر وما تحته إلى عمق  1848الأمريكي عام 
السلطة الدولية التي  الاستغلال للقواعد والأحكام التي تفرضهاللدول جميعا على أن يخضع هذا 

مم المتحدة، حيث تقوم من ميثاق الأ 25من المادة  2فقرة في ال هتنشأ  بالكيفية المنصوص علي

                                                           
 .4مرجع سابق، ص عدنان عباس موسى النقيب، - 1
 .221الهاشمي حمادو، مرجع سابق، ص -2
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يكون تحت رعاية   بإصدار تراخيص الاستكشاف والاستغلال، وكذلك يجب أنشاء حارس بحري
  .1لأحكام التي تأمر بها السلطة الدوليةمجلس الأمن لضمان تنفيذ القواعد وا

             يونجو  ''J. Laylan'' وليلان'' G. Haight'' هيثكل من المشروع الذي قدمه   -2
'' Young.R'' رجال قانون أمريكيون قاموا بتقديم مشروعهم إلى لجنة التنقيب في قاع البحر، وهم 

ثل هذا المشروع نظاما قانونيا مؤقتا للمنظمة موي .1851أوت التابعة لجمعية القانون الدولي في 
إلى حين الوصول إلى نظام قانوني دائم لها، وقد ورد في المشروع فكرة أنشاء سلطة للاستثمار 

 .صلاحية فتح الأجازات الخاصة باستكشاف المنطقة واستثمارها تحول
 Peacemin'' قدمت مشروعها إلى مؤتمرالتي '' E.M.Borgese'' بورجيز مشروع اليزبيث  -3

Maribuse''  خارج حدود  أكدت فيه أن قاع البحار وما تحتها، و 1852الذي عقد في مالطا سنة
وحيازته وفرض  كن الاستيلاء عليهملساحلية تراث مشترك للبشرية لا يالولاية الإقليمية للدول ا

في هذه المنطقة،  السيادة عليه، كما يؤكد المشروع أنشاء نظام دولي يحكم جميع النشاطات الجارية
المنطقة واستثمارها،  ستكشافلاكن أن تكون هناك وكالة تنظيمية لها سلطة إصدار ترخيصات مويُ 

 . 2جميعا وتكون العضوية في هذه الو كالة مفتوحة للدول
حار في اللجنة الب ممثل سيريلانكا ومقرر لجنة قانون ''K. Pinto''و كرستوفر بنتمشروع  -4

لاغوس بنيجيريا في  أسيوية مشروعه في الدورة الثالثة عشر للجنة التي عقدت فيالاستشارية الأفرو 
ملكيتها والاستيلاء  كنمتها تراثا مشتركا للإنسانية لا ياقترح فيه جعل المنطقة وثروا، و 1852عام 

عليها وتكون مفتوحة للدول جميعا بدون تمييز وللأغراض السلمية فقط والعمل على إنشاء سلطة 
مباشرة كما تقوم بمنح أجازات  تقوم بعمليات الاستكشاف والاستثمار في المنطقة بصورةدولية 

الرسوم والضرائب التي يجب أن يدفعها  الاستكشاف والاستثمار للأطراف المتعاقدة الأخرى وتحديد
 .3محل العقد المستثمرون وكل ما يتعلق بالعقد كتحديد مدته والمنطقة

                                                           
 السلطة الدولية، -شاش، وسائل القانون الدولي في تنظيم حقوق استغلال ثروات منطقة أعالي البحار أيمن -1

 :على الموقع ، منشور12ص ، 2215
 9b2a7fb4.pdf7fdf-9cfb-41c6-e546-http://www.jp.gov.eg/img/1b55e143    
 .9مرجع سابق، ص عدنان عباس موسى النقيب، -2
 .12مرجع سابق، صأيمن شاش،  -3

http://www.jp.gov.eg/img/1b55e143-e546-41c6-9cfb-7fdf9b2a7fb4.pdf
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 ومختصينواقتراحات التي نشرت عن الجهاز الدولي من قبل علماء  على عدة مشاريإضافة ا
، لهذا ما سقناه كان 1آخرين، ونظرا لكثرتها فان أي دارس لها لا يكاد يستوعب الجرد الكامل لها

الأمم  منظمةعلى سبيل المثال وليس الحصر، ليبقى لنا معرفة المقترحات التي قدمت في اطار 
 .المتحدة

دارت مناقشات  :اطار الأمم المتحدةفي  لإدارة المنطقة الدولي هازالجفكرة  -ثانيا

لاستغلال  ةالجديدالدولي  ول الجهازحواسعة في أروقة الأمم المتحدة وقدمت مقترحات متعددة 
 ،العظيمة التي تختزنها قيعان البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الإقليمية واستكشاف الثروات

  د الولاية الإقليمية،الاستخدامات السلمية لقاع البحار والمحيطات خارج حدو في اطار لجنة  سواء
 .لسلطةلإنشاء ا و في اطار المؤتمر الثالث للأمم المتحدة من خلال اللجنة التحضيريةأ

: لجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحار والمحيطاتفي اطار  الدولي الجهازفكرة  - أ
لجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الاقليمية في اطار نشأت أ

عقدت اللجنة منذ إنشائها الكثير من منظمة الأمم المتحدة، وكلفت بدراسة جوانب مختلفة، حيث 
الاجتماعات لدراسة موضوع استثمار المنطقة الدولية وتحديد الجهة التي تقوم بهذا الاستثمار 

وفي عام . أخيراً البحث عن إمكانية إقامة جهاز دولي يتولى إدارة ذلك وتنظيمه في المنطقةو 
عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات لدراسة هذا الموضوع ومناقشة وجهات النظر الدولية  1849

وبعد هذه المناقشات التي دارت في إطار هذه اللجنة برزت ثلاثة اتجاهات رئيسة . حول ذلك
 :2ة إنشاء جهاز دولي وهيبخصوص فكر 

المنطقة، أي  لإدارةلى تأييد فكرة إنشاء سلطة دولية إويذهب هذا الاتجاه  :لالاتجاه الأو -
هذه المنطقة والإشراف عليها وعلى استغلال ثرواتها لمصلحة  لإدارةوجود نوع من التنظيم الدولي 

ن الدول المتقدمة لها من الإمكانيات المادية جمعاء خاصة الدول النامية، ذلك لأالبشرية 

                                                           
 .221الهاشمي حمادو، مرجع سابق، ص -1
. عدنان عزيز قحطان، السلطة الدولية لقاع البحار ،انظر في تفصيلات هذه الاتجاهات ومواقف الدول منها -2

، متوفر 22:12، على الساعة 12/29/2218: تاريخ الاطلاع ،البحار مناقشات لجنة الاستخدامات السلمية لقاع
مرجع سابق،  يمن شاش،أنظر كذلك أ ،  topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t3511: على الموقع

 .12-11ص ص

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t3511-topic
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لذا اصبح ربط فكرة إنشاء جهاز دولي . والتكنولوجية ما يجعلها وحدها القادرة على استغلال المنطقة
او سلطة دولية بفكرة تدويل المنطقة ضرورة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها من اجل ضمان مصالح 

 .تقدمة باستثمار المنطقة لصالحهاالدول النامية وعدم انفراد الدول الم

لى معارضة فكرة إنشاء أي شكل من أشكال التنظيم إيذهب هذا الاتجاه  :الاتجاه الثاني -

ويمثل هذا الاتجاه وجهة نظر  اء جهاز دولي،الدولي لإدارة المنطقة وثرواتها ومن ضمنها فكرة إنش
 .، بلغاريا، بولندا، أوكرانيا، روسيا البيضاءسابقاالاتحاد السوفيتي  منهاالدول الاشتراكية بشكل عام، 

لة التعاون الدولي في المنطقة، لى عرقإذه الفكرة غير معقولة وسوف تؤدي ن همبررا موقفه هذا بأ
نها لا تتفق مع حقيقة وجود دول كثيرة ذات أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، لذا فان وأ

لى إضعاف التعاون إن يؤدي أدأ الملكية العامة يمكن على مب محاولة إنشاء جهاز دولي يقوم
 لى سيطرة الدول الرأسمالية الكبرى علىإللثروات في المنطقة مما قد يؤدي الدولي والإدارة الفعلية 

لى زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، كما ان إتلك الثروات، ومن ثم سيؤدي ذلك 
 . لى إنشاء سلطة دولية فوق الدولإف يؤدي إنشاء جهاز دولي سو 

ومن هذه  أما الاتجاه الأخير الذي تبنته مجموعة من دول أوربا الغربية :لاتجاه الثالثا -
فكان موقفا يشوبه الحذر، . الدول بريطانيا، فرنسا، ألمانيا الاتحادية، الولايات المتحدة الأمريكية

بدراسات إضافية شاملة وموسعة لفكرة إقامة جهاز دولي حيث طالبت هذه الدول بضرورة القيام 
ينظم ويدير الأنشطة في المنطقة، لضمان قيامه بالشكل الذي يضمن تأييد وقبول الدول جميعها، 
لذا فانه في الوقت الذي تعد فيه مسألة إقامة الجهاز الدولي مسألة سابقة لأوانها بعض الشيء في 

 .1ه من السابق لأوانه أيضا الرفض المسبق لتلك الفكرةضوء الظروف الدولية الراهنة فان
لى إلمتعلقة بذلك لتقارير اوقد استمرت لجنة قاع البحار بدراسة هذا الموضوع ووضع ا

المتحدة التي اصدرت الكثير من القرارات التي تؤكد فيها على إنشاء جهاز  للأممالجمعية العامة 
بناء على طلب من  2185و  1848 سنتي بين العامة الامانةوقد قامت  .المنطقة لإدارةدولي 

                                                           

.224مرجع سابق، صالهاشمي حمادو،  - 1  
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تركزت ، لى لجنة قاع البحارإدراسة في هذا الموضوع وتقديمها  بإعداد مين العام للأمم المتحدةالأ
 .على بيان الأساليب التي من الممكن ان يتخذها الجهاز الدولي والسلطات التي يتمتع بها

  د/2251  مقر والدراسات اصدرت قرارها  التقاريرثر مناقشة الجمعية العامة لهذه إوعلى  
الذي يقرر وقف عمليات  ''Moratorium'' التجميد وهو ما عرف بقرار 1848 ديسمبر 12في 

لى اتفاق بشان النظام الدولي إفي المنطقة الدولية حتى التوصل  الاستكشاف والاستثمار جميعها
لى عقد مؤتمر بخصوص ذلك وتأكيده على إنشاء إالمقرر إنشاءه لاستغلال ثروات المنطقة والدعوة 

جهاز دولي يتولى الإشراف على النشاطات المتعلقة باستكشاف موارد المنطقة واستثمارها لخدمة 
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم  1852ديسمبر  15وفي  .1البشرية جمعاء

خ استكشاف المنطقة واستثمارها، في نفس التاريالمتضمن إعلاناً بالمبادئ التي تنظم عملية  2518
والذي توصل   .18522عام لى عقد مؤتمر لقانون البحار في إالداعي  2522أصدرت القرار رقم 

 .1892لى عقد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام إبعد مجهود كبير للوفود المشاركة، 

 الأمم المتحدة لقانون البحار لعام تفاقيةإبتوقيع  :السلطة لإنشاءجنة التحضيرية لال - ب

 1845ينتهي العمل الذي استمر لأكثر من خمسة عشر عاماً منذ اقتراح السفير باردو عام  1892
تقوم أما بالنسبة للجهة التي  .1892الثالث لقانون البحار عام وحتى انتهاء أعمال المؤتمر 

تفاقية من الإ 122خلال ما ورد في المادة وع من تفاق بشأن هذا الموضباستثمار المنطقة فقد تم الإ
  .3لى السلطةإالمنطقة واستثمارها عندما أعطت حق استكشاف 

ن تبدأ في أار أن السلطة الدولية لا يمكنها وقد لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البح
ن تجد أجل أعمالها عند مباشرة وظائفها، ومن يام بأعملها دون وضع الترتيبات التي تمكنها من الق

جل ضمان دخول السلطة حيز العمل أ، ومن الحياة الدوليةلى واقع إلى الظهور إالسلطة طريقها 
جل تحقيق الاهداف السالفة أ ترتيبات اللازمة لمباشرة وظائفها، ومنالفعال دون إبطاء، ولوضع ال

                                                           
ابراهيم محمد الدغمة، احكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية،  -1

 .24مرجع سابق، ص
 .41عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -2
تنظم الأنشطة في المنطقة وتجرى '': نهمم المتحدة لقانون البحار على أتفاقية الأإمن  1/ 122تنص المادة  -3

وتراقب من قبل السلطة نيابة عن الإنسانية جمعاء، وفقا لهذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى ذات الصلة من هذا 
جراءاتها  .''الجزء والمرفقات ذات الصلة، وقواعد السلطة وأنظمتها وا 
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اللجنة  إنشاء ،1الوثيقة الختامية للمؤتمر مرفقاتول من ذكر قرر المؤتمر بموجب القرار الأال
 . 2التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار

لى الانعقاد إالمتحدة اللجنة  للأمممين العام دولة على الاتفاقية يدعو الأ 22وبعد توقيع 
، ولما كان هذا العدد قد توافر منذ ايوم 82يوما ولا يتجاوز  42والاجتماع في موعد لا يقل عن 

دولة  115، حيث قامت 1892ديسمبر  12اليوم الأول لفتح باب التوقيع على الاتفاقية في 
 لى اجتماع اللجنة التحضيرية في كينغستونين العام للأمم المتحدة بالدعوة إبالتوقيع، فقد بادر الأم

Kingston""  وعليه فهدف اللجنة التحضيرية . 18923مارس  12عاصمة جاميكا اعتبارا من
 .4النفاذقرب وقت بعد بدء أالرئيسة من القيام بوظائفها في  الرئيس هو تمكين السلطة وأجهزتها

من القرار  12يقضي البند حيث مؤقت مرهون بإنهاء المهمة الموكلة إليها،  وبذلك يكون عملها
دها تنتقل ممتلكاتها للجمعية وعن لى أن تختم الدورة الأولىالأول بأن تظل اللجنة قائمة إ

 . لى السلطةومحفوظاتها إ
تفاقية أو انظمت إليها، عت على الإالتي وقممثلي الدول  اللجنة التحضيرية من وتتألف

مم المتحدة لنامبيا، ويكون لممثلي الموقعين على الوثيقة الختامية حق وناميبيا ممثلة بمجلس الأ
اللجنة بوصفهم مراقبين، ولكنه دون أن يكون لهم الاشتراك في اتخاذ الاشتراك الكامل في مداولات 

  .5وتنتخب اللجنة رئيسها وأعضاء مكتبها الآخرين .القرارات
 والأنظمةاعداد القواعد مهمتها تتكون اللجنة من هيئة هامة باعتبارها الجهاز الرئيسي و 

انية فيما يتعلق بمختلف الهيئات التابعة والمالية الخاصة بالميز دارية بشأن المسائل الإ والإجراءات
جان خاصة أربع كما تتكون اللجنة من ل. للسلطة، وتنفيذ القرار الثاني الذي ينظم الاستثمار الرائد

ضطلاع بدراسة المشاكل التي قد ث كلفت اللجنة الخاصة الأولى بالإ، حيمتساوية في المركز

                                                           
لى المرفقات التسعة إخرى جعلت اضافة أثلاثة قرارات  لى هذا القرارإتضمنت الوثيقة الختامية للمؤتمر إضافة  -1

  .من الاتفاقية 219تفاقية ما لم ينص على غير ذلك صراحة، وذلك حسب المادة للاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الإ

2
-  Malcolm N Shaw, International Law, Grotius Publications Limited, Op.cit, p221. 

 .من القرار الأول من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث لقانون البحار 1راجع البند  -3
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -4

 .242مرجع سابق، ص
 .ية للمؤتمر الثالث لقانون البحارمن القرار الأول من الوثيقة الختام 2و 2راجع البند  -5
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ة التي يحتمل أن تتأثر بإنتاج المعادن المستخرجة من تواجهها الدول النامية المنتجة للمعادن البري
عتماد جميع التدابير اللازمة لدخول المؤسسة مرحلة ، وكلفت اللجنة الخاصة الثانية بإالمنطقة

التشغيل الفعلي في وقت مبكر، وكلفت اللجنة الخاصة الثالثة بإعداد القواعد والأنظمة والإجراءات 
ما اللجنة الخاصة الرابعة كلفت بإعداد التوصيات والترتيبات لاستكشاف واستغلال المنطقة، أ

 .1لإنشاء المحكمة الدولية لقانون البحار
ر نوفمب 19لى إ 14لقاع البحار خلال الفترة من  وعندما عقدت جمعية السلطة الدولية

 البحارتفاقية الأمم المتحدة لقانون من إ 229ص المادة عملا لن، دورتها الأولى بجاميكا، إ1881
لى وجوب انعقاد جمعية السلطة في اليوم الذي تدخل في الاتفاقية حيز النفاذ وهو ما التي أشارت إ

للسلطة بتقرير شامل عن أعمالها التي قامت ، تقدمت اللجنة التحضيرية 18812نوفمبر  18تم في 
ة لقاع وهكذا قامت السلطة الدولي. 1881لى إ 1892على مدى السنوات العمل من  بانجازها

 .3البحار قانونا في اليوم الذي أصبحت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نافذة قانونا

  السلطة و طبيعتها القانونيةتعريف : الفرع الثاني
لإنشاء  لتأييد الواسعا 1851عام كاراكاس الثالث ب ظهر بوضوح منذ الدورة الثانية للمؤتمر

وصلاحياتها لدى  ومواردها، ولكن الخلاف كان واسعا حول مدى وظائفهاهيئة للرقابة على المنطقة 
مع إنشاء سلطة دولية قوية كانت فالدول النامية وعلى اختلاف اتجاهاتها ، الدول مختلف مجموعات

مزودة بالامتيازات والصلاحيات التي تكفل لها  وفعالة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة،
أما الدول  .داري والمالي، وأن تربطها علاقات عمل مع منظمة الأمم المتحدةالاستقلال الإ

فإنها ترمي إلى إنشاء وكالة دولية ذات صيغة إدارية  الصناعية وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية،

                                                           
 .292صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -1
تجتمع جمعية السلطة في تاريخ بدء '' :من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار على أنه 2/ 229تنص المادة  -2

إذا تعذر  161أول مجلس على نحو يتمشى مع مقصد المادة  ويشكل. نفاذ هذه الاتفاقية وتنتخب مجلس السلطة
 .''تطبيق أحكام تلك المادة تطبيقا دقيقا

 .292صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -3
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والاحتفاظ بقدر كبير من الحرية لإجراء  ،ى إصدار التراخيص للدول والشركاتفقط تشرف عل
 .1الاستكشاف والاستغلال في المنطقة مختلف أنشطة

في ظل هذا التصادم الذي ولد حالات من التأزم في المفاوضات وكاد أن يعصف حتى 
هذه التقنية  ضرورة لابد منها، وبفضل''  Consensus'' الآراء بالمؤتمر، كان اللجوء إلى تقنية توافق

الدولي للمنظمة عبارة عن منظمة تم اللجوء إلى صيغة المؤسسة المتخصصة، بحيث يكون الجهاز 
وهذا الاتجاه هو الذي برز من  .بذاتها ومرتبطة في آن واحد بمنظمة الأمم المتحدة دولية قائمة

 .الجهاز الدولي خلال مختلف المشاريع التي قدمت بخصوص
من خلال التطرق  هذا الجهاز الدولي الجديدتعريف بداية الفرع  افي هذسوف نتناول وعليه  

 (.ثانيا) لى الطبيعة القانونية للسلطةإنتطرق ، ثم (أولا)السلطة وخصائصها المقصود بلى إ

 ،2السلطة الدولية لقاع البحار ''السلطة''تعني  :لسلطة وخصائصهاالمقصود با -أولا 

 1892هي منظمة دولية مستقلة ذاتيا، أنشئت وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام و 
، 125/1وفق المادة هي و . بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية 1881واتفاق عام 

ن وباطالمنظمة التي من خلالها الدول الأطراف في الاتفاقية، وفقا للنظام المعمول به لقاع البحر 
كذا في في الجزء الحادي عشر و '' المنطقة''الذي اطلق عليه اسم و خارج حدود الولاية الوطنية  تربته
 .3سيما لإدارة مواردهاالأنشطة المنفذة في المنطقة، لا تنظيم ومراقبةتقوم ب، الاتفاق

 ''Kingston '' كينغستونا في هبحرية مقر حكومية منظمة دولية  طة الدولية لقاع البحارلالسف

 مالأمـ الأعضاء في اتفاقية ولالد نم نوتتكو المنطقة  مل على استغلالتع ،4عاصمة جاميكا

                                                           
1
- Marc Perrin De Brichambaut, Jean-François Dobelle  Et Marie-Reine D’haussy,  Leçons De Droit 

International Public, Editions Dalloz, Paris, 2002, p441. 
وباللغة ، '' International Seabed Authority''الانجليزية  باللغةتسميتها  '' Isa''السلطة الدوية لقاع البحار -2

 Autoridad Internacional De Los'' وباللغة الاسبانية، '' Autorité Internationale Des Fonds Marins'' الفرنسية

MarinosFondos '' ،مرجع سابق، على الموقعأنظر موقع السلطة الدولية لقاع البحا ،:  https://www.isa.org.jm 
3
 - The International Seabed Authority, Polymetallic Nodule Resource Classification Workshop, Briefing 

Paper, Kingston, January 2011. See also the International Seabed Authority, International Seabed 

Authority  Handbook, National Library of Jamaica, Kingston, 2013, p1. 
  .يكون مقر السلطة في جامايكا'': من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار على أنه 124/1،2تنص المادة  -4

وتقع جزيرة جامايكا في البحر  .''للسلطة أن تنشئ من المراكز أو المكاتب الإقليمية ما تراه لازما لممارسة وظائفها
سهيل  .د.أأنظر . 2كلم 12.882الكاريبي قرب هاييتي وكوبا في أمريكا الشمالية وهي جزيرة صغيرة تبلغ مساحتها 

 .228، ص2228قافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، حسين الفتلاوي، القانون الدولي العام، دار الث

https://www.isa.org.jm/
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 هو الحالبالمنظمة الدولية كما ولم يطلق على هذه الهيئة ، 1892لعام  البحار نالمتحدة لقانو 
نما يئات الدولية الأخرى لهبالنسبة ل  مرة مل لأولح يستعلذا المصطلق عليها بالسلطة الدولية وهأطوا 
  .1الدولي نفي القانو 

، إلا أن هناك تسمية اعتمدتها جل التي اقترحت للجهاز كانت متنوعة أن التسميات حيث
بحيث '' Autorithy'' ''Autorité'' ''ةالسلط''والاقتراحات المقدمة هي المتمثلة في كلمة  المشاريع

وهو الطرح الذي لقي '' بالسلطة الدولية لقاع البحار''إنشاؤه  برزت تسمية الجهاز الدولي المطلوب
تفاقية إفي الجزء الحادي عشر من  قبولا عاما وترجم من قبل المؤتمرين إلى نصوص قانونية جاءت

 .18922 لعامالأمم المتحدة لقانون البحار 
از التنظيمي لإدارة واستثمار هالبحار والمحيطات الج نطة الدولية لقيعالالسبذلك وتعتبر 

الجمعية للدول بواسطة أجهزة متعددة هي التي تقع خارج حدود الولاية الوطنية المنطقة ثروات 
ادخلت عليها تعديلات  التيو الجهاز التنفيذي للسلطة، لى المؤسسة والمجلس والأمانة اضافة إ

 3. 1881عام  المتحدةتفاق نيويورك الذي أقرته الجمعية العامة للأمم ا بموجب
نستخلص أن السلطة الدولية ، تفاقيةمن الإ 125/1وفق المادة  المقدم التعريف وبناء على

 :يلي لقاع البحار تتمتع بجملة من الخصائص تتمثل فيما
تضم جميع الدول الساحلية وغير الساحلية، ويحق لجميع دول  :أنها منظمة عالمية -1

 .العالم الانضمام اليها
أي أنها منظمة مفتوحة لجميع الدول سواء كانت بحرية أم غير : الانضمام المفتوح -2

نضمام غير بالنسبة للدول التي وقعت على الإتفاقية، أو بالإبحرية، والعضوية فيها بالتصديق 
 149نضمام المفتوح إذ بلغ عدد اعضائها الدولية التي تقوم على الإ تالمشروط وهي أكثر المنظما

 .22154ماي  21عضو في 

                                                           
 .59، مرجع سابق، ص1892حورية غداوية، المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية في ظل اتفاقية  -1
 .29مرجع سابق، صالعيد جباري،  -2

.221محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د - 3  
4
 -The International Seabed Authority, Selected Decisions and Documents of The Twenty-Third Session 

7-18 August 2017, ISBA/23/A/2, p5. 
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 ة عامة تتناول موضوعات متعددة، بلفهي ليست منظم :أنها منظمة دولية متخصصة -2
 .أنها منظمة متخصصة في قضايا استثمار قاع البحار

قامت بناء على جهود الأمم المتحدة،  على الرغم من أن السلطة :أنها منظمة مستقلة -1

مستقلة غير مرتبطة بمنظمة أخرى، وتتبعها ي منظمة دولية هإلا أنها لا تعد أحد مؤسساتها، ف
متحدة يتم عن مؤسسات وأجهزة خاصة تعمل على تحقيق أهدافها وتعاملها مع منظمة الأمم ال

  .1تفاق بين المنظمتينطريق الإ
 بموجب مم المتحدة، ة الدولية لقاع البحار ومنظمة الأبين السلط تفاقية التعاونحيث عقدت إ
تفاق بشأن العلاقة بين إالمتعلق ب 1885نوفمبر  24للأمم المتحدة المؤرخ في قرار الجمعية العامة 

منظمة  بموجبها ترفتوالذي تضمن عدة مبادئ اع، رالأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحا
مم المتحدة بالسلطة الدولية لقاع البحار كمنظمة دولية مستقلة وتتعامل معها بوصفها منظمة الأ

 .2خصية القانونية التي تتمتع بها المنظمات الدوليةشبال عالمية تتمتع
ف السلطة بمسؤوليات الأمم المتحدة بموجب الميثاق والصكوك الدولية الأخرى، تعتر كما 

الات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جال حفظ السلم والأمن الدوليين وفي مجفي مولاسيما 
ا وفقا هبأنشطت متقو  نطة بألد السهتتع كما .حماية البيئة وحفظهاجال الإنساني و في الم والتنمية

 مشى مع سياسات الأمـاالدولي وبما يتمثاق ومبادئه من جل أجل تعزيز السلم والتعاون لمقاصد المي
 .3ذه المقاصد والمبادئهالمتحدة الرامية إلى تعزيز 

أوجه التعاون بين على  1885لعام الجمعية العامة للأمم المتحدة  قرارذات  تضمن كما 
العدل الدولية والأمانة العامة،  ةمن ومحكمكمجلس الأ، لف هيئات الامم المتحدةالسلطة ومخت

                                                           
 .222مرجع سابق، ص، سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي للبحار. د.أ -1
بشأن  تفاقإالمتعلق ب 1885نوفمبر  24قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في من  2نصت المادة  -2

تعترف الأمـم المتحدة  '':على أنه ،A/RES/52/27، الوثيقة العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
تفاقية طريقها، وفقا للجزء الحادي عشر من الإ تفاقية عنطراف في الإبالسلطة بوصفها المنظمة التي تقوم الدول الأ

والمحيطات وباطن أرضها الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية  قاع البحار تفاق، بتنظيـم ومراقبة الأنشطة فيوالإ
وتتعهد الأمم المتحدة بإجراء . ، وعلى الأخص بغية إدارة موارد المنطقة"المنطقة'' سـمإالمشار إليها فيما يلي ب

 .''قتفاتفاقية والإأنشطتها بطريقة تعزز النظام القانوني للبحار والمحيطات المنشأ بموجب الإ
.122عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د - 3
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ميادين البحث العلمي البحري ونقل التكنولوجيا ومنع تلوث لى تقديم المساعدات التقنية في فة إاضا
 .1البيئة البحرية في المنطقة

هناك اجماع على ضرورة إنشاء كيان  نكا هأن مرغ: الطبيعة القانونية للسلطة -ثانيا

ل كبير حو اختلاف أيضا  هناك نكا هإلا أن اهمواردلال استغ رقط قانوني دولي للمنطقة ينظم
فقد كثرت الكيانات التي افرزتها التطورات المتعاقبة التي شهدها . نذا الكياالطبيعة القانونية له

شكال أخرى غير أنشاء إالاقدام على لى لمية الثانية والتي دفعت بالدول إالحرب العا العالم بعد
لى تقديم م فيها الدول بصفة أساسية وتهدف إتقليدية للتعاون فيما بينها ذات مفهوم اقتصادي تساه

 . 2إنتاج سلع وتتوفر على تنظيم قانوني دولي خدمات أو
والإدارة والرقابة على استغلال  فالإشراا هل نالدولية ويكو طة لالمنطقة الذي تتولاه السم تنظيـف
بها من قبل الدول غير  مالالتزا يجعل امناخللاتفاقية وفر ي منظمة دوليةاعتبارها و  ،مواردها

التي تلقي على عاتق  من القيمة القانونية للمنظمات الدوليةكله  ذلك ينبع، الأطراف أمرا حقيقيا
الجماعة الدولية التزاما بما يصدر منها من قرارات في حدود مهامها المخولة لها طبقا للاتفاقية 

طة لسللصر الأساسية للمنظمات الدولية عناالتوافر  ل عن مدىتساؤ ال من هنا يثار .المنشئة لها
فالمنظمات الدولية تنشأ  .ينبغي الالتزام بما تقوم به حتى يمكن اعتبارها حقا منظمة دولية الدولية

بعد توفر عناصر أساسية تتمثل في الطابع الدولي للمنظمة، الارادة الذاتية، الاتفاقية المنشئة، 
 .3الاستمرارية والديمومة، وأخيرا مجموعة الأهداف المرجو تحقيقها من وراء انشاء المنظمة

نجد أنها  ،ةتفاقية المنشئة للسلطوهي الإ المتحدة لقانون البحارمم تفاقية الأإلى إبالرجوع و 
، وبالتالي تتوافر فيها جميع عناصر المنظمات الدولية، 4ن السلطة منظمة دوليةأذكرت صراحة 

رادة الذاتية كمنظمة دولية أي ا تتمتع بالإكما أنه ،5حيث أنها لا تضم في عضويتها سوى الدول
إرادة تلك الدول في إرادة واحدة تظهر ذاتية  ا حيث تتلاشيالدول المنشئة لهأنها تتميز عن إرادة 

                                                           
 .22-21، ص صمرجع سابقأيمن شاش،  -1
 .121صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د  -2
 .114-111مريم حسن آل خليفة، مرجع سابق، ص ص.د -3
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  125/1المادة  -4
جميع الدول الأطراف أعضاء  تكون'' : هعلى أن مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  124/2نصت المادة  -5

 .''في السلطة بحكم الواقع
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، وقد أعطت منظمةي الاتفاقية المكونة للقواعد الواردة فم التعبير عنها طبقا للمنظمة يتـخاصة لل
هلية القانونية في نطاق ا توافر الأالدولية والتي ترتب عليه الشخصية القانونيةطة لستفاقية للالإ

ت ا الحصانامن أجله، كما أعطته أنشأتوالغرض الذي  اأهدافه اختصاصها بغرض تحقيق
النحو الذي تنشده الدول التي نادت  ىن ممارسة وظائفها علا موالامتيازات اللازمة التي تمكنه

  .1بعنصر الاستمرارية والثبات ، وتتمتع أيضاووافقت علي إنشائها
تتوفر فيها جميع  قتصاديذات طابع إمنظمة دولية  تعتبر ذلك يتضح أن السلطةومن  

 .2بداية لوضع نظام اقتصادي جديدالفهي تعتبر بذلك و  عناصر المنظمات الدولية،

 القانوني  هامركز وظائف السلطة و : المطلب الثاني

 وتنفيذ تنظيم هي للسلطة الأساسية الوظيفة فإن ،مم المتحدة لقانون البحارالأ تفاقيةلإ وفقًا 
 هاأعطتمنظمة دولية  وباعتبارها. لى عدة وظائف أخرىاضافة إ المنطقة في الأنشطة ومراقبة

نصت المادة حيث  ،3مختلف هذه الوظائفالذي يمكنها من ممارسة مميزا تفاقـية مركزا قانونيا الإ
 القانونيةتكون للسلـطة شخصية قانـونية دولية، ويكـون لها من الأهلية '' :على أنه تفاقيةالإ من 176

 .''مقاصدهارسة وظائفها وتحقيق ما يلزم لمما
ثم المركز  ،(فرع أول) رفي هذا المطلب وظائف السلطة الدولية لقاع البحا سنتناولوعليه  

 (.فرع ثاني)القانوني للسلطة 

 الدولية لقاع البحار وظائف السلطة: ولالفرع الأ 
 ووظائف معينة تم النص عليها فيتعتبر المنظمات الدولية وسيلة لتحقيق أهداف 

منها ما في مثل هذه الاختصاصات ميثاق إنشائها، ولذا نجد الاختلاف من منظمة إلى أخرى 
 .4يكون ضمنيا نستخلصه من نصوص مواثيقها يكون صريحا، ومنها ما

                                                           
 12، صمرجع سابقأيمن شاش،  -1
 .121عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -2

3
 - James Harrison, Evolution Of The Law Of The Sea: Developments In Law-Making In The Wake Of 

The 1982 Law Of The Sea Convention, Submitted For The Degree Of Ph.D, School Of Law, University 

Of Edinburgh, 2007, p151.  
 .211سيد ابراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص.د -4
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قا لما هو السلطة تمارس اختصاصها وفمن الاتفاقية فان  125/2ووفقا لنص المادة 
أما عن الاختصاص الضمني فلقد استقر الغالبية العظمى  ،تفاقيةفي نصوص الإمنصوص عليه 

الاختصاصات الضمنية في إطار قانون المنظمات الدولية، والتي  من الفقهاء على قبول نظرية
ممارسة الاختصاصات والوظائف التي تتضمنها السلطات الممنوحة لها  يكون بمقتضاها للمنظمة

 125/2المادة وهو ما أكدته . ا حتى عند عدم وجود نص صريح يقرر ذلكله أو الأهداف المحددة
اطية، المتفقة للسلطة من الصلاحيات الاحتي'' : بقولها الاختصاصات الضمنية صراحة على نظرية
أي الوظائف ) تلك الصلاحيات والوظائف ما يتضمنه بالضرورة ممارسة مع هذه الاتفاقية،

  .1''وما هو لازم لممارستها فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة (الصريحة
لى تحقيقها باختلاف المهام والوظائف فالمنظمات الدولية تختلف في الأهداف التي تتطلع إ

ن السلطة الدولية تستقي المبادئ التي تستقي منها تلك الأهداف، وعليه فإ المسندة اليها وباختلاف
 ، لذلك فان أهم2تراث المشترك للإنسانية، فهي التطبيق العملي لذلك المبدأأهدافها أساسا من مبدأ ال

  (. ثانيا)دارة المنطقة ومواردها ، ثم إ(أولا)وظيفة للسلطة تتمثل في تمثيل الإنسانية 

تعتبر السلطة الدولية لقاع البحار حارسة التراث المشترك  :الإنسانيةتمثيل وظيفة  -أولا

والعمل نيابة عنها باعتبار نسانية هي تمثيل الإالوظيفة الأولى التي تقوم بها ، لذلك فإن 3للانسانية
جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء وتعمل السلطة بالنيابة عنها لاستخراج 

 لفوائدل العادل التقاسم توفير السلطة على يتعين، حيث المعادن الموجودة بها وتوزيع أرباحها عليها
 .4المتحصل عليها

جري وتراقبها نيابة عن الانسانية جمعاء، كما أن السلطة تنظم الأنشطة في المنطقة وت
م وقع الجغرافي للدول ساحلية كانت أنسانية بصرف النظر عن المالأنشطة في المنطقة لصالح الإ

كات الأخرى المعترف غير ساحلية مع إيلاء مراعاة خاصة للدول النامية وغيرها من الشعوب والحر 

                                                           
 .114، مرجع سابق، صأحمد أبو الوفا محمد، القانون الدولي للبحار.د -1
 .122مريم حسن آل خليفة، مرجع سابق، ص.د -2

3
-  Marcel Sinkondo, Droit International Public, Ellipes Edition Marketing , Paris ,1999, p101. 

4
-  Malcolm N Shaw, International Law, Cambridge University Press, Cambridge, fifth Edition, 2003, 

p213. 
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والغرض من استثمار السلطة لموارد المنطقة لصالح المجتمعات  .1بها من قبل الأمم المتحدة
يرتكز على العدل وتحقيق النمو الإقتصادي فيتحقق الأمن قتصادي دولي البشرية هو إقامة نظام إ

 .2جتماعي الدوليالإ

إن الوظيفة الأساسية للسطلة تكمن في إدارة  :دارة المنطقة ومواردهاإوظيفة  -ثانيا

المنطقة آخذة بعين الاعتبار المحافظة على البيئة البحرية  مختلف الأنشطة التي تجرى في
تقوم  كما. 3لمواردها ضرار التي قد تنجم من عملية الاستكشاف والاسغلالوحمايتها من كل الأ

منطقة ومواردها بما يحقق صالح دارة البوظيفة إ بحارتفاقية الامم المتحدة لقانون الالسلطة وفقا لإ
للسلطة  ةتفاقينية، وفي سبيل تحقيق ذلك هيأت الإنسانية جمعاء باعتبارها تراث مشترك للإنساالإ

ووفرت  ،4تمكنها في بعض الحالات حتى ايقاف الانتاج في قاع البحار دارية واسعةصلاحيات إ
لاحيات، حيث تقوم السلطة فيما يتعلق بإدارة أوجه لها كل ما يلزم من وسائل لممارسة تلك الص

 :النشاط في المنطقة  بمايلي
 .5تضع وتحدد السياسة العامة المتعلقة بإدارة المنطقة ومواردها  -1
 .تنظر السلطة في خطط العمل المقدمة لها من قبل المستثمرين لإقرارها أو رفضها -2
 .الأخرىتفاوض وتبرم العقود مع الدول الأطراف والكيانات  -2
تقرر كيفية اقتسام الأرباح وكفالة مشاركة الدول النامية في الايرادات التي تنجم عن  -1

 .استغلال المنطقة
تضع نظاما للتعويضات لصالح الدول النامية المتضررة من استغلال المنطقة نتيجة  -2

بسبب لتأثر صادراتها بالانخفاض في سعر معدن لتأثره بالمعادن المستخرجة من المنطقة أو 
 .6انخفاض حجم هذه الصادرات نتيجة تلك الأنشطة

                                                           
 .مم المتحدة لقانون البحارفاقية الأإمن  112المادة  -1
وليد بيطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، . د -2

  .258، ص2229
3
- Michel Deyra , Droit International Public , Gaulino Editeur, Paris, 2007, p11. 

4
- Saad Eddine Semmar, Les Délimitations Internationales De La Mer Et La Question Des Fonds Marins, 

Edition Dahlab, Alger,1990, p11. 
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  122/2المادة  -5

.248مرجع سابق، ص طارق عزة رخا،.د - 6  



113 

 

 
 

عية للسلطة وهي من المهام الموضو تنظم وتراقب الأنشطة التي تجرى في المنطقة،  -4
تفاقية السلطة الحق في تنظيم ومراقبة الإأعطت نصوص حيث  تفاقية،المستمدة حصراً من الإ

الحق في أن تتخذ في أي وقت أيا من  لهاويكون . نشطة في المنطقة نيابة عن الانسانية جمعاءالأ
متثال لها ولأداء مهام الرقابة والتنظيم الموكلة التدابير المنصوص عليها بموجب الإتفاقية لضمان الإ

للاستكشاف  نشطة بموجب الفقرة الثالثة منهاحددت الأتفاقية قد ولى من الإالأرغم أن المادة و  .1لها
م الأنشطة في المنطقة، نجد أن الرغم من هذا التعريف المقيد لمفهو والاستغلال فقط، إلا أنه على 

لاستكشاف والاستغلال ا تفاقية تعترف للسلطة بممارسة بعض الوظائف التي تخرج عن نطاقالإ
 .2فقط

في  ع الـسلطة بعدد من المسؤوليات المحددة الإضافية بموجب أحكام أخرىلحيث تضط
في  رافت العينية على الدول الأطساهماالم دفوعات أوتوزيع المتفاقية، مثل المسؤولية عن الإ
بالمادة عملا  ريميل بح 222دود أتى من استغلال موارد الجرف القاري خارج حتفاقية والتي تتالإ
تفاقية عن وضع قواعد الإ نم 228و 112ادتين الم بتفاقية، والمسؤولية بموجالإ من 92/1

جراءات دولية لمنع تلو  بها في المنطقة وتقليل  ضطلعث البيئة البحرية من الأنشطة الموأنظمة وا 
 .اهـذا التلوث ومكافحته، وعن حماية الموارد البحرية في المنطقة وحفظه

 وبالإضافة إلى مسؤولياتها الأساسية، تضطلع السلطة بمسؤولية عامة عن تعزيز وتـشجيع
عند  يلات،ئج هذه البحوث والتحلاوتعميم نتحوث علمية بحرية في المنطقة، وتتولى تنسيق إجراء ب

 .اث المتعلقـة بـالأثر البيئـي للأنـشطة في المنطقـةتوافرها، مع التركيز بوجه خاص على الأبح
في  دخولوز للسلطة أن تجري البحوث العلمية البحرية المتصلة بالمنطقة ومواردها المعدنية والويج

من  112/2المادة  ب في الاتفاقية بموجراف الدول الأطعلاوة على ذلك، تلزم و  عقود لهذا الغرض
الاشتراك في برامج  تفاقية بتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري عن طريـقالإ

قل النامية والدول الأ دولي وضمان تطوير برامج عن طريـق السلطة لمنفعـة الدولية للبحث العلم

                                                           
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( 2)و( 1)، (1/)122المادة  -1
 .18عدنان عباس موسى النقيب، مرجع سابق، ص -2
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عامليها وتشجيع استخدام  دريبقدرات الدول في مجال البحوث وتتقدما تكنولوجيا، بقصد تقوية 
 .1العاملين المؤهلين من تلك الدول

الصلاحيات الواسعة المخولة للسلطة في ادارة المنطقة ومواردها نيابة عن  كل هذه ورغم
الأول المقام  وتأتي القيود المكانية في ،إلا أنها ترد عليها مجموعة من القيود الإنسانية جمعاء،

 صلاحية السلطة للقيام بوظائفها ينصب على نطاق مكاني معين هو منها، والتي تعني أن
قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود ''بأنها  1892تفاقية إالتي حددتها  ''المنطقة''

المنطقة والذي ومن ثم فهي لا تشمل المياه التي تعلوها أو الحيز الجوي فوق تلك . ''الوطنية الولاية
كذلك لا يدخل من ضمنها قاع البحار والمحيطات وباطن لمبدأ حرية أعالي البحار و خاضعا  يكون

 .2في حدود الولاية الوطنية أرضها الواقعة
 وفضلا عن القيود هذه هناك قيود قانونية على وظائف وصلاحيات السلطة التي تمنحها هذه

 تفاقية ذات الصلة بالمرفقات الملحقةم الإوظائفها وفق أحكاتفاقية، حيث ينبغي للسلطة ممارسة الإ
جراءات فضلا عما تضمنه الإبها ولما ورد فيها من قواعد وأ من  1881تفاق التنفيذي لعام نظمة وا 

جراءات خاصة بهذا الموضوع وقد أكدت الدول وخاصة المتقدمة منها عند مناقشتها لهذا . أحكام وا 
احترام السلطة لأحكام الاتفاقية خاصة وأن قراراتها تكون  نص بضرورةالموضوع في المؤتمر على ال

تفاقية سواء نصت على ذلك أم لم الإ ، إلا أنالحالات إلزامية على الدول الأطراف جميعها في أكثر
 .ميثاق المنشئ لها وهو الاتفاقيةالسلطة بوظائفها وفق ما يقرره ال تنص فأنه من الطبيعي أن تقوم

أن ذلك لا ضرورة له طالما أن كل منظمة دولية يجب  دد يذهب بعضهم إلىوفي هذا الص
وقد وردت الكثير من النصوص التي تؤكد بأن  .في ميثاقهالتي أن تمارس وظائفها طبقا للقواعد ا

، 124، 122، 112، 111منها المواد  وملحقاتها السلطة وأجهزتها يجب أن تعمل وفق الاتفاقية
في  التنفيذي هذا فضلا عما نص عليه الاتفاق. المرفق الثالثمن  1دة ، والما152، 142، 125

 .3الفرع الخامس منهو هذا المجال في الفرع الأول 
 

                                                           
الصادرة عن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار منتقاة من مجموعة قرارات ووثائق   ISBA/19/A/2الوثيقة رقم -1

  .2، صكا، بكينغستون، جماي2212جويلية  24و 12المنعقد  في الفترة ما بين  18الدورة 
 .وما بعدها 22ول من هذا الباب صراجع حدود المنطقة في الفصل الأ -2
 .18-15صص عدنان عباس موسى النقيب، مرجع سابق،  -3
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 الدولية لقاع البحار لسلطةلمركز القانوني لا: الفرع الثاني
تجاه لمنظمة الدولية يقصد بها وفقا للإوا ،منظمة دولية هاذكرنا عند بحث طبيعة السلطة بأن

دولية تتفق فقه القانون الدولي كل هيئة دائمة تتمتع بالإرادة الذاتية والشخصية القانونية ال السائد في
نشائها كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري بينها في مجال أو مجالات إمجموعة من الدول على 

تختلف ن كانت ا  و وبما أن السلطة تعتبر منظمة دولية  .1المنشئ للمنظمة معينة يحددها الاتفاق
تتوفر فيها جميع عناصر وبالتالي  الدولية المعروفة نظرا لطبيعتها واختصاصها، عن المنظمات

، أنها لا تضم في عضويتها سوى الدولليه في ات الدولية والمتمثلة كما سبق الإشارة إالمنظم
 .نظام مالي مستقللى ضافة إمن الحصانات والامتيازات إ القانونية وبمجموعة بالشخصيةوتتمتع 

، (ثانيا) الشخصية القانونية للسلطة، ثم (أولا)لسلطة اعضوية الفرع  في هذا وبذلك سنتناول
  .(رابعا) وأخيرا النظام المالي للسلطة ،(ثالثا) السلطة ثم حصانات وامتيازات

 مم المتحدةتفاقية الأإمن  124من المادة  2و 2الفقرتين حددت : عضوية السلطة -أولا

: على أنه الثانيةطراف التي يحق لها أن تكون أعضاء في السلطة، فنصت الفقرة لقانون البحار الأ
     :على أنه الثالثة، ونصت الفقرة ''الواقع كون جميع الدول الأطراف أعضاء في السلطة بحكمت''
وغير المشار  الختامية للمراقبين في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذين وقعوا الوثيقة ''

، الحق في 052من المادة ( 1) ، من الفقرة( و)أو ( هـ)أو ( د)أو ( ج)إليهم في الفقرات الفرعية 
 .''في السلطة بوصفهم مراقبين، وفقا لقواعدها وأنظمتها واجراءاتها شتراكالإ

، ر كاملةغيما أن تكون كاملة أو ة السلطة إويستفاد من أحكام هاتين الفقرتين، أن عضوي 
ضاء كاملين نجدها قد حددت من يحق لهم أن يكونوا أعتفاقية من الإ 222لى المادة وبالرجوع إ

قاليم الأجميع الدول و ، ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، جميع الدول الأطراف :وهم
شتراك في الذين يحق لهم الإأما  .المنظمات الدولية، وفقا للمرفق التاسع، المتمتعة بالحكم الذاتي

مم المتحدة الثالث لقانون البحار ي الوفود التي شاركت في مؤتمر الأالسلطة بوصفهم مراقبين فه

                                                           
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .255مرجع سابق، ص
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 ميبقى باب الانضما نى ألع 229كما نصت المادة  .بصفة مراقبين ووقعت على الوثيقة الختامية
 . 2221ة ديها في المالدول والكيانات الأخرى المشار التفاقية مفتوحا لذه الإه إلى

ل ما تقدم ذكره من النصوص يتضح لنا أن العضوية في السلطة تتحقق بصورة خلا نم
ى ك بالتوقيع علالبحار وذل نالمتحدة لقانو  ممتفاقية الأإكافة التي تصبح أطرافا في تلقائية للدول 

ق عليها حتى تصبح التصدي دول على الاتفاقية بل لابد منا، فلا يكفي توقيع الهوتصديق تفاقيةالإ
إلى  امبالانضم ذلكبعد  مالتي تقو  الدولى ق أيضا علو ما ينطبهو . طةلأعضاء في السهذه الدول 

ى الدول أعضاء في السلطة بعد التوقيع علذه هتصبح  حيث 229بموجب المادة  تفاقيةالإ
 .2الاتفاقية

مة للأمم المتحدة الجمعية العا تفاق التنفيذي للجزء الحادي عشر من جانبوقد أدى إقرار الإ
، ر وتوسيع نطاقهاجراءات العضوية في السلطة الدولية لقاع البحاسير إلى تيإ 1881في جويلة 

تفاق على ضمان عالمية السلطة وعدم من الإ 9و 1،2،4جراءات بموجب المواد حيث سمحت الإ
 .3هاالحيلولة دون مشاركة جميع الدول في أعمال

تفـاق، فإن اد الإبعـد اعتمعلى أنه  1881لعام تفاق التنفيذي من الإ 1/1حيث نصت المادة 
بـالالتزام الانـضمام إليهـا يـشكل أيـضا قبـولا تفاقية أو إقرار رسمي بها أو الإ أي صك للتصديق على

وفي  ون البحارنمم المتحدة لقاالأ تفاقيةإالدول إلى أن تصبح أطرافا في تفاق كما حث الإ. ـاقتفبالإ
، وبالتالي مشاركة عالمية في هذين الصكين ةحقيقـا لهدف المشاركة العالميت 1881تفاق عام إ

 .4في السلطة الدولية لقانون البحارأيضا 

                                                           
، منذ (دولة والإتحاد الأوروبي 145) 2215ماي  21عضو حتى  149عضاء السلطة الدولية أبلغ عدد  -1

فيما بلغ عدد أعضاء  ، وهو نفس عدد أعضاء الإتفاقية،2215أوت  19-25المنعقدة بين الفترة  22دورتها 
 :عضو، راجع 122خ يت التار اتفاق التنفيذي في ذالإ

The International Seabed Authority, Selected Decisions and Documents of The Twenty-Third Session 

7-18 August 2017, ISBA/23/A/2, p5. 
 .22مرجع سابق، صأيمن شاش،  -2

.295صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص .د - 3  
بشأن اتفاق المتعلق ب 1881جويلية  29المؤرخ في  19/242قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم راجع  -4

 : ، الوثيقة1892ديسمبر  12تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في إتنفيذ الجزء الحادي عشر من 
A/RES/48/263 
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وتخضع عضوية السلطة الدولية إلى مبدأين أساسيين وهما مبدأ المساواة في السيادة بين 
 .1تفاقية بحسن نيةبالتزاماتهم الناجمة عن الإ لوفاءومبدأ ضرورة قيام الأعضاء با ،الدول الأعضاء

يه التزامات يؤدي الإخلال بها عطي لصاحبها حقوق وامتيازات وبالمقابل ترتب علسلطة تفعضوية ال
تفاقية، والتي حددت عوارض العضوية في من الإ 192و 191وفق المادة  فقدان العضوبة إلى

 :حالتين هما
 

لا يكون للدولة تفاقية من الإ 191المادة  وفقحيث  :وقف ممارسة حق التصويت -0
الطرف المتأخرة عن سداد مساهماتها المالية للسلطة أي صوت إذا كان مبلغ ما تأخرت عن دفعه 

وللجمعية، . يساوي مبلغ المساهمات المستحقة عليها عن السنتين الكاملتين السابقتين أو يزيد عليه
اقتنعت بأن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن مع ذلك، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا 

 .إرادة العضو
أرجعت  الذي ،ميثاق الأمم المتحدة من 19المادة ونلاحظ أن هذا النص يتشابه مع نص 

العضو  عدم سداد العضو إلى ظروف خارجة عن إرادته ولم يكن التأخير عن قصد من هذا
 .2وأعطته بذلك حق التصويت

 

يجوز تفاقية من الإ 192وفق المادة حيث  :وامتيازات العضويةوقف ممارسة حقوق  -2

 للجمعية، بناء على توصية المجلس، أن توقف ممارسة حقوق وامتيازات عضوية دولة طرف تنتهك
ولا يتخذ أي إجراء حتى تجد غرفة منازعات قاع البحار  .بصورة جسيمة ومتكررة أحكام هذا الجزء

 .الجزءسيمة ومتكررة أحكام هذا أن دولة طرفا قد انتهكت بصورة ج
في اتخاذ هذا الاجراء رغم أنه وقف مؤقت وليس قرار بالفصل من ويلاحظ أن هناك تشديد 

العضوية، ويفهم من هذا أن السلطة باعتبارها تمثل الانسانية عامة، فلا يجوز لها فصل دولة 
ولكن يجوز اتخاذ اجراء وقف  ،عضو فيها فصلا نهائيا باعتبار أن هذه الدولة جزء من الانسانية

                                                           
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  1و 125/2المادة  -1
 .218سيد ابراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص.د -2
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عن هذه الانتهاكات، ومن ثم تعود ممارسة حقوق وامتيازات العضوية حتى تتوقف الدولة العضو 
 .1رار من الجمعية بناء على توصية المجلسقلى عضوية السلطة بإ

السلطة منظمة دولية تتمتع بالشخصية القانونية  :للسلطة الشخصية القانونية -ثانيا

وقد أشارت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضية موظفي الأمم المتحدة الدولية، 
وتعويض الأضرار التي تصيبهم أثناء تأدية مهام وظيفتهم، حيث أكدت أن الدول لا تتمتع وحدها 
نما قد تتمتع كيانات  بالشخصية القانونية الدولية باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي وا 

الدولية أن   الدول كالمنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية، فبإمكان المنظمة يرأخرى غ
 .2تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات في حدود ممارستها لوظائفها

حيلة قانونية وأداة يمنح بمقتضاها نظام قانوني  إلاومن الثابت أن الشخصية القانونية ليست 
 ويلزمه ببعض الالتزامات، ومن النادر أن تحوي مواثيق لى كائن ما إمعين بعض الحقوق 

وأما . 3على الصعيد الدوليالقانونية  رر صراحة تمتعها بالشخصيةقالمنظمات الدولية على نص ي
واضحا مم المتحدة لقانون البحار تفاقية الأإمن  154فقد جاء نص المادة  ،بخصوص للسلطة

تكون للسلطة  '': القانونية الدولية والتي جاء فيها بأن وصريحا على تمتع السلطة بهذه الشخصية
 .'' الأهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها شخصية قانونية دولية ويكون لها

طبيعة  ومن ثم فإنه قد تم الفصل في ،يقرر للسلطة شخصية قانونية دوليةووفقا لهذا النص 
وصف تلك  فلم يكتف بتقرير شخصية قانونية لها فحسب، بلالشخصية التي تتمتع بها السلطة 

 .4الشخصية بالدولية

تمكينا للسلطة وموظفيها من أداء مهامهم على : السلطةوامتيازات حصانات : ثالثا

الوجه الأكمل  وضمانا بما ينبغي لهم من الاحترام، ولما تتطلبه وظائفهم من استقلال وحيدة، تتعهد 
ة المقر، بمنح السلطة وموظفيها القدر اللازم من الحصانات والامتيازات الدول الأعضاء أو دول

                                                           
لقانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، حكام اأابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .251مرجع سابق، ص
 .125عيسى أبو القاسم، مرجع سابق، ص -2
 .112أحمد أبو الوفا محمد، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص.د -3

.224محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص.د - 4  
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بحيث لا تفرض دولة . تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارإمن  192-154مقررة  في المواد من ال
التزام أيضا على المنظمة بأن لا تأتي بأفعال تضر بدولة  المقر على المنظمة أية قيود، ويقع

 .1الدولة التي تقيم على إقليمه أن تلتزم بقوانينالمقر، وعليها 
إلى المبدأ العام فيما يتعلق تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  155وأشارت المادة 

تمكينا للسلطة من ممارسة وظائفها، '' :حيث نصت بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها السلطة
ات والحصانات المبنية في هذا القسم الفرعي، وتكون تتمتع في إقليم كل دولة طرف بالامتياز 

 .''من المرفق الرابع 12الامتيازات والحصانات للمؤسسة هي تلك المبينه في المادة 
أما  ،2وهناك حصانات تتمتع بها السلطة وأخرى يتمتع بها الأشخاص المرتبطون بالسلطة

 : كالآتيتتمتع بها السلطة فهي  التي

تتمتع السلطة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة من : الإجراءات القانونيةالحصانات من  -1
 .3الإجراءات القانونية إلا بقدر تنازل السلطة صراحة عن هذه الحصانة في حالة معينة

تتمتع ممتلكات السلطة وموجوداتها أينما وجدت : الحصانة من التفتيش أو من أي صور القسر -2
التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي صورة  وأيا كان حائزها بالحصانة من

 .4أخرى من صور القسر بواسطة جهاز تنفيذي تشريعي
تكون ممتلكات السلطة وموجوداتها : الإعفاء من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون -3

 .5ت طبيعتهامعفاة من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون أيا  كان
 :على النحو الأتي حرمة محفوظات السلطة أو اتصالاتها الرسمية -4
 .أن تكون حرمة محفوظات السلطة أينما وجدت مصونة -

                                                           
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -1

  .121ص
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2

  .259مرجع سابق، ص
.مم المتحدة لقانون البحارلأتفاقية اإمن  159المادة  - 3  
.مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  158المادة  - 4  
.مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  192المادة  - 5  
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لا توضع البيانات التي هي محل ملكية، والأسرار الصناعية أو المعلومات المماثلة وسجلات  -
 .الموظفين في محفوظات تكون مفتوحة لإطلاع الجمهور

كل دولة طرف السلطة، فيما يتعلق باتصالاتها الرسمية، معاملة لا تقل حظوة عن  تمنح -
 1.التي تمنحها تلك الدولة للمنظمات الدولية الأخرى المعاملة

 :تيب والرسوم الجمركية على النحو الآلإعفاء من الضرائا -5
 لهاتكون السلطة داخل نطاق أنشطتها الرسمية كما تكون موجوداتها وممتلكاتها ودخ - أ

وعملياتها وصفقاتها المرخص بها بموجب هذه الاتفاقية، معفاة من جميع الضرائب المباشرة 
وتكون السلع المستوردة أو المصدرة للاستخدام الرسمي للسلطة معفاة من جميع الرسوم 
الجمركية، ولا تطالب السلطة بالإعفاء من الضرائب التي لا تعدو كونها رسوما  تحصل مقابل 

 .دمةخدمات مق
إذا قامت السلطة أو من ينوب عنها شراء سلع أو خدمات ذات قيمة كبيرة و ضرورية للأنشطة  - ب

الرسمية للسلطة، و كان ثمن هذه السلع أو الخدمات تتضمن ضرائب أو تقوم الدول الأطراف 
في حدود الممكن عمليا ، باتخاذ التدابير المناسبة لمنح الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو 

اذ ما يلزم لردها ولإتباع السلع المستوردة أو المشتراة بموجب إعفاء منصوص عليه في هذه اتخ
المادة أو يجري التصرف فيها بأي وجه آخر في إقليم الدول الطرف التي منحت الإعفاء إلا 

 .بالشروط المتفق عليها مع تلك الدول الطرف
أي شكل  مرتبات أو مكافآت أو لا تفرض الدول الأطراف ضرائب على ما تدفعه السلطة من - ج

الذي يؤدون مهمات  أخر من المدفوعات إلى الأمين العام للسلطة وموظفيها وكذلك إلى الخبراء
 .2إلى السلطة، ممن ليسوا من رعايا تلك الدول

أما الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها بعض الاشخاص المرتبطبن بالسلطة فقد نصت 
، حيث يتمتع ممثلو الدول الأطراف الذي يحظرون اجتماعات الجمعية أو 192عليها المادة 

 :الأمين العام للسلطة وموظفوها في إقليم كل دولة طرفالمجلس و المجلس أو هيئات الجمعية أو 

                                                           

.مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  191المادة  - 1  
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  192المادة  -2
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الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها ممارسة لوظائفهم إلا الحصانة من ب -1
 حالةبقدر تنازل الدولة التي يمثلونها أو السلطة حسب الاقتضاء صراحة عن هذه الحصانة قي 

 .معينة
ذا لم يكونوا من مواطني الدولة الطرف، بنفس الإعفاءات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل  -2 وا 

نب والتزامات الخدمة الوطنية، وبنفس التسهيلات فيما يتعلق بقيود الصرف وبنفس المعاملة الأجا
تسهيلات السفر التي تمنحها تلك الدولة لذوي المستويات المماثلة من ممتلئ وموظفي ومستخدمي 

 .الدول الأطراف الأخرى
كالتي يتمتع بها والامتيازات  متع بعدد من الحصاناتتالأشخاص العاملون لدى السلطة تف

القضائية والمالية، كما  الموظفون في بقية المنظمات الدولية، مثل الحصانة الشخصية والحصانة
في المنظمات  يتمتع ممثلو الدول الأعضاء من السلطة بجملة من الامتيازات المقررة لنظرائهم

 .1الدولية الأخرى
 

لى الأموال من أجل ة بصفة عامة إتاج المنظمات الدوليتح :النظام المالي للسلطة: رابعا

تأدية المهام الملقاة على عاتقها، إلا أنها قد تختلف فيما بينها في طريقة الصرف وطريقة التحصيل 
لتلك الأموال، كما تتبع المنظمات الدولية آلية الرقابة على أموال المنظمة عن طريق مجموعة 

 .2التقارير عن كيفية تنفيذ الميزانيةالخبراء الماليين الذين تنحصر مهمتهم في تقديم 
تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بالكيفية التي يمكن من خلالها تمويل السلطة ولقد اهتمت إ

 :على مصادر تمويل السلطة كالآتي 151الدولية، حيث نصت المادة 
 .3تفاقيةالإمن ( ه) 142/2للمادة  المساهمات المقدرة التي يدفعها أعضاء السلطة وفقا -1
من المرفق الثالث، بصدد الأنشطة في  13الأموال التي تتلقاها السلطة، عملا بالمادة  -2

 .المنطقة

                                                           
 .222محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د -1
 .142مريم حسن آل خليفة، مرجع سابق، ص.د -2
عضاء في مات الأهتقدير مسا'' : مم المتحدة لقانون البحار على أنهتفاقية الأإمن ( ه) 142/2تنص المادة  -3

مم المستخدم للميزانية العادية للأدارية للسلطة وفقا للجدول تقدير متفق عليه يوضع على أساس الجدول الميزانية الإ
  ."داريةالإ تهاالمتحدة إلى أن يصبح للسلطة دخل كاف من مصادر أخرى لتغطية مصروفا
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ووفقا ، البحار تفاقية قانونمن المرفق الرابع لإ 12 الأموال المحولة من المؤسسة وفقا للمادة -2
دارة مقدار الإة السلطة بناءا على توصية مجلس جهز للمرفق الرابع تقرر الجمعية التي تعتبر أحد أ

 .حتياطي للمؤسسة ويحول الباقي للسلطةإك يحتفظ بها النسبة من صافي دخل المؤسسة التي
 قتراضلتي تنص على صلاحية السلطة في الإ، وا151الأموال المقترضة عملا بالمادة  -1

 : كالآتي
 .قتراض الأموالإيكون للسلطة صلاحية  -
 160من المادة  2من الفقرة ( و)الجمعية في النظام المالي المعتمد عملا بالفقرة الفرعية  تضع -

 .حدود صلاحية السلطة في الاقتراض
 . قتراضمارس المجلس صلاحية السلطة في الإي -
 .لا تكون الدول الأطراف مسؤولة عن ديون السلطة -

ير كافية، ولها أن تقترض من ذا كانت المصادر الأخرى غفالسلطة لها صلاحية الإقتراض إ
 .1الدول الأعضاء أو من المؤسسات المالية

 .التبرعات التي يقدمها الأعضاء أو الكيانات أخرى-2
، توصي بمصادرة لجنة 151من المادة  12المدفوعات إلى صندوق التعويض، وفقا للفقرة -4

 .قتصاديالتخطيط الإ
الميزانية السنوية ويقدمها  فيقوم بوضع ،العامويتم إعداد ميزانية السلطة عن طريق الأمين 

الميزانية السنوية وتقرها بعد  وتنظر الجمعية في ،إلى الجمعية مشفوعة بأية توصيات بشأنها
 والمتمثل فيتفاقية من الإ 152وفق المادة وقد تم تحديد أوجه إنفاق السلطة الدولية . 2دراستها

الدول  وتعويض، بالأموال للممارسة الأنشطة في المنطقةالمصروفات الإدارية، وتزويد المؤسسة 
 على 152في المادة  لاتفاقيةكما نصت ا. النامية المتضررة نتيجة استخراج المعادن من المنطقة

 .ضرورة فحص الحسابات سنويا عن طريق مراقب مالي مستقل تعينه الجمعية

                                                           
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .252مرجع سابق، ص
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  152المادة  -2
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 المبحث الثاني
 الدولية لقاع البحار لطةسلا أجهزة

خرى من مجموعة من ار على غرار المنظمات الدولية الأالسلطة الدولية لقاع البحتتكون 
جهزة الأوتختلف هذه  ،عن طريقها وظائفها وسلطاتهارادتها وتباشر عبر من خلالها عن إجهزة تالأ

خرى، لكن بوجه عام توجد في كل منظمة ثلاثة أجهزة من حيث التسمية والعدد من منظمة إلى أ
في الجهاز العام صاحب الاختصاص العام ويمثل فيه جميع الدول الاعضاء على  رئيسية تتمثل

اختصاصات محددة، وهناك قدم المساواة، والجهاز التنفيذي الذي يكون فيه التمثيل محدودا ويتمتع ب
 .1عمال اليومية للمنظمةالأ تننفيذداري الذي يتولى الجهاز الإ

مم المتحدة لقانون البحار إتفاقية الأهيئاتها كل من حددت فقد ، وبخصوص السلطة الدولية
التقليدية جهزة بمجموعة الأتمثل  ،من نوع خاص هيكل ، حيث تم رسمتفاقها التنفيذيإ وكذا

 والأمانة العامة تخاذ القرارات داخل السلطة،لإرئيسيتين كهيئتين  المجلسو  والمتمثلة في الجمعية
نشاء يشكل حداثة في تاريخ إجهاز آخر ، و داريالطابع الإلتنفيذ القرارات ذات رئيسية  كهيئة

نشطة بصفة مباشرة في ، والذي يقوم بالأ'' المؤسسة''سم ليه إع طلقأالمنظمات الدولية الكلاسيكية 
الاتفاقية أخذت ويلاحظ أن  .3، وبذلك يعتبر هيئة أخرى لتنفيذ القرارات ذات الطابع العملي2المنطقة

 .4أجهزة السلطة ددتحكم البناء العضوي للمنظمات الدوليية، إذ أخذت بمبدأ تع بالمبادئ العامة التي
وعليه سوف نتناول في هذا المبحث أجهزة السلطة الدولية لقاع البحار من خلال مطلبين، 

والمتمثلة في  أجهزة تنفيذ القرارو ، (مطلب أول)والمتمثلة في الجمعية والمجلس  أجهزة أخذ القرار
 .(مطلب ثاني) الأمانة العامة والمؤسسة

                                                           
 .221الهاشمي حمادو، مرجع سابق، ص -1
تنشأ بهذا جمعية، ومجلس،  - :على أنه مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  2و 129/1تنص المادة  -2

ة بواسطتها تنشأ بهذا، المؤسسة، وهي الهيئة التي تؤدي السلط -. وأمانة، بوصفها الهيئات الرئيسية للسلطة
كما تنص الفقرة الأولى من الفرع الثالث من الإتفاق التنفيذي  .'' 152من المادة  1الوظائف المشار إليها في الفقرة 
 .''تقرر الجمعية بالتعاون مع المجلس السياسيات العامة للسلطة'': المعنون بإتخاذ القرارات بما يلي

المتعلق بتطبيق الجزء الحادي عشر من معاهدة الأمم المتحدة لقانون  1881جويلية  29تفاق إمال جرالفية، أ -3
معهد العلوم القانونية  تخصص قانون البحار، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية البحار،

  .11، ص2224/2225دارية، جامعة الجزائر، والإ
 .122، ص2212عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي للبحار، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  .د -4
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  في السلطة أجهزة أخذ القرار: ولالأ المطلب 
، 1داخل السلطةالهامة تخاذ القرارات والمجلس هيئتين قائمتين على إتعتبر كل من الجمعية 
في الكثير تشابكة ومتداخلة مم المتحدة لقانون البحار سلطات واسعة محيث منحت لهما إتفاقية الأ

تفاق كن سرعان ما تغير الوضع بموجب الإل. لوضع وتحديد السياسة العامة للسلطةحيان من الأ
تلك الصلاحيات لتكون في يد هيئة  قلص مندخل تعديلات جوهرية لذي أا 1881التنفيذي لعام 

 . واحدة دون الأخرى
تفاقية ما جاءت في إ وفقفي السلطة  القرار أخذفي هذا المطلب أجهزة وعليه سوف نتناول 
، 1881تفاق التنفيذي لعام وكذا وفق ما جاءت في الإ 1892حار لعام الأمم المتحدة لقانون الب

 .(الفرع الثاني)المجلس و ، (ولالفرع الأ)الجمعية والمتمثلة في 

 الجمعية: ولالفرع الأ 
عضاء الوحيدة التي تتألف من الدول الأ تُعد الجمعية الهيئة العليا للسلطة بوصفها الهيئة

ولهذا تتمتع الجمعية  ،مامهاأخرى للسلطة مسؤولة ما تكون جميع الهيئات الرئيسة الأجميعها ك
مم المتحدة لقانون البحار تكوين تفاقية الأإمن  128ولقد بينت المادة  .بصلاحيات ووظائف واسعة
 حيث كانت (.ثانيا) اختصاصاتها 142المادة ، كما حددت (أولا) يهافالجمعية ونظام التصويت 

مر الذي ، الأ1881تفاق التنفيذي لعام موجب الإونظام التصويت محل تعديل ب الاختصاصاتهذه 
 . (ثالثا)والمجلس بين الجمعية العلاقة  طبيعةأثر في 

تتألف الجمعية من جميع أعضاء : تكوين الجمعية ونظام التصويت فيها -أولا

ويكون لكل عضو ممثل واحد في الجمعية يجوز تفاقية، أي من كافة الدول الأطراف في الإ السلطة
ثل فيه الدول طة الذي تملسلل ماز العاهي الجالجمعية هف. 2أن يرافقه ممثلون مناوبون ومستشارون

 و مبدأهالدولي و  نمبادئ القانو  نمبدأ مهم لأالأعضاء جميعها على قدم المساواة، وهذا تجسيدا 

                                                           
1

-  the International Seabed Authority, International Seabed Authority  Handbook, , Op.cit , P2. 
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  128/1المادة  -2
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الأعضاء في  نباستثناء أبذلك تقابل الجمعية العامة للأمـم المتحدة ي هو  .ن الدولالمساواة بي
 .1ولغير الد نيكونوا م نأ نطة يمكلجمعية الس

ة وتعقد الجمعية دورة عادية كل سنة في مقر السلطة غير أنها تستطيع عقد دورات استثنائي
لى عقدها الأمين العام بناء على طلب المجلس أو أغلبية أعضاء إكلما رأت الجمعية ذلك أو يدعو 

  .2السلطة
وتنتخب الجمعية في بداية كل دورة عادية رئيسها وغيره ممن قد تدعو الحاجة إليه من 

ويحتفظ هؤلاء بمناصبهم إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمعية وأعضاء جدد . أعضاء المكتب
ويشكل حضور أغلبية أعضاء الجمعية نصابا قانونيا لعقد  .تاليةللمكتب في الدورة العادية ال

  .3اجتماعاتها
عضاء في السلطة، ساس قاعدة المساواة بين الدول الأويقوم التصويت في الجمعية على أ

وتتمثل هذه المساواة في اعتبار أن لكل عضو صوت واحد لا فرق بين كبيرها وصغيرها، دون 
في مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تطبيق النظام المعمول به 

 .4وفروعه أو في مجلس الأمن الدولي
جرائية، ضوعية والإمم المتحدة لقانون لبحار على التفرقة بين المسائل المو تفاقية الأإونصت 

ن، بشرط حيث تتخذ القرارات في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتي
إذا كانت  وعندما ينشأ خلاف حول ما. أن تضم هذه الأغلبية أغلبية الأعضاء المشتركين في الدورة

مسألة ما موضوعية أم لا، تعامل تلك المسألة كمسألة موضوعية إلا إذا قررت الجمعية غير ذلك 
ئية فان القرارات فيها جرا، أما بشأن المسائل الإبالأغلبية المطلوبة للمقررات في المسائل الموضوعية

 .5تتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين بما فيها قرارات عقد دورات استثنائية للجمعية
ويجوز لرئيس الجمعية عندما تطرح مسألة موضوعية للتصويت لأول مرة، أن يؤجل قضية 

عليه، إذا طلبه  التصويت على هذه المسألة لفترة لا تتعدى خمسة أيام تقويمية، ويكون ذلك واجبا
                                                           

 .22مرجع سابق، صأيمن شاش،  -1
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  128/2المادة  -2
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  2و 128/1المادة  -3
 .28عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق،  ص.د -4
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  9و 128/5المادة  -5
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ولا يجوز تطبيق هذه القاعدة على أية مسألة إلا مرة واحدة، ولا . خُمس أعضاء الجمعية على الأقل
س الجمعية لى رئيإقديم طلب كتابي ويمكن ت. تطبق لكي تؤجل المسألة إلى ما بعد نهاية الدورة

حول ما اذا كان اقتراح معروض على عضاء باستصدار أمر استشاري لعدد لا يقل عن ربع الأ
بشأن أي أمر متفق مع الاتفاقية، وتطلب الجمعية إلى غرفة منازعات قاع البحار التابعة الجمعية 

إلى حين تلقي رأي  للمحكمة الدولية لقانون البحار إصدار رأي استشاري بشأنه وتؤجل التصويت
الدورة التي طلب فيها،  الأسبوع الأخير منهذه الغرفة ، فإذا لم يتم تلقي الرأي الاستشاري قبل 

 .1الاقتراح المؤجل تقرر الجمعية متى تجتمع للتصويت على
تفاقية من إ 128/9وما يلاحظ أن نظام التصويت الذي تم بيانه وفق ما جاء في المادة 

الثالث من  الفرعبموجب الفقرة الرابعة من جوهري الأمم المتحدة لقانون البحار، كان محل تعديل 
فبعد أن كان التصويت داخل الجمعية في القضايا الموضوعية يتم ، 1881تفاق التنفيذي لعام الإ

بأغلبية ثلثي المصوتين كما سبق بيانه، أصبح التصويت على القضايا التي تدخل في اختصاص 
عند عدم و . ناء على توصية المجلسالمجلس أو تلك التي تضيف أعباء مالية جديدة لا تتم إلا ب

قرار تلك التوصيات بأغلبية الثلثين في الجمعية، فعليه أن تعيدها مرة ثانية للمجلي لإعادة النظر إ
 .2الامر الذي أنقص المكانة العلوية لجمعية .فيها

 لىإلاحيات ووظائف واسعة، فإضافة تتمتع الجمعية بص: اختصاصات الجمعية -ثانيا

ذه بوضع السياسة العامة طبقا للأحكام ذات الصلة في هالوظيفة الرئيسة للجمعية والمتمثلة 
مر يقع ضمن اختصاص السلطة، تتمتع الجمعية بالكثير من أو أتفاقية بشان أية مسألة الإ

ن هذه أوبما  .تفاقيةمن الإ 142 من المادة 2الصلاحيات والوظائف التي نصت عليها الفقرة 
ن تناولها لا يتطلب أية إتفاقية بالتفصيل فلوظائف كثيرة ومنصوص عليها في الإالسلطات وا
مر لا ح هذه الوظائف والسلطات، وهذا الأمر بتوضيناقشات قانونية إلا بقدر تعلق الأتحليلات وم
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جهزة السلطة أمتع بها لى الصلاحيات والوظائف التي تتإلى الجمعية فحسب بل إينصرف 
 :الاختصاصات الآتيةفي جمعية السلطة الدولية تتمثل  ن وظائفإوعلى العموم ف. 1خرىالأ

 :وتتمثل في :الاختصاصات التنظيمية - أ

مين العام للسلطة من بين المرشحين الذين يقترحهم الأ وكذاعضاء مجلس السلطة أانتخاب  -
 سة ومديرها العام بناء على توصيةدارة المؤسإعضاء مجلس أانتخاب لى إ، اضافة المجلس
 .المجلس

جزء الحادي عشر، مع وفق لللازمة لممارسة وظائفها تبرها التي تعو  جهزة الفرعيةنشاء الأإ -
ئات، والحاجة المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل والمصالح الخاصة في تشكيل هذه الهي

 .كفاء في الامور التقنية ذات الصلة التي تعالجها هذه الهيئاتعضاء مؤهلين وأألى إ
يجوز للجمعية وبناء على توصية المجلس وقف ممارسة حقوق وامتيازات ، حيث قف العضويةو  -

ن تجد غرفة أحكام الجزء الحادي عشر، وبعد أطرف تنتهك بصورة جسيمة ومتكررة  عضوية دولة
 .تفاقيةمن الإ 192دة منازعات قاع البحار صحة ذلك بحسب ما ورد في الما

المقدمة من المجلس ومن المؤسسة والتقارير الخاصة المطلوبة من دراسة التقارير الدورية  -
 .المجلس او أية هيئة من هيئات السلطة

يد الجهاز الذي مر يقع ضمن اختصاصها واتخاذ القرارات المتعلقة بتحدأمناقشة أية مسألة او  -
ة، بما يتماشى مع و أمر من هذا القبيل لم يعهد بها بصورة محددة الى هيئة معينأيعالج أية مسألة 

 .2توزيع الصلاحيات والوظائف في ما بين هيئات السلطة

تقدير مساهمات الأعضاء في الميزانية الإدارية للسلطة ي وتتمثل ف :الاختصاصات المالية -ب
قراردراسة ، و الدولية  .3الميزانية السنوية المقترحة للسلطة المقدمة من المجلس وا 

قرار القواعد حيث تقوم الجمعية ب :بالأنشطة في المنطقةت المتعلقة الاختصاصا -ج دراسة وا 

قتصادية ئد المالية وغيرها من الفوائد الإالمتعلقة بالتقسيم المنصف للفوا والإجراءات والأنظمة
                                                           

: تاريخ الاطلاعوظائف جمعية السلطة الدولية، عدنان عزيز قحطان، السلطة الدولية لقاع البحار،  -1
 https://www.mohamah.net/law: على الموقع، 222:1على الساعة  ،12/92/2218

.مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن   (ن)و( ط) ،(م) ،(د) ،(ج)، (ب)، (أ) 142/2المادة  - 2  
 .البحارمم المتحدة لقانون تفاقية الأإمن ( ح)، (هـ) 142/2المادة  -3

https://www.mohamah.net/law


128 

 

 
 

نشطة في المنطقة والمدفوعات والمساهمات الناتجة عن استغلال الجرف القاري المستمدة من الأ
قرار ما كما تقوم ببناء على توصية المجلس،  92المادة عملا بميل بحري  222وراء  دراسة وا 

جراءاتها وأنظمتهايعتمده المجلس مؤقتا من قواعد السلطة  وأية تعديلات لها المتصلة بالتنقيب  وا 
 2/الفرعية س المالية الداخلية للسلطة، عملا بـالفقرة والإدارةوالاستكشاف والاستغلال في المنطقة 

د المالية، البت في أمر التقسيم المنصف للفوائوكذا  .تفاقيةمن الإ 142من المادة  2ة من الفقر 
تفاقية في المنطقة بما يتماشى مع هذه الإنشطة قتصادية المستمدة من الأوغيرها من الفوائد الإ

جراءاتها وأنظمتهاوقواعد السلطة   .1وا 

تفاقية للجمعية أعطت الإ حيث :الاختصاصات المتعلقة بمركز الدول في المنطقة ومساعدتها -د

صلاحيات تتصل بوضع الدول النامية والدول التي تواجه المشكلات نتيجة لموقعها الجغرافي عدة 
النظر في المشكلات ذات الطابع العام المتصلة من خلال  ،والمتضررة جغرافيا الحبيسةكالدول 

التي تصيبها اضرار ناتجة عن  الناميةخاصة الدول الدول هذه بالأنشطة في المنطقة التي تواجه 
لى ما إاضافة  .2تفاقيةمن الإ 121/12النشاط الذي يجري في المنطقة وفق ما تنص عليه المادة 

قتصادية المستمدة من م المنصف للفوائد المالية والإقسيالمتعلقة بالت (و) 142/2جاء في المادة 
( 222)رف القاري وراء نشطة في المنطقة وبالمدفوعات والمساهمات المقدمة نتيجة استغلال الجالأ

النامية والشعوب التي لم تنل  ن تضع في اعتبارها مصالح واحتياجات الدولأميل بحري، 
 .الحكم الذاتيوضاع ن أي وضع آخر مو أأستقلال الكامل الإ

 (ي)142/2المادة  تفاقيةنصت الإحيث  :الاختصاصات المتعلقة بتطوير القانون الدولي - هـ
تخاذ توصيات لغرض تعزيز التعاون الدولي في ما جراء دراسات و إعلى اختصاص الجمعية في 

 .وتدوينهيتعلق بالأنشطة في المنطقة وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي المتعلق بذلك 
تقوم الجمعية  ،تفاقيةمن الإ 142لى جانب الاختصاصات السابقة المذكورة في المادة ا  و 

حكام الجزء الحادي عشر والمرفقات ألى عقد مؤتمر لمراجعة إخرى عدة مثل الدعوة أباختصاصات 
من  122ذات الصلة التي تحكم نظام استغلال واستكشاف موارد المنطقة وذلك على وفق المادة 
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طقة كما ورد في المادة تفاقية المتعلقة حصرا بالأنشطة في المنحكام الإأوكذلك تعديل . 1تفاقيةالإ
ك التي خرى غير تلأن الجمعية تمتلك سلطات ووظائف أمما يعني  ،لخإ…تفاقيةمن الإ 211

 .تفاقيةمن الإ 142ذكرت في المادة 

الجمعية والمجلس يشوبها أحيانا ن العلاقة بين إ: العلاقة بين الجمعية والمجلس -ثالثا

تفاقية إ أوردت ذلك تداخل الاختصاصات فيما بينهما، فقد ومردالتوافق، حيانا أخرى أو  اعالصر 
ن توزيع الاختصاصات بين كل التي تدل على أ الكثير من النصوص مم المتحدة لقانون البحارالأ

بين النصوص التي ومن  .في السلطة ولى الهيئة الرئيسةجمعية والمجلس يجعل من الهيئة الأمن ال
عية الهيئة العليا للسلطة إضافة التي تجعل الجم142نطباع ما ورد في المادة عززت مثل هذا الإ

 .ليهإشارة الإ تسبق ماكلى القائمة الطويلة من الاختصاصات إ
يقع و أمر أن أية مسألة أهي وضع السياسة العامة للسلطة بشساسية للجمعية الوظيفة الأف 

متثال لهذه لطة التي عليها الإخرى للسلك هي التي توجه نشاط الهيئات الأ، وبذ2ضمن اختصاصها
ستقلال والحرية في اتباع تتمتع بالإبل تقوم بذلك دون انتظار توصية من المجلس  هيو  ،التوجيهات

الجمعية تستطيع هو وجود الكثير من القرارات التي لا  ذلكن ما يضعف أغير  .هو رفض توصياتأ
 ،في الكثير من المسائله بدور تابع لتقوم فهي على ما يوصي به المجلس، وبذلك  اتخاذها إلا بناء

الموافقة على القواعد و  ،دارة المؤسسة ومديرها العامإس أعضاء مجلو الأمين العام للسلطة  نتخابإك
قتصادية المستمدة من الفوائد الإو  بالتقسيم المنصف للفوائد الماليةجراءات المتعلقة نظمة والإوالأ
  .3المجلس وغيرها من المسائل التي تتم بناء على توصية مننشطة في المنطقة، الأ

لى الجمعية، يقوم شأنه إاصه بإصدار التوصيات والمقترحات لى اختصإفالمجلس اضافة 
شأن الجمعية بوظائف ذات صفة تشريعية، كوضع سياسات متعددة ستنتهجها السلطة بشأن أية 

                                                           
يوم من بدء الانتاج كما جاء  12عد بتفاق التنفيذي يجرى في أي وقت وليس أصبح مؤتمر المراجعة وفق الإ -1
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و أمر يقع ضمن اختصاص السلطة، هذا بجانب الاختصاصات الرئيسة للمجلس وهو أمسألة 
 . المجلسها بالتقصيل عند دراسة اختصاصات ليإف نتطرق والتي سو  ،1قيامه بالمهام التنفيذية

من خلال ما تقدم يتضح لنا وجود تداخل وتشابك كبير بين اختصاصات وصلاحيات كل 
ل وقوعه جراء يمكن بموجبه حل التنازع المحتمإلم تتضمن أي  تفاقيةوأن الإمن الجمعية والمجلس، 

ولعل السبب في عدم وضع معايير خاصة  ،جهزة الرئيسة للسلطةبخصوص الاختصاص بين الأ
لى الاختصاصات الكثيرة والمتداخلة مع بعضها إصاصات بين الجمعية والمجلس يعود لتوزيع الاخت

اسات المحددة لى صعوبة التفرقة بين السياسة العامة التي تضعها الجمعية والسيإاضافة  ،البعض
ن يقوم بوضع السياسة التي أكنه أمر في صالح المجلس الذي يم التي يضعها المجلس وهو

جمعية على المجلس هو تفوق ظاهري ن تفوق الأوفي ضوء ما سبق يتضح  .ستنتهجها السلطة
نه ليس من أي المجلس، و مركز القرار والسيطرة في السلطة يكمن ففكثر مما هو حقيقي، أ

السيطرة الشكلية للجمعية ن المجلس يتمتع بالهيمنة في السلطة على الرغم من أالقول ب المبالغة
  .2فيها

 1881تفاق التنفيذي لعام تأكدت بشكل واضح وصريح بموجب الإ هذه الهيمنة للمجلس
نتيجة للضغوط الغربية وقوة  لتعبيرجاء هذا او  ،السلطة العليا في اتخاذ القراراتالمجلس الذي منح 

الفرع الثاث من الفقرة الرابعة من بموجب  تمكنت من قلب الموازين لصالح المجلس أيننفوذها 
صدار التوصيات في اتخاذ قرارات الجمعية بشأن أية إبصفة صريحة سلطة له تفاق الذي أسند الإ

متعلقة بالميزانية أو المالية، دارية أو الاختصاص فيها أو بشأن المسائل الإ مسألة يكون للمجلس
لى المجلس إ هاة عليها أن تعيدلبشأن أية مسأذا لم تقبل الجمعية التوصية المقدمة من المجلس ا  و 
 .  3عادة النظر فيهالإ

د لٌ و دخل على طبيعة العلاقة بين الجمعية والمجلس، التعديل الذي أ وعليه يمكن القول أن
المثال قاع البحار الدولية لسلطة واعتبار ال في المنطقة  سابقا قد تعززتالتي الانطباع أن المساواة 
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نتفى بعد أن أصبح  المجلس الذي تسيطر قد إ يحتذى به في مجال إنصاف الدول النامية الذي
 . عليه الدول الغربية هو صاحب السلطة العليا في  اتخاذ القرارات داخل السلطة

 المجلس: الفرع الثاني
يعد المجلس من أهم أجهزة السلطة الدولية لقاع البحار، فهو الجهاز التنفيذي الذي يملك 

همية لهذا الجهاز لما يتمتع به من صلاحيات ياسيات الخاصة بالسلطة، وترجع الأوضع الس
أثار الذي و  ولنظام التمثيل فيهة الاستثمار في المنطقة، يووظائف يكون لها التاثير الكامل لعمل

واستمر  ،1الكثير من الخلاف أثناء المؤتمر الثالث لقانون البحار بين الدول المتقدمة والدول النامية
تم ادخال تعديلات جوهرية لى أن إ حتى بعد عقد اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحارهذا الخلاف 

  .1881الاتفاق التنفيذي لعام  تفاقبموجب الإ يهعل
ونظام  المجلسمم المتحدة لقانون البحار تكوين تفاقية الأإمن  141بينت المادة  وقد 

التي  142لى المادة اضافة إ (.ثانيا)اختصاصاته  142المادة ، كما حددت (أولا)ه التصويت في
 .(ثالثا) تفاقخرى محل تعديل بموجب الإحددت هيئات المجلس والتي كانت هي الأ

يختلف تكوين المجلس ونظام التصويت  :ونظام التصويت فيه المجلستكوين  -أولا

 .1881تفاق التنفيذي لعام الإوما ورد في  1892لعام مم المتحدة لقانون البحار ي إتفاقية الأففيه 

يتألف  :مم المتحدة لقانون البحارفي إتفاقية الأ ونظام التصويت فيه المجلستكوين  - أ
مين وفق توزيع معقد من أجل تأعضو من أعضاء السلطة تنتخبهم الجمعية  36المجلس من 

 :3حسب الترتيب التالي، وذلك 2تمثيل منصف للمصالح كافة
التي  من بينهم الدول الأطراف التي تكون خلال السنوات الخمس الأخيرة أربعة أعضاء -1

الاستهلاك العالمي أو التي  من مجموع 2%تتوافر إحصاءات بشأنها، أنها قد استهلكت أكثر من 
مجموع المستوردات العالمية من السلع  من 2%كانت لها مستوردات صافية بلغت أكثر من 
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تستخرج من المنطقة، على أن يكون من بينها في أية  معادن التيالأساسية المنتجة من فئات ال
 .وكذلك أكبر دوله مستهلكة (الاشتراكية)من منطقة أوربا الشرقية  حال دولة واحدة على الأقل

التحضير  أعضاء من بين الدول الأطراف الثماني التي لها أكبر الاستثمارات في أربعة -2
فيها دولة واحدة على  إما مباشرة أو عن طريق رعاياها بماللأنشطة في المنطقة وفي إجرائها، 

 .)الاشتراكية)الأقل من منطقة أوربا الشرقية 
 أربعة أعضاء من بين الدول الأطراف التي تعتبر على أساس الإنتاج في المناطق -3

 المنطقة، بما فيهاالواقعة تحت ولايتها، مصدرة رئيسية صافية لفئات المعادن التي ستستخرج من 
 .تأثير كبير على اقتصاديهما على الأقل دولتان ناميتان يكون لصادراتهما من هذه المعادن

المصالح  وتشمل ،ستة أعضاء من بين الدول الأطراف النامية التي تمثل مصالح خاصة -4
السكان، والدول غير الساحلية  الخاصة التي يتعين تمثيلها مصالح الدول ذات الأعداد الكبير من

مستوردة رئيسية لفئات المعادن التي ستستخرج من  المتضررة جغرافيا، والدول التي هيأو الدول 
 .منتجة محتملة لهذه المعادن، وأقل الدول نموا المنطقة، والدول التي هي

س لالمج ثمانية عشر عضوا ينتخبون وفقا لمبدأ ضمان توزيع جغرافي عادل للمقاعد في -5
ينتخب بموجب هذه الفقرة  جغرافية عضو واحد على الأقلككل، شريطة أن يكون لكل منطقة 

آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، أوربا الشرقية  الفرعية، ولهذا الغرض تكون المناطق الجغرافية هي
 .أخرى ، وأوربا الغربية، ودول(الاشتراكية)

لية عند انتخاب هؤلاء أن تكون الدول غير الساح 141/2وفق المادة وتضمن الجمعية 
في  والدول المتضررة جغرافيا وكذا الدول الساحلية ممثلة بدرجة تتناسب إلى حد معقول مع تمثيلها

وأن يمثل كل مجموعة من الدول الأطراف التي ستكون ممثلة في المجلس أولئك . الجمعية
 .1إن هي رشحت أي عضو، الأعضاء الذين ترشحهم تلك المجموعة
 مم المتحدة لقانونالأتفاقية من إ 4و 141/2وفق المادة ويعقد المجلس من الاجتماعات 

ما تتطلبه أعمال السلطة بمقر السلطة الدولية لقاع البحار بجامايكا، على ألا تقل عن ، البحار

                                                           
 .221سيد ابراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص.د -1
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ثلاثة اجتماعات في العام، ويجب توفر النصاب القانوني لأغلبية أعضائه حتى يكون الاجتماع 
 . 1صحيحا
ن لكل عضو في إتعلق بنظام التصويت في، أما فيما المجلستكوين بهذا فيما يتعلق  

الأعضاء الحاضرين اصوات أغلبية ب وتتخذ القرارات في المسائل الإجرائية المجلس صوت واحد،
فتتخذ القرارات بـأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين الموضوعية أما المسائل ، 2والمصوتين 

وغيرها من  متحدةلمم االتي يبرمها المجلس مع منظمة الأ تفاقياتل مثل الإفي التصويت في مسائ
في الحاضرين والمصوتين  أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاءوب .المنظمات الدولية نيابة عن السلطة

 .ن ما يدخل في اختصاصهاأستنتهجها السلطة بشش وضع االسياسات المحددة التي مسائل مثل
جراءات في السلطة أو مثل القواعد المعدلة للوائح والإ معينة وفق نظام توافق الأراء في مسائلو 
بشأن المسائل التي لم  أما .3بشرط أن تضم أغلبية أعضاء المجلسوهذا  .نشطة في المنطقةالأ

نها وفق قواعد السلطة وأنظمتها قرارات بشأ( و)141/9تفاقية فيتخذ المجلس وفق المادة تدرج في الإ
 .الآراء اذا تعذر ذلكجراءاتها، أو بتوافق وا  

رسمي وفي  بمعنى عدم إبداء أي اعتراض، تفاقية قد أخذت بمبدأ توافق الآراءونلاحظ أن الإ
اعتراض رسمي  يقرر الرئيس ما إذا كان سيوجد ،يوما من تقديم اقتراح إلى المجلس 14غضون 

 3وعقد في غضون  ذا قرر الرئيس أنه سيوجد مثل هذا الاعتراض، شكلا  اح، و على اعتماد الاقتر 
أعضاء من المجلس  9لجنة تتألف مما لا يزيد عن  ،أيام من توصله إلى ذلك القرار للتوفيق

وتعمل اللجنة  .بتوافق الآراء برئاسته، بغية التوفيق بين الخلافات والخروج باقتراح يمكن اعتماده
 ذا لم تتمكنا  و  .يوما من تشكيلها 14على وجه السرعة وتقدم تقريرها إلى المجلس في غضون 

وتبين في تقريرها الأسباب التي تكمن وراء  اللجنة من التوصية باقتراح يمكن اعتماده بتوافق الآراء،
  .4معارضة الاقتراح

                                                           
 .45عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق، ص.د -1
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( أ)9، 141/5المادة  -2
 .141-142عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص ص.د -3
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -4
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مست التعديلات التي  :تفاق التنفيذيفي الإ  ونظام التصويت فيه المجلستكوين   - ب
على النظام القانوني للمجلس ثلاثة مسائل جوهرية والمتمثلة  1881تفاق التنفيذي لعام أدخلها الإ

 1علاقة المجلس بالجمعيةلى إضافة إ ،كيفية اتخاذ القراراتنظام التصويت أو في تكوين المجلس، 
 .ول من هذا المطلبوالتي تم التطرق إليها سابقا في الفرع الأ

في تكوين منها معيار الاستهلاك فالبنسبة لتشكيل المجلس، فقد تم تبني معايير جديدة 
تعكس أهمية هذه  ،تفاقيةمن الإ 141وفق المادة  المجلس غير المعيار الجغرافي الذي كان معتمدا

المادة الحقيقية والفعلية في عملية استغلال المنطقة بصيغة أكثر واقعية وملائمة لواقع السوق 
لدولية، وذلك بجعل تمثيل الدول المصنعة في المجلس يكون مضمونا أكثر بصفتها ذات المساهمة ا

 12الفقرة حيث أصبح يتألف المجلس وفق  .2الكبرى في عملية استكشاف واستثمار موارد المنطقة
موزعين على أربعة عضو من أعضاء السلطة  24تفاق التنفيذي على من الفرع الثالث من الإ

 :تخبهم الجمعية وفق الترتيب التاليتنغرف 
طراف التي تكون ى انتخابهم من بين الدول الأأربعة أعضاء يجر تضم و  :الغرفة الأولى -1

 ، على أن يكون منالبحار ر استهلاكا واستيرادا لمعادن قاعخلال السنوات الخمس الأخيرة الأكث
قتصاد في إالشرقية يكون اقتصادها هو أكبر  بين الأعضاء الأربعة دولة واحدة من منطقة أوربا

التي يكون  الدولة والمقصود هنا طبعا روسيا، وأيضا ،المنطقة من حيث الناتج المحلي الإجمالي
هو أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي والمقصود  يةتفاققتصادها في تاريخ بدء نفاذ الإإ

 .3بة هاتين الدولتين في ذلكالأمريكية، مع رغ هنا الولايات المتحدة
طراف الثمانية لدول الأأربعة أعضاء يجرى انتخابهم من بين اوتضم  :الغرفة الثانية -2

 .استثمارات فيما يخص نشاطات المنطقة التي قامت بأكبر
أربعة أعضاء يجرى انتخابهم من بين الدول الاطراف، من بينها وتضم  :الغرفة الثالثة -2

الأقل، والتي تعتبر من أكبر الدول المصدرة بريا لنفس المعادن المستخرجة من دولتان ناميتين على 
 .أعماق المنطقة

                                                           

.121، مرجع سابق، ص1892لتوفيقية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة عصاد لعمامري، الأحكام ا - 1  
.22مال جرالفية، مرجع سابق، صأ - 2  
.42مرجع سابق، صالعيد جباري،  - 3  
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ء يجرى انتخابهم من بين ستة أعضا وعشرون عضو، أربعةوتضم  :الغرفة الرابعة -1
طراف النامية والتي لها مصالح خاصة وتشمل الدول الأقل تقدما، الدول كثيرة السكان، الدول الأ

 .المعادن المنطقة الدول الأكثر استيرادو  الدول الجزرية الساحلية أو المتضررة جغرافيا،الدول غير 
س ككل، لالمج عضوا ينتخبون وفقا لمبدأ ضمان توزيع جغرافي عادل للمقاعد في ثمانية عشرو 

ينتخب بموجب هذه الفقرة الفرعية،  شريطة أن يكون لكل منطقة جغرافية عضو واحد على الأقل
منطقة البحر الكاريبي، آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية،  غرض تكون المناطق الجغرافية هيولهذا ال

 .أخرى أوربا الشرقية ، وأوربا الغربية، ودول
معا بموافقة قرارات المجلس في المسائل الموضوعية بالأغلبية في كل  وتلتزم الغرف الأربع

نلاحظ أنه بهذه الكيفية هنالك ضمان للدول الاعتراض، ومن هنا  غرفة، وتتمتع كل غرفة بحق
وبالتالي فإن هدف الدول المصنعة في  المصنعة للحصول على أغلبية في الغرفتين الأولى والثانية،

 الحصول على ضمان موقف قوي لها في المجلس لمعارضة القرارات التي تمس مصالحها
 .1قد تحقق 

فقرة من الفرع الثالث قد ألغى صراحة ال 14ة تفاق التنفيذي في الفقر ونلاحط انه رغم أن الإ
بقى على نفس التشكيلة مع بعض التعديلات التي من الإتفاقية، إلا أنه قد أ 141الأولى من المادة 

ولى والثانية السالفة أن نستقرأها من أعضاء الغرفة الأ خدمت الدول المصنعة أكثر والتي يمكن
 .الذكر

تفاق التنفيذي فقد جاء الإتعلق بنظام التصويت ي، أما فيما المجلستكوين بهذا فيما يتعلق 
على حساب مبدا المساواة بينها وبين  تقدمةبنظام جديد للتصويت يكفل ضمان مصالح الدول الم

حيث أصبح للدول الصناعية امكانية  ،الدول النامية ذات الأغلبية العددية الكبيرة في السلطة
الغرف التي تم الاعتراض على أي قرار يتخذه المجلس لايخدم مصالحها، وذلك عن طريق 

داخل المجلس ووضع نظام خاص للتصويت فيها وفي المجلس يقوم على أساس توافق  نششاءهاإ
ذا لم يتمكن المجلس من عدة العامة في اتخاذ القرارات، وا  يث أصبح توافق الآراء القاح .2الأراء

                                                           

.142نسيم يخلف، الواقعية في قانون البحار، مرجع سابق، ص - 1  
.125، مرجع سابق، ص1892المتحدة لقانون البحار لسنة عصاد لعمامري، الأحكام التوفيقية لاتفاقية الأمم  - 2
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جرائية وبأغلبية غلبية البسيطة في المسائل الإنه يتخذها بالأعلى هذا الأساس، فإاتخاذ قراراته 
 .1الثلثين في المسائل الموضوعية

 تفاق التنفيذي جاءوفق الإ ونظام التصويت فيه المجلستكوين في الأخير يمكن القول أن  
ولى التي تضم كل واحدة منها أربع دول، والغرفة الرابعة الثلاثة الأظاهرية فقط بين الغرف مساواة ب

من أحد الغرف دولة عدد كبير منها من الدول النامية، حيث في قدرة ثلاثة دول  21التي تضم 
حين يلزم اعتراض عدد كبير من الدول حيلولة دون صدور قرار من المجلس في ولى لللأالثلاثة ا

   .حتى تتمكن من الاعتراض على مسالة موضوعية في المجلسالمكونة للغرفة الرابعة 

تكوين العضوي للسلطة، يحتل المجلس مكانا مهما في ال :اختصاصات المجلس -ثانيا

مم المتحدة من إتفاقية الأ 142/1وفق المادة  الذي يكون له بهذه الصفة التنفيذي جهازهانه لأ
و أمر أن أية مسألة أالتي ستنتهجها السلطة بشالمحددة صلاحية وضع السياسات  ،لقانون البحار

  142/2المادة  تفاقية في الفقرة، حددت الإالاختصاص العامهذا  لى جانب ا  و . يقع في اختصاصها
ة خرى للمجلس التي سنتناولها على وفق ما تم عرضه من اختصاصات جمعيالاختصاصات الأ

  :بما يلي السلطة

 :وتتمثل في :التنظيمية الاختصاصات - أ
مرشحين لتقوم وتزكية  ،مين العام للسلطةمرشحين لانتخاب الأالح على الجمعية قائمة اقتر ا -

اعتماد نظامه الداخلي بما في و  ،دارة المؤسسة ومديرها من بينهمإعضاء مجلس أالجمعية بانتخاب 
 .2ذلك اسلوب اختيار رئيسه

مع المراعاة الواجبة وفق الجزء الحادي عشر  اللازمة لممارسة وظائفهإنشاء الهيئات الفرعية  -
مم يدخل مع الأو . قتصاد والكفاءة ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل والمصالح الخاصةلمتطلبات الإ

تفاقات إن السلطة وفي نطاق اختصاصها، في و غيرها من المنظمات الدولية، نيابة عأالمتحدة 
 .3لى الجمعية مع توصياتهإالمؤسسة ويحيلها  تقاريريدرس كما  .تخضع لموافقة الجمعية

                                                           

.125صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د - 1  
.مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( هـ)، (ج)، (ب) 142/2المادة  - 2  
.مم المتحدة لقانون البحارلأتفاقية اإمن ( و)، (د) 142/2المادة  - 3  
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ن وقف أتوصيات بشو  ،خاصة تقاريرسنوية وما قد تطلبه الجمعية من  تقاريرلى الجمعية إيقدم  -
 .1تفاقيةمن الإ 192ممارسة حقوق العضوية وامتيازاتها عملا بالمادة 

بحسب ما  توجيهات للمؤسسة بخصوص قيامها بالأنشطة في المنطقة بصورة مباشرة يصدر -
 . 2من الاتفاقية 152/2نصت عليه المادة 

ن يضعها أية السنوية المقترحة للسلطة بعد في الميزان ينظر المجلس :الاختصاصات المالية -ب
نظمة لوضع مشروع القواعد والائة فرعية ينشئ هي، و لى الجمعية لإقرارهاإمين العام ويرفعها الأ
 وفقالترتيبات المالية و، ويضع 152و151دارة المالية وفق المواد بالإجراءات المالية المتعلقة والإ

 .3التنفيذي تفاقتفاقية، والفرع الثامن من الإمن المرفق الثالث من الإ( ج)15/1والمادة  12المادة 

عدة يمتلك المجلس في هذا المجال  : الاختصاصات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة -ج
 : أهمها مايلياختصاصات 

الفقرة والتي حلت محل  ،التنفيذي تفاقمن الفرع الثالث من الإ (أ)11الفقرة ما نصت عليه  - 
على خطط العمل المتعلقة بالأنشطة في  يوافق المجلسحيث . تفاقيةمن الإ 142من المادة ( ي)2

ما لم يقرر المجلس بأغلبية ثلثي بناء على التوصية التي تصدرها اللجنة القانونية والتقنية  المنطقة
ذا لم يتخذ الم. عضائه الحاضرين والمصوتين، عدم الموافقة على خطط العملأ جلس في غضون وا 

ن توصية مقدمة للموافقة على خطط العمل، عد المجلس موافقا على التوصية أفترة محددة قرارا بش
يوما في العادة ما لم يقرر المجلس تحديده فترة  42في نهاية تلك الفترة ، وتكون الفترة المحددة هي 

ذا أوصت ال وصية بشأنها، جاز للمجلس و لم تقدم تألجنة بعدم الموافقة على خطة عمل أطول، وا 
القرارات حكام نظامه الداخلي المنطبقة على اتخاذ أن يوافق على خطة العمل على وفق أمع ذلك 

 .4المتعلقة بالمسائل الموضوعية

                                                           

.مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( ر)، (ح) 142/2المادة  - 1  
 . مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( ط) 142/2المادة  -2
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( ذ)، (ص) 142/2المادة  -3
 : على الموقعمرجع سابق، السلطة الدولية،  مجلسوظائف عدنان عزيز قحطان، السلطة الدولية لقاع البحار،  -4
 topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t3506 
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من  12الموافقة على خطط العمل المقدمة من المؤسسة للقيام بالأنشطة في المنطقة وفق المادة  -
( أ)11جراءات المبينة في الفقرة اعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، الإالمرفق الرابع، مطبقا، مع مر 

 .1التنفيذي تفاقمن الفرع الثالث من الإ
متثال للأحكام ذات در ما يكون ضروريا لغرض تأمين الإنشطة في المنطقة بقالرقابة على الأ -

تفاقية ولقواعد من الإ 122/1الصلة بالجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به وفق المادة 
  .2جراءاتهاا  نظمتها و أالسلطة و 

ئد المالية وغيرها من العادل للفوان التقسيم أجراءات بشا  نظمة و أيوصي المجلس الجمعية بقواعد و  -
 ة عملا نشطة في المنطقة والمدفوعات والمساهمات المقدمقتصادية المستمدة من الأالفوائد الإ

 .مع مراعاة مصالح الدول النامية واحتياجاتها والشعوب التي لم تنل استقلالها الكامل 92المادة ب
جراءاتها وأية تعديلات لها تتصل بالتنقيب ا  نظمتها و أقواعد السلطة و المجلس  يعتمدكما 
صورة دارة الداخلية للسلطة، ويطبقها بدارة المالية والإكشاف والاستغلال في المنطقة وبالإوالاست

و يعدلها المجلس في ضوء أية آراء تعرب عنها الجمعية، مع مراعاة أمؤقتة ريثما تقرها الجمعية 
 .3ية هيئة معينة تابعة لهو أأصيات اللجنة القانونية والتقنية تو 
جل منع إلحاق ضرر خطير أو تعديلها من أفي حالة الطوارئ بوقف العمليات  وامرإصدار الأ- 

و أن يستغل المتعاقدون ارفض الموافقة على و . بالبيئة البحرية ينجم عن الأنشطة في المنطقة
وجود خطر يلحق ضررا المؤسسة قطاعات معينة في الحالات التي تتوفر فيها أدلة قوية تبين 

  .4جسيما بالبيئة البحرية

 من (ن)، (م) 142/2المادة  وفق : الاختصاصات المتعلقة بحماية الدول النامية ومساعدتها -د

قتصادي، التخطيط الإ بناء على توصية لجنة المجلس يتخذ ،مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإ
و بحصيلة صادراتها أقتصادها إثار الضارة بلنامية من الآاللازمة والمناسبة لحماية الدول ا ابيرالتد

وكما هو منصوص عليه في  122نتيجة للأنشطة الجارية في المنطقة عملا بـالفقرة ح من المادة 
                                                           

 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( ك) 142/2المادة  -1
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( ل) 142/2المادة  -2
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  (1/س) 142/2المادة  -3
 . مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  (خ)، (ث) 142/2المادة  -4
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التي يتلقاها من لجنة التخطيط ساس المشورة أيقدم التوصيات للجمعية على كما  .121المادة 
المساعدة على التكيف  ابيرو غير ذلك من التدأض قتصادي من أجل إنشاء نظام للتعويلإا

 .121/12المادة قتصادي كما تنص عليه الإ

مم المتحدة لقانون تفاقية الأإمن  (ت)، (ش) 142/2المادة  وفق  :الاختصاصات القضائية -هـ 

في حالات عدم  منازعات قاع البحارة أمام غرفة الدعاوى نيابة عن السلطيقيم المجلس  ،البحار
في الدعاوى  رار من غرفة منازعات قاع البحارثر صدور قإيخطر الجمعية على ، و متثاللإا

ويتقدم بأية توصيات قد يراها مناسبة بشان التدبيرات التي يتعين ( ش/2)المقامة بموجب الفقرة 
 . اتخاذها

 خصوصية لمجلس دة لقانون البحارأبرزت إتفاقية الأمم المتح :هيئات المجلس -ثالثا

التي  142وهما اللجنتين اللتان أشارت إليهما في المادة  ،بتضمنه بعض الهيئات الفرعية السلطة
ووضعت القواعد العامة التي تحكم ممارستها للأعباء بتشكيلهما الأوضاع الخاصة  نصت على

هذه الخصوصية لم  .القانونية والتقنية والمهام المسندة إليها وهما لجنة التخطيط الإقتصادي واللجنة
نعدها في المنظمات الدولية الأخرى من نظام الأمم المتحدة، حيث تترك الإتفاقية المنشأة لهذه 
المنظمات لأجهزة هذه الأخيرة صلاحية إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبرها لازمة لممارسة أعباءها 

ها والقواعد العامة التي تحكم ممارستها لوظائفها، وذلك دون النص على الأوضاع الخاصة بتشكيل
بإنشاء لجنة جديدة  1994تفاق التنفيذي لعام كما قام الإ .1تعهد بوضعها للأجهزة المنشأة لها بل

 .بموجب أحكام الفرع التاسع منه'' اللجنة المالية''للمجلس تسمى 

المجلس لمدة خمسة سنوات عضوا ينتخبهم 15  من وتتكون :لجنة التخطيط الاقتصادي -أ

 وضرورة توفر، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل الأطراف الدول قابلة للتجديد من بين مرشحي
دنية أو بالتجارة الدولية أو الموارد المع المؤهلات ذات الصلة بمجال التعدين أو بإدارة أنشطة

 .2قتصاد الدوليبالإ

                                                           
 .92، مرجع سابق، صجهيدة بودبزة -1
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  4، 1، ،142/2المادة  -2
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راجعة اتجاهات تعمل على م حيث ،بعدة مهام تفاقيةمن الإ 164وفق المادة تختص اللجنة و
عرض وطلب وأسعار المعادن التي قد تستخرج من المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح كل 

 .امية من بينهاواء، وبصفة خاصة مصالح الدول النمن الدول المستوردة والدول المصدرة على الس
عاني من آثار ضارة ناجمة عن الأنشطة، كما تقوم أيضا تضع نظاما لتعويض الدول النامية التي ت

 .1اللجنة بإعداد جدول لحدود المنطقة أو حجم مواردها التي يمكن استغلالها
ية كتفى باللجنة القانونية والتقنية واللجنة المالا 1881تفاق التنفيذي عام الإ وبعد صدور

قرار خطة عمل إلى حين إ كهيئتين فرعيتين للمجلس وجمد إقامة لجنة التخطيط الإقتصادي
تفاق التنفيذي اللجنة القانونية وفق الفقرة الرابعة من الفرع الأول من الإ للاستغلال، حيث تقوم

ن يقرر المجلس ما يخالف ذلك أو لحين الموافقة والتقنية بوظائف لجنة التخطيط الإقتصادي إلى أ
 .2على أول خطة عمل للاستغلال

تضم  ،البحار لقاع الدولية السلطة لمجلس تابعة هيئة هيو  :اللجنة القانونية والتقنية - ب

 أساس علىوذلك  ،3الشخصية بصفتهم سنوات، خمس لمدة المجلس ينتخبهم عضوًا 22 حاليًا
أو حماية  المحيطات علمأو . تجهيزهاو  واستغلالها المعدنية الموارد استكشاف مجال في مؤهلاتهم

غيرها من ميادين و  البحر قاع في بالتعدين المتعلقة القانونية أو قتصاديةالإ لمسائلواالبيئة البحرية، 
تفاقية بمختلف المهام المتعلقة من الإ 142/2اللجنة وفق المادة تختص و  .4الصلة ذات الخبرة

 :أهمها في المنطقةنشطة الأب
تشرف على و  .تتقدم بتوصيات بشأن ممارسة وظائف السلطة بناءا على طلب المجلس  -1

الاقتضاء مع أي كيان أو  المنطقة بناءا على طلب المجلس، بالتشاور والتعاون عندالأنشطة في 
 .5مع أية دولة أو دول معينة وترفع تقريرها إلى المجلس

                                                           
 .214محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص.د -1
  .111صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -2
 فعلا،  عضو قابلة للزيادة بقرار من المجلس، وهو ما حدث 12تضم سابقا  142/2كانت اللجنة وفق المادة  -3

عضوا  22و  21ارتفع العدد إلى  2224و 2221وفي عامي . عضو 22ارتفع هذا العدد إلى  ،1884ففي عام 
: تاريخ الاطلاع ،موقع السلطة الدولية لقاع البحار أنظر. عضو 22 إلى العدد وحاليا وصل ،على التوالي

 https://www.isa.org.jm  :، على الموقع22:12، على الساعة 12/28/2222
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  142/1المادة  -4
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  (ج) ،(أ) 142/2المادة  -5
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 بعدم الموافقة على استغلال تتقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يخص حماية البيئة البحرية، -2
 فر فيها أدلة قوية تبين وجود خطرالتي تتواقطاعات من قبل المتعاقدين أو المؤسسة في الحالات 

للآثار البيئية التي قد تترتب عن الأنشطة في  وتُعد تقديرات بإلحاق ضرر بالبيئة البحرية،
 .1المنطقة

وفقا لهذا  توصي المجلس بإقامة الدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار، -2
تتقدم بتوصيات و .195 الاعتبار بصورة خاصة المادةالجزء والمرفقات ذات الصلة، واضعة في 

إيقاف العمليات أو تعديلها، لمنع  إلى المجلس بإصدار أوامر في حالات الطوارئ يجوز أن تشمل
ويعطي المجلس الأولوية للنظر  ،الأنشطة في المنطقة إلحاق ضرر خطير بالبيئة البحرية ينجم عن

 .2في هذه التوصيات
، بما والمحيطاتمسؤولة عن القيام بمختلف المهام المتعلقة بأنشطة قاع البحار إذا اللجنة ف

رصد أنشطة الاستكشاف أو  في ذلك مراجعة طلبات الحصول على تصاريح خطة العمل، أو
سداء المشورة إلى الجمعية ومجلس السلطة الدولية التنقيب ، وتقييم تأثير هذه الأنشطة على البيئة وا 

لقاع البحار بشأن جميع المسائل المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد البحرية غير الحية، مثل 
 .بالكوبالتوالكبريتيدات المتعددة المعادن والقشور الغنية ( المنغنيز)العقيدات المتعددة المعادن 

 .3بشأنها ستكشافوالا لوائح التنقيبتمكنت اللجنة من وضع  والتي

نشاء لجنة مالية مستقلة أحد المطالب الملحة للدول المتقدمة لقد كان إ: اللجنة المالية -ج
وقد أخذ مجلس السلطة بهذا الطلب بموجب صلاحياته . 4عمل اللجنة التحضيرية ةمرحل في

هيئة فرعية جديدة تمثلت في اللجنة باستحداثه ل، إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيالمخولة 
من  ولفق الأمن المر  الفرع التاسع فيالمالية حدد تكوينها ونظام التصويت فيها واختصاصاتها 

 .1881تفاق التنفيذي لعام الإ

                                                           
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( ل)، (هـ)، (د) 142/2المادة  -1
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  (ك) ،(ط) 142/2المادة  -2
 https://www.isa.org.jm  :، مرجع سابق، على الموقعموقع السلطة الدولية لقاع البحار -3
  .111صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -4
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 ،قابلة للتجديد سنوات خمسلمدة  الجمعية تنتخبهم عضواً  12 اللجنة المالية تضمحيث  
 الجغرافي للتمثيل الواجب الاعتبار إيلاء معالمسائل المالية،  فيوكفاءتهم  مؤهلاتهم أساس على

ويخضع نظام التصويت فيها لعدة فواعد، حيث تتخذ  .1الخاصة المصالح تمثيل وكذلك العادل
جرائية، وبتوافق الآراء الإ ين والمصوتين بالنسبة للمسائلالقرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر 

، وبذلك يختلف نظام التصويت في اللجنة المالية عن نظام التصويت 2بالنسبة للمسائل الموضوعية
 .3في اللجنة القانونية والتقنية التي يقوم نظام التصويت فيها على أساس الاغلبية

تفاق التنفيذي اختصاصات من المرفق الأول من الإ وحددت الفقرة السابعة من الفرع التاسع
 نظمةالأو  القواعد بشأناللجنة المالية، حيث تراعي كل من الجمعية والمجلس توصيات اللجنة 

، وكذا للسلطة الداخلية دارة الماليةالإو  التنظيم الماليمراقبة و السلطة هزةلأج المالية والإجراءات
المالية ذات  دارية للسلطة، وكل المسائلالإعها الأعضاء للميزانية دفتقرير الاشتراكات التي ي بشأن

مين العام للسلطة والميزانية الإدارية الصلة بما فيها الميزانية السنوية المقترحة التي يعدها الا
ئد المالية وغيرها من العوائد الإقتصادية المستمدة من نطمة المتعلقة باقتسام العادل للعواوالقواعد والأ

 .4نشطة في المنطقةالأ

 أجهزة تنفيذ القرار في السلطة : المطلب الثاني

علاوة على الهيئات القائمة على وضع وتحديد السياسة العامة للسلطة، تلعب هيئتان 
وتمثل في خرى عملية ، والأدارية تتمثل في الأمانة العامةإحداهما إان لهذه السياسة تنفيذيت

 .لقاع البحاردورا هاما في تحقيق أهداف السلطة الدولية ، المؤسسة
مانة الأ ،لى فرعينطلب إمال نتناول هذين الجهازين التنفيذيين من خلال تقسيم وعليه سوف

 .(فرع ثاني)المؤسسة ، ثم (فرع أول) العامة

 

                                                           
 .من الفرع التاسع من المرفق الأول من الإتفاق التنفيذي 1و 2، 1الفقرة  -1
 .من الفرع التاسع من المرفق الأول من الإتفاق التنفيذي 9الفقرة  -2
 .221مرجع سابق، صمحسن أفكيرين، .د -3
 .152عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -4
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  العامة مانةالأ: ولالأ الفرع 
 ها كل من عدارية للسلطة تتولى تنفيذ السياسيات التي  يضمانة العامة هي بمثابة الهيئة الإالأ
أخذ القرار تقليدا  هيئاتتنفيذ القرار وليس فئة  هيئاتفئة  ىلإوهي تنتمي  ،1الجمعيةو المجلس 
قادمين دارة دولية ذات هيكل ديواني يجمع بين موظفين إج الأممي، ويمكن تعريفها بكونها بالنموذ

العام وعدد مين وتتكون الأمانة من الأ .2من مختلف دول العالم، ومجهزة بنظام محدد أشد التحديد
للقيام بمهام محددة  عليهم القواعد العامة التي تحكم أوضاع الموظفين الدوليين من الموظفين تسري

 . 1881عام تفاق التنفيذي لم المتحدة لقانون البحار وكذا الإموفق إتفاقية الأ
 .(انياث) أمانة السلطة القواعد التي تحكم، ثم (أولا)ن أمانة السلطة وعليه سوف نتناول تكوي

لاتختلف الأمانة العامة للسلطة  :تكوين أمانة السلطة الدولية لقاع البحار -أولا

المنظمات الدولية،  عن أمانة منظمة الأمم المتحدة وباقي أمانات الهيئات أوالدولية لقاع البحار 
 .3جهاز الموظفين الذي قد تتطلبه السلطةمن و  حيث تتكون من أمين عام

أربع سنوات من بين المرشحين الذين مدة ل السلطةجمعية  هتنتخب :للسلطةالأمين العام  - أ
 ويكون الأمين العام الموظف الإداري الأعلى في السلطة، .4المجلس، ويجوز إعادة انتخابه يقترحهم

من  ويعمل بهذه الصفة في جميع اجتماعات الجمعية والمجلس وأية هيئة فرعية أخرى، ويؤدي
سنويا إلى  ويقدم الأمين العام تقريرا .إليه هذه الهيئات االأخرى ما قد تعهد بهالوظائف الإدارية 

 .5السلطةأعمال الجمعية عن 
ياسية المشاكل الس في ليس له الحق في أن يتدخل، فإدارية صرفة مين العامة الأفوظيف 

وتنبثق مهامه  .6الأخرى بخلاف الأمناء العامين لبعض المنظمات الدولية الأخرى قتصاديةوالإ

                                                           
 .  259وليد بيطار، مرجع سابق، ص. د  -1

.29مال جرالفية، مرجع سابق، صأ - 2  
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  144/1المادة  -3
 21 من المملكة المتحدة الذي تم انتخابه في ''Michael W Lodge''الأمين العام الحالي للسلطة هو السيد  -4

. 2215 جانفي 1في كينغستون، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من  سلطةفي الدورة الثانية والعشرين لل 2214 جويلية
   :، مرجع سابق، على الموقعأنظر موقع السلطة الدولية لقاع البحار .مين عام قبل هذه الانتخاباتأوكان مساعد 

https://www.isa.org.jm 
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  1، 144/2،2المادة  -5
 .212سيد ابراهيم الدسوقي،  مرجع سابق، ص.د -6
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دارية مباشرة من صفته أعلى موظف للسلطة الدولية، فهو الذي يعين الموظفين، ويحدد شروط الإ
  .1وطرق منح الاجور، وطرق فصلهم وفقا لقواعد وتنظيمات واجراءات السلطة

وذلك في  لى الجمعيةسير عمل السلطة الدولية ويقدمه إ مين العام تقريرا سنويا عنويعد الأ
يداية انعقاد الدورة ويتضمن هذا التقرير بيانا عن أنشطة السلطة الدولية في مجالات استكشاف 

ة يمين العام مشروع الميزانية السنو زيادة على ذلك يضع الأ. وادارتها المنطقة واستغلال مواردها
حاكم الوطنية أو للسلطة وجمع اشتراكات الدول الأعضاء، كما يقوم بمهمة تمثيل السلطة في الم

مختلف اجماعات التنظيمات  وكذا طرفا فيها،السلطة محكمة العدل الدولية في القضايا التي تكون 
 .2الدولية أوالاقليمية التي تشارك فيها السلطة

يتألف جهاز موظفي السلطة من العلميين : الدولية لقاع البحار جهاز موظفي السلطة - ب
الذين يتطلبهم أداء الوظائف الإدارية للسلطة، ويكون الاعتبار المؤهلين وغيرهم من  والتقنيين

الموظفين واستخدامهم وفي تحديد شروط خدمتهم ضرورة تأمين أعلى مستويات  الأول في اختيار
وفي نطاق هذا الاعتبار، تولى المراعاة الواجبة لأهمية اختيار الموظفين . الكفاءة والمقدرة والنزاهة

ويعيِّن الأمين العام الموظفين، وتكون الأحكام والشروط . جغرافي ممكنعلى أساس أوسع نطاق 
جراءاتها  .3التي يتم بموجبها تعيينهم ومكافأتهم وفصلهم متفقة مع قواعد السلطة وأنظمتها وا 

وحدات عمل فنية متخصصة تتوافق  علىمهامهم موزعين ختلف مويقوم موظفي السلطة ب
مكتـب  :لى أربعة مجالات عمل رئيسية هـيإمانة سيم الأ، حيث تم تقمجالات عمل السلطةمع 

  .4مكتب الشؤون القانونية ومكتـب المـوارد والرصـد البيئـي مكتب الإدارة والتنظيم،العام، الأمـين 
يشرف على عمل وتنسيق الأمانة بشأن تنفيذ السياسات، العلاقات  :مكتب الأمين العام -1

 .والاتصال وتمثيل السلطةالخارجية ومسائل البروتوكول 

                                                           

.22مال جرالفية، مرجع سابق، صأ - 1  
 .191-191ص صعبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، .د -2
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  145المادة  -3
 الدولية للسلطة العام الأمين تقريرتتضمن  الصادرة عن السلطة الدولية لقاع البحار، ISBA/9/A/3الوثيقة رقم  -4

 29الدورة التاسعة المنعقد  في الفترة ما بين لقانون البحار،  الأمم اتفاقية من 1 الفقرة 144 المادةوفق  البحار لقاع
 .، بكينغستون، جمايكا2222وت أ 9جويلية و
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 وهو مسؤول عن ،يدعم الأمانة في مهامها الإدارية والتنظيمية العامة :مكتب الإدارة والتنظيم -2
عداد مسودة الميزانيات وحساب مساهمات الدول الأعضاء وتعيين  الإدارة والرقابة المالية وا 

دارة الموظفين و الموظفين والمقاولين  وشراء السلع والخدمات   .وضمان سلامتهما 
الاستشارات  وهو الجهاز القانوني المركزي للأمانة العامة، يقدم :مكتب الشؤون القانونية -2

القانونية للأمين العام والأمانة العامة والأجهزة الرئيسية للسلطة والهيئات الفرعية الأخرى، كما يمثل 
محاكمة في القضايا التي تكون الأمين العام في المؤتمرات القانونية وكذا في مختلف إجراءات ال

 . السلطة طرفا فيها 
وضع في  يساهم السلطةقتصادي لأمانة االذراع الإوهو  :مكتـب المـوارد والرصـد البيئـي -1

نية ففي المجالات ال والإجراءات التي تحكم تسيير الأنشطة في المنطقة لتنظيماتالقواعد وا
دارة أنظمة الكمبيوتر اللازمة لتلبية احتياجات و  ،والعلمية المكتب مسؤول أيضًا عن تصميم وا 

شجع البحث ي كما. السلطة وضمان حسن سير المستودع المركزي للبيانات المتعلقة بالمنطقة
طورات أنشطة التعدين ت متابعة مختلفأنشطة السلطة و  من خلال نشر مختلفالعلمي البحري 

 .1في المنطقة لاستكشافبالتنقيب وا المتعلقة
ي ميادين وعليه فمن الضروري أن يكون موظفي أمانة السلطة ذوي كفاءة عليا خاصة ف

ومنذ اعتماد . علام الآلي، تخطيط المؤسسات، الهندسة البحرية وغيرهاالجيولوجيا البحرية، الإ
الاخيرة في العمل لى أن تبدأ هذه إ ، كلفت الأمانة بمهام المؤسسة1881تفاق التنفيذي عام الإ

 .2بصفة مستقلة

مانة العامة للسلطة الدولية الأتسري على  :التي تحكم أمانة السلطة عدواالق: ثانيا

 حقوقهم وواجباتهمالمنظمات الدولية من حيث موظفي لقاع البحار القواعد العامة التي تحكم 
أكدت على الطابع الدولي  ، حيث3مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  149المادة تضمنتها 

 : يترتب عليه مايلي ذيلموظفي السلطة، وال

                                                           
 https://www.isa.org.jm  :، مرجع سابق، على الموقعموقع السلطة الدولية لقاع البحار -1

.22مال جرالفية، مرجع سابق، صأ - 2  
 .252مرجع سابق، صالهاشمي حمادو،  -3

https://www.isa.org.jm/
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من أي  على الأمين العام والموظفين في أدائهم لواجباتهم أن لا يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات - أ
 يتفق مع كونهم حكومة أو أي مصدر خارج عن السلطة، وعليهم الامتناع عن أي تصرف لا

تفاقية بأن تحترم في الإ ، وتتعهد كل دولة طرفاالسلطة وحدهدوليين مسؤولين أمام موظفين 
التأثير عليهم في أدائهم  العام والموظفين، وبأن لا تحاول الطابع الدولي الخاص لمسؤوليات الأمين

إلى المحكمة الإدارية المناسبة  أحد الموظقين من قبلللمسؤوليات ويحال أي انتهاك . لمسؤولياتهم
 .1السلطة الدولية ص في قواعد وأنظمةوفق ما تم عليه الن

 مصلحة مالية في أي نشاط يتصل بالاستكشافأي يكون للأمين العام والموظفين لا  - ب
معلومات سرية  ب المسؤولية أمام السلطة في حالة إفشاء أييوالاستغلال في المنطقة، مع ترت

 .2تخص عملهم
طبيعي  طرف الدول أو شخص في حالة انتهاك أي موظف لالتزاماته، ترفع دعوى ضده من  - ج

مسماة في قواعد السلطة  أو اعتباري تزكيه دولة طرف، في رفع دعوى ضد الموظف إلى محكمة
إجراءات الدعوى، وعلى الأمين العام  ويكون للطرف المتأثر حق الاشتراك في ،ظمتها واجراءاتهاوأن

وأنظمتها واجراءاتها لطة بذلك، وتتضمن قواعد الس أن يفصل الموظف المعني إذا أوصت المحكمة
 .3من الاتفاقية 149 مادة ما يلزم من الأحكام لتنفيذ هذه

 المؤسسة: الفرع الثاني
عطاءشراف على موارد المنطقة كان دور السلطة لا يقتصر على الإ لما تراخيص  وا 

لى الادارة المباشرة لتلك الموارد استكشافا إبعد من ذلك أالاستكشاف والاستغلال فحسب بل يذهب 
لقانون البحار اتفاقية الامم المتحدة واستغلالا، كان لابد من تزويده بجهاز عملي أسمته 

 .4''المؤسسة''
ظمة دولية هي السلطة نكيان فريد من نوعه يتسم بطابع استثنائي، تابع لم تعتبرالمؤسسة ف
 ،نشطة التجارية في قاع البحار العميقة في المنطقةفي الأقاع البحار، صممت للمشاركة الدولية ل

                                                           
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  149/1المادة  -1
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  144/2المادة  -2
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  144/2،1المادة  -3
 .252الهاشمي حمادو، مرجع سابق، ص -4
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ويشترط أن تتصرف وفق السياسات العامة  .1هي بذلك تعتبر الجهاز التنفيذي العملي للسلطةو 
وبمجرد تفعيلها، سوف تضطلع بأنشطة التعدين للجمعية وللأوامر التوجيهية الصادرة عن المجلس، 

، وفقا ةالمعادن المستخرجة من المنطق بنقل ومعالجة وتسويقفي المنطقة بصفة مباشرة، وكذلك 
حيث  .18812تفاق عام إن البحار بصيغتها المعدلة بموجب لقانو مم المتحدة تفاقية الأإلأحكام 
ذي كان محل تعديل جوهري في المرفق الرابع نظاما أساسيا خاصا للمؤسسة وال تفاقيةلإحددت ا

 . 1881تفاق التنفيذي لعام بموجب الإ
ثم المؤسسة في  ،(أولا ) 1892تفاقية قانون البحار لعام إسسة في سوف نتناول المؤ لية وع

 (.ثانيا) 1881تفاق التنفيذي لعام الإ

من  152/1نصت المادة : 0292لعام  المؤسسة في اتفاقية قانون البحار -أولا

المؤسسة هي هيئة السلطة التي تقوم بالأنشطة في  '' :تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أنهإ
، كما تقوم بنقل 153من المادة  2من الفقرة ( أ)المنطقة بصورة مباشرة، عملا بالفقرة الفرعية 

الجهاز التجاري تعتبر المؤسسة وعليه . ''المعادن المستخرجة من المنطقة وتجهيزها وتسويقها
واستغلال المنطقة، وتقوم بهذه النشاطات بمفردها أو  للسلطة الذي تقوم بواسطته باستكشاف

 . 3بالاشتراك مع دول أو هيئات أخرى
ساسي للمؤسسة، الذي حدد هيكلها ونظامها تفاقية النظام الأولقد تناول المرفق الرابع من الإ

 .القانوني

 .4تتكون المؤسسة من مجلس إدارة ومدير عام وجهاز الموظفين: هيكل المؤسسة - أ
التوزيع الجغرافي  همفي انتخاب يولىعضوا تنتخبهم الجمعية،  15يتكون من  :الإدارةمجلس  -1

قابلة  سنوات 1 انتخابهم لمدة  العادل، مع توفر الكفاءة والنزاهة والمؤهلات العلمية المطلوبة، ويتم
رسة العضوية، ويستمر العضو المنتخب في مما ويولي الاعتبار الواجب لمبدأ التناوب في ،للتجديد

                                                           
1
-   Marcel Sinkondo, Op.cit, p101. 

تقرير عن المسائل  :الصادرة عن مجلس السلطة الدولية لقاع البحار تحت عنوان ISBA/25/C/26رقم الوثيقة  -2
 .، بكينغستون، جمايكا2218جويلية  18و 12المنعقد  في الفترة ما بين  22المتعلقة بالمؤسسة، الدورة 

  .  292ص مرجع سابق،نعيمة عميمر، .د.تونسي بن عامر، أ.د.أ -3
 .المتضمن النظام الأساسي للمؤسسة مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الرابع من إمن  1المادة  -4
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خلى مكان أحدهم تنتخب الجمعية عضوا آخر ليكمل  عمله إلى أن   ينتخب عضو آخر يخلفه، واذا
الإدارة بصفتهم الشخصية وأن لا يتلقوا أي تعليمات  المدة الباقية، يتصرف أعضاء مجلس

 .1خارجية
تحددها  كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافآت تدفع من أموال المؤسسة يتلقىو 

نصابا قانونيا،  ويشكل ثلث أعضاء مجلس الإدارة. الجمعية بناءا على توصية مجلس السلطة
على الجمعية بأغلبية  في جميع ما يعرض يتم البتويكون لكل عضو من الأعضاء صوتا واحدا، و 

، على العضو هذه الأمورحد ألعضو تتعارض مع خاصة لمصلحة في حالة جود و ، الأعضاء
 اي كما يحق لأي عضو في السلطة أن يطلب من مجلس الإدارة .ن التصويتع الامتناع
 عن عمليات مجلس الإدارة التي لها تأثير خاص على ذلك العضو، وعلى مجلس الإدارة معلومات
 .2توفيرها له
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام تفاقية الأإمن المرفق الرابع من  4ق المادة وف
بعدة مهام تشمل كل الوظائف الهامة للمؤسسة باعتباره مجلس الإدارة ، يقوم للمؤسسة الأساسي

انتخاب رئيس له أهمها . 3دارة أعمالها طبقا للسياسة العامة للسلطة وتوجيهات المجلسإمسؤولا عن 
عدادين أعضائه، من ب  ووضع خطط العمل الرسمية المكتوبة وتقديمها للمجلس وكذا برامج للقيام وا 

رار إق ،إعداد طلبات الحصول على أذونات الإنتاج وتقديمها للمجلسفي المنطقة، الأنشطة ب
ول في أية إجراءات قانونية وأية لدخ، اتقديم تقرير سنوي إلى المجلسالميزانية السنوية للمؤسسة و 

يقرره من تراض الأموال وتقديم ما قإ، البضائع والخدمات تفاقات أو صفقات تجارية، والإذن بشراءإ
 التوصية بمقدار الحصة التي ينبغي الاحتفاظ بها من صافي دخل المؤسسة ،ضمان احتياطي

 .4مشتركة كاحتياطي لها، ووضع أحكام وشروط، والإذن بإجراء مفاوضات بشأن مشاريع

                                                           
المتضمن النظام الأساسي  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الرابع من إ من 2/1،2،2،1المادة  -1

 .للمؤسسة
المتضمن النظام الأساسي  مم المتحدة لقانون البحارلأتفاقية االمرفق الرابع من إ من 2/2،5،9،8المادة  -2

 .للمؤسسة
 .221محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص.د -3
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -4

 .122ص
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على توصية المجلس وترشيح مجلس تنتخب الجمعية بناء  :المدير العام وجهاز الموظفين -2
للمؤسسة لا يكون عضو بمجلس الإدارة، ويتولى المنصب لمدة خمس سنوات  عاماالإدارة، مديرا 

أما فيما يتعلق بالموظفين فيتم تعينهم من طرف المدير العام . اخرىانتخابه لفترات  ز إعادةاجو مع 
 .1والتوزيع الجغرافي العادللديهم خذ في الاعتبار مستويات الكفاءة والاختصاص التقني يأالذي 

 مسؤولا ويكون ،لمدير العام الممثل القانوني للمؤسسة والمسؤول التنفيذي الأول فيهاويكون ا
عمال موظفي المؤسسة وتعيينهم أو . ريف أعمال المؤسسةمباشرا أمام مجلس الإدارة عن تص

مجلس  أن يشترك في اجتماعات للمدير العامو نظمتها، أوفصلهم وفقا لقواعد السلطة الدولية و 
 فيحق المشاركة في اجتماعات الجمعية والمجلس  لهو . التصويت أن يكون له حق الإدارة دون

ويحرم على المدير العام والموظفين أن يتلقوا . دون أن يكون له صوت بالمؤسسةالمتعلقة مور الأ
 .2وعليهم الالتزام بما هو مفروض على الموظف الدولي ،من خارج المؤسسة أي تعليمات
بشخصية قانونية مستقلة تمكنها من تنفيذ  تتمتع المؤسسة: القانوني للمؤسسة ظاملنا - ب

من حيث تبيان  هاقانوني الذي يحكملتفاقية في المرفق الرابع النظام االإ تحدد، ولقد 3أنشطتها
 .ا ومركزها القانونيالعمليات التي تقوم بهو  ،نظامها الماليعلاقة المؤسسة بالسلطة، و 

مم المتحدة تفاقية الأإالمرفق الرابع من تضمنت المادة الثانية من : علاقة المؤسسة بالسلطة -0
تتصرف المؤسسة وفقا للسياسة  لقانون البحار طبيعة العلاقة التي تربط المؤسسة بالسلطة، حيث

ستقلال الذاتي في وتتمتع بالإة وللتوجيهات التي يصدرها المجلس، العامة التي تضعها الجمعي
وبالمقابل لا  ،المؤسسة مسؤولية أعمال السلطة أو التزاماتها حيث لا تتحملتسييرها لعملياتها، 

 .4السلطة مسؤولية أعمال المؤسسة أو التزاماتها تتحمل
فالعلاقة بين المؤسسة والسلطة يعتريها الكثير من التعقيد والخلاف بسبب تمتع المؤسسة 

بالتالي من الصعب القول بأن المؤسسة جهاز تابع الذاتي في تسييرها لعملياتها، و  ستقلالبالإ
للسلطة بالمعنى الدقيق خاصة في القدر الذي يقرر فيه عدم مسؤولية السلطة عن التصرفات التي 

                                                           
 .المتضمن النظام الأساسي للمؤسسة المتحدة لقانون البحارمم تفاقية الأالمرفق الرابع من إ من 5/1،2المادة  -1
 .المتضمن النظام الأساسي للمؤسسة مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الرابع من إ من 1، 5/2المادة  -2

3
- Saad Eddine Semmar, Op.cit, p11. 

 .المتضمن النظام الأساسي للمؤسسة البحارمم المتحدة لقانون تفاقية الأالمرفق الرابع من إ من 2المادة  -4
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ستقلالية هو خلق مؤسسة تعتمد على ن الهدف من هذه الإأويرى البعض . 1تجريها المؤسسة
البعض الآخر أن الهدف من ذلك هو كأي مشروع تجاري خاص، بينما يرى  قدراتها الذاتية

 .2ضعاف المؤسسة وفصلها عن السلطة بكل ما يحمل ذلك من معانيإ
ية على تزويد المؤسسة بما تحتاج تفاقمن الإ 152/1حثت المادة  :النظام المالي للمؤسسة -2

استخدام اموال السلطة، وذكرت من  أوجه 152/2موال لأداء وظائفها، وبينت المادة ليه من الأإ
 تمن المرفق الرابع حدد 11ن المادة أكما . موالاستخدامها في تزويد المؤسسة بالأ ضمنها

التبرعات التي  لى ما تتلقاه من السلطة،إفذكرت بالإضافة  .3موالمؤسسة بالأمصادر تزويد ال
لتي تقترضها المؤسسة، ودخل الأموال اراف لغرض تمويل أنشطة المؤسسة، و تقدمها الدول الأط

الأموال الأخرى التي تتاح للمؤسسة لتمكينها من الشروع في عملياتها بأسرع المؤسسة من عملياتها، 
قتراض الأموال وتقديم ما تقرره من إتفاقية للمؤسسة صلاحية وأعطت الإ ما يمكن وللقيام بوظائفها

  .4لتوفير المال اللازم لهاضمان احتياطي، وعلى الدول الأطراف بذل كل الجهود 
وتبقى أموال المؤسسة ومصروفاتها منفصلة عن أموال السلطة وموجوداتها ونفقاتها على أن 
هذا الفصل لا يمنع المؤسسة من وضع ترتيبات مع السلطة بشأن المرافق والموظفين والخدمات 

 .5لأخرىتدفعها أي منهما نيابة عن ا وترتيبات لسداد المصروفات الإدارية التي
وتقدم المؤسسة تقريرا سنويا إلى المجلس يتضمن كشفا مراجعا لحساباتها كي ينظر فيه في 

أشهر من نهاية كل سنة مالية، وتحيل إلى المجلس على فترات مناسبة كشفا موجزا  3موعد أقصاه 
ها بمركزها المالي وكشفا بالأرباح والخسائر يظهر نتائج عملياتها، كما تقوم المؤسسة بنشر تقارير 

 .6السنوية والكشوف المالية وتوزعها على أعضاء السلطة
المؤسسة على المجلس مشاريع للقيام بالأنشطة  تقترح :المؤسسة العمليات التي تقوم بها -3

وعند إقرار المجلس . وتتضمن هذه المقترحات خطة عمل رسمية مكتوبة للأنشطة في المنطقة
                                                           

 .224، صمرجع سابق محمد السعيد الدقاق،.محمد طلعت الغنيمي، د.د -1
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2

 .228، صمرجع سابق
 .199-195سابق، ص صمريم حسن آل خليفة، مرجع .د -3
 .المتضمن النظام الأساسي للمؤسسة مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الرابع من إ من 11/1،2المادة  -4
 .المتضمن النظام الأساسي للمؤسسة مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الرابع من إ من 11/1المادة  -5
 .219سابق، ص سيد ابراهيم الدسوقي، مرجع.د -6
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ولها الحق في شراء . للمشروع، تقوم المؤسسة بتنفيذه على أساس خطة العمل الرسمية المكتوبة
أن تبرم العقود التي تجمع عروضا بين أفضل  السلع والخدمات التي تراها ضرورية لعملياتها، ولها

مع مراعاة الأفضلية للسلع والخدمات التي منشؤها الدول . والسعر ووقت التسليم عناصر الجودة
ولها الحق في ملكية جميع . في ذلك الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا النامية، بما

وتبيعها بدون أي تمييز، ولا يجوز للمؤسسة التدخل في أي والمواد المجهزة التي تنتجها  المعادن
 .1من الشؤون السياسية لأي دولة طرف شأن
من المرفق الرابع المركز القانوني للمؤسسة  12بينت المادة  :المركز القانوني للمؤسسة -1

وظائفها وتحقيق لممارسة قانونية هلية بما يلزم من أتتمتع المؤسسة  إذ ،2وامتيازاتها وحصاناتها
تستطيع التصرف في ما تملكه والتعاقد مع الدول الأطراف أو مع الغير وامتلاكها غراضها، حيث أ

تتمتع  ونتيجة لذلك .3العقارات وتأجيرها، ولها الحق في أن تكون طرفا في أي إجراء قانوني
 :ملها فيما يليجالمؤسسة بجملة من الامتيازات والحصانات ن

تكون  يجوز إقامة دعوى على المؤسسة إلا أمام المحاكم المختصة لدولة طرف حيث لا -
ت، الدخول في عقد بخصوص سلع أو خدما، و إقامة مكتب أو منشأبالمؤسسة قد قامت في إقليمها 

  .القيام بنشاط تجاري أو إصدار سنداتو 
من الحجز  على الحصانةتتمتع ممتلكات المؤسسة وموجوداتها، أينما وجدت وأيا كان حائزها  -

  .والاستيلاء واجراءات التنفيذ قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة
الديون التمييزية  تعفى ممتلكات المؤسسة وموجوداتها من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع -

الإعفاء توجد مكاتبها بها من أجل  أيا كانت طبيعتها، ومن حق المؤسسة التفاوض مع البلدان التي
 .من الضرائب

                                                           
 .المتضمن النظام الأساسي للمؤسسة مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الرابع من إ من 12المادة  -1
 .122، صمرجع سابق ،عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي للبحار .د -2
 .تضمن النظام الأساسي للمؤسسةالم مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الرابع من إ من 12/2المادة  -3
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 نحتم تقع على الدول الأطراف الالتزام بتمتع المؤسسة بكافة الامتيازات والحصانات التي -
 .1للكيانات التي تزاول أنشطة تجارية في إقليمها

لتكون ذراع ؤسسة أنشأت الم: 0221تفاق التنفيذي لعام ة في الإ المؤسس -ايثان

، وكان من ة بشكل مستقلا عن الدول والشركاتالموارد بإسم الإنساني تغلالساالسلطة للقيام ب
ألغى  1994أن إتفاق  لاا ،لدول هذه المؤسسة للقيام بمهامها، أن تمول اتفاقيةلإل المفترض وفقا

قدة تجعل من غير مع ل المؤسسة وتمويلها وذلك بإخضاع وجودها وتمويلها إلى شروطلاإسق
 .2ورنظدولية مستقلة على المدى الم كشركةدورها الممكن القيام ب

وظائف السلطة القيام بأمانة مهام  منولى من الفرع الثاني الإتفاق في المادة الأإذ جعل  
مين العام يعين الأإذ  ،مانةأن تبدأ العمل مستقلة عن الأخيرة لأا المؤسسة إلى أن تستطيع هذه

أداء مجموعة من وظائف  شراف علىلإللسلطة من بين موظفي السلطة مديرا عاما مؤقتا ل
المؤسسة ، وعندما تبدأ لها وشخصيتها القانونيةستقاا  مر الذي يقضي على قدراتها و الأالمؤسسة، 

بطلب إنشاء مشروع  عملها أن تقوم بذلك على شكل مشروع مشترك يقرره المجلس إذا ما تقدم أحد
 .3سسةمشترك مع المؤ 

ة الثالثة من الفرع عفت الفقر أ، حيث موقع المؤسسةإلتزام الدول بتمويل  تفاقى الإألغ كما 
: يلي طراف من التزام تمويل عمليات المؤسسة، بنصها على ماالتنفيذي الدول الأ تفاقالثاني من الإ

طراف بتمويل موقع تعدين واحد للمؤسسة حسب المنصوص عليه في لا يسري التزام الدول الأ''
طراف التزام بتمويل أي من المرفق الرابع للإتفاقية، ولا يقع على الدول الأ 11ادة ن المم 2الفقرة 

عملية من العمليات في أي موقع تعدين تابع للمؤسسة أو داخل ضمن ترتيباتها الخاصة بالمشاريع 
  .''المشتركة

                                                           
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -1

 .125ص
 .229محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د -2
 .من الفرع الثاني من المرفق الأول من الإتفاق التنفيذي 1الفقرة  -3
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تتمتع إذا كانت المؤسسة ف .1تفاق الامتيازات الممنوحة للمؤسسةاضافة إلى ذلك فقد ألغى الإ
اف السلطة تفاقية بالشخصية القانونية التي تمكنها من تحقيق أهدافها المطابقة لأهدفي إطار الإ

تفاق لا تملك إلا حصانات تساعدها على تسهيل عملها وتنقلها على المستوى الإ الدولية، فإنها وفق
بة على المواقع المعدنية، في إطار الدولي من أجل القيام بأنشطة الاستكشاف والاستغلال المنص

حسب  وهو .2المؤسسات المشتركة طبعا، وفي انتظار أن تبدأ يوما ما في العمل بصفة مستقلة
 .أمر مستبعد حاليا رأينا،

 حيث جاء في تقرير مجلس السلطة الدولية لقاع البحار المتعلق بالمسائل المتعلقة بالمؤسسة 
بشأن تفعيل المؤسسة، و نه أ، 2218جويلية  18و 12الفترة ما بين في المنعقد  22الدورة  خلال

نه يستحيل ذلك في الوقت الراهن نظرا للعدد المحدود للموظفين إ، فمستقل عام مؤقت وتعيين مدير
وظيفة مدير بط بالمستخدمين والذين ستؤدي واجباتهم الحالية صعوبة بالغة في قيامهم بالعمل المرت

مانة بما يكفي ن يكونوا مستقلين عن الأألى إيحتاجون حيث  ،ذلك مستحيلا يكن ن لمإعام مؤقت، 
مطلوبين من المدير العام ستقلالية الستقلالي والإلنهج الإرغم وجودهم الفعلي ضمنها، وذلك لكفالة ا

 في هذان يتعيأي لذلك لم يتم لحد الآن تفاق، على النحو المنصوص عليه في الإ المؤقت،
 .22123السابق عام مؤقت العام المدير تقاعد الالمنصب منذ 

وبعد عرضنا لآخر جهاز بالسلطة والمتمثل في المؤسسة، نكون قد انتهينا من عرض 
سواء القانونية والمتمثلة في جملة  مختلف القواعد التنظيمية لمنطقة التراث المشترك للانسانية،

في الجهاز الذي أوكل له مهمة  مراقبة تحقيق المبادئ التي تسير المنطقة، أو التظيمية والمتمثلة 
 في المنطقةنشطة تلف الأمخجراء القواعد المتعلقة بكيفية إدراسة لى إ بعدهالنتعرض  .تلك المبادئ

التي قد  عاتالمناز سوية تكيفية ستغلال، وكذا الاستكشاف أو الاتنقيب أو تلك المتعلقة بالسواء 
 .الذي سوف يكون محور دراستناالباب الثاني  من خلالوذلك  نشطة،تثور بشأن مختلف هذه الأ

 

                                                           
 .112مرجع سابق، ص، 1892الأحكام التوفيقية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  لعمامري،عصاد  -1

.21مال جرالفية، مرجع سابق، صأ - 2  
تقرير عن المسائل  :الصادرة عن مجلس السلطة الدولية لقاع البحار تحت عنوان ISBA/25/C/26رقم الوثيقة  -3

 .، بكينغستون، جمايكا2218جويلية  18و 12المنعقد  في الفترة ما بين  22المتعلقة بالمؤسسة، الدورة 
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 الباب الثاني

الأنشطة في منطقة التراث المشترك للإنسانية               جراءإقواعد 
 هامنازعات وتسوية

ار والمحيطات، حيث تتمتع نسانية الجزء الأكبر من البحتشكل منطقة االتراث المشترك للإ
ر الحية، بالإضافة إلى قتصادية كبيرة لما تحتويه من كميات هائلة من الثروات الحية وغيإبأهمية 

ستراتيجي باعتبارها ميدانا واسعا للنشاطات العسكرية والتجارب النووية، مما يستدعي أن موقعها الإ
ن ، وبالنظر إلى أيكون لها تنظيم خاص تشارك فيه جميع الدول لمنع الخلافات والصراعات حولها

نها تراث مشترك لجميع الشعوب فمن الضروري تنظيم طقة ليست تحت سيادة دولة معينة وأالمن
 .1لها بشكل دقيق منعا للمنازعات بين الدولاستغلا
للمنطقة وهي  هاقانون البحار الجزء الحادي عشر منل مم المتحدةالأ تفاقيةإخصصت لذلك  
حيث حددت  ،ينا تمثل قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنيةأكما ر 

كما  ،الاستغلال بطرق أو شروطنشطة فيها سواء تعلقت جراء مختلف الأإقواعد بموجب هذا الجزء 
نشطة من حيث تلف هذه الأخبشكل دقيق كيفية تسوية النزاعات التي تتعلق بمتفاقية لإبينت ا

يمكن التي  وسائلالتحديدها لشكل المنازعات التي تحدث في المنطقة وصفة الأطراف المتنازعة و 
 .هذه المنطقة عملية الاستكشاف والاستغلال في عنتسوية الخلافات التي تترتب  خلالها من

لى التنظيم إقواعد التنظيمية من خلال التطرق لى الإول ن تطرقنا في الباب الأأ وعليه بعد
جراء إتبيان قواعد بالعملياتي  بلى الجانإوف نتطرق في هذا الباب القانوني والهيكلي للمنطقة، س

نظام من خلال نسانية تجسيد مبدأ التراث المشترك للإهر والذي يعد جو نشطة في المنطقة الأ
ثم القواعد التي تحكم مختلف المنازعات التي قد تطرأ  ،(فصل الأولال)المنطقة  موارد ستغلالا

 منطقةالعات المتعلقة بالأنشطة في المناز تسوية  لىإبهذا الاستغلال من خلال التطرق  والمتعلقة
 (.الفصل الثاني)

 

                                                           
 .225، ص، مرجع سابقسهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي العام .د.أ -1
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 الفصل الأول
 منطقة التراث المشترك للإنسانية موارداستغلال  نظام

 قانونل الثالث مؤتمرالللنقاش في  تعتبر مشكلة استغلال موارد المنطقة من أكثر الأمور إثارة
دولة  22البحار وحال اختلاف وجهات النظر بين الدول في هذا الشأن، وكانت السبب في امتناع 

 وبريطانيا وألمانيا الغربية الأمريكية من بينها بعض الدول البحرية المهمة مثل الولايات المتحدة
 .1ية للمؤتمرتفاقية مع الاكتفاء بالتوقيع على الوثيقة الختامالتوقيع على الإعن 

الدول النامية في المنطقة،  ويرجع هذا الاختلاف لتعارض مصالح الدول المتقدمة مع مصالح
ن يفسح لها المجال لاستغلال ثروات المنطقة بعيدا عن القيود التي حيث أرادت الدول المتقدمة أ

كانت تطالب بإلحاح ن الدول النامية ونظرا لقلة امكانياتها تها فيها، وبالمقابل فإتحد من نشاطا
ضرورة تنظيم نشاطات الاستغلال في المنطقة بطريقة تحافظ على ثروات المنطقة وتعود بالفائدة 

مم المتحدة لقانون البحار من لذلك حاولت إتفاقية الأ. 2على الدول كافة باعتبارها تراث مشترك
التي الب المتعارضة فق بين مختلف المطن تو الحادي عشر والمرافق المتصلة به أخلال جزئها 

ة أكثر لصالح الدول النامية مما أدى الدول مالت الكفإلا أن الإتفاقية كانت قد أ ،تقدم بها الطرفان
 حكامدى إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الأأمر الذي الأيها، لى رفض التصديق علالمتقدمة إ

جل التوصل إلى حلول ترضي بموجب المشاورات غير الرسمية للأمين العام للأمم المتحدة من أ
خل تعديلات جوهرية دالذي أ 1881وهو ما تحقق من خلال الإتفاق التنفيذي لعام  .طرافجميع الأ

ه من لاستغلال هذه الموارد بتبيان  أسسبسواء تلك المتعلقة  ،على نظام استغلال ثروات المنطقة
استغلال  اخلاله والشروط التي يمكن من الضوابطو بمختلف أ ،الاستغلال وكيف يتم ذلكالحق في 

 .ه المواردهذ
ثم  ،(مبحث أول)المنطقة موارد استغلال  أسسلى إالفصل وعليه سوف نتطرق في هذا 

مم المتحدة وفق ما ورد في كل من إتفاقية الأ (مبحث ثاني)المنطقة موارد استغلال وضوابط شروط 
 .1881تنفيذي لعام تفاق الوكذا ما ورد في الإ 1892 لقانون البحار لعام

                                                           
 .292عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -1
 .211مرجع سابق، ص، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة التوفيقية لإالأحكام  عصاد لعمامري، -2
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 المبحث الأول
 استغلال موارد منطقة التراث المشترك للإنسانية أسس

مسألتين في غاية الأهمية،  ولى حولستغلال موارد المنطقة بالدرجة الأا أسستتمحور 
والثانية من له الحق في ملكية المعادن المستخرجة  مواردهذه الاستغلال من له حق ولى تتعلق بالأ

عند تعرض ف، في مفاوضات قانون البحار كثير من التساؤلاتال اأثارت تانمسأل ماوه من المنطقة،
ولم تنص  ،جاءت الإجابة قاصرة على العموميات الموضوعالجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا 

  .1صراحة على من له حق استغلال المنطقة
المنطقة ومواردها تراث  نكانت الدول النامية ترى أنه عملا بإعلان المبادئ ولقاعدة أحيث 

و بواسطة عقود لمنطقة مباشرة من قبل جهاز دولي أن تستغل هذه امشترك للإنسانية فإنه يجب أ
 و الاعتباريين مقابل شروط معينة يحددها الجهاز، ويكون لهذايمنحها لبعض الأشخاص الطبيعين أ

التسويق والبحث العمي، و  عالجهاز صلاحية الاستثمار والاستغلال بصورة مباشرة في مراحل التصني
ن يحتفظ الجهاز التعاقد معهم على أ قلى أشخاص آخرين عن طريإسناد مهمات معينة ويجوز له إ

لدول ت اكانفي حين . وقاتباشرة والفعالة على نشاط هؤاء الأشخاص في كل الألنفسه بالرقابة الم
شخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويكون الصناعية والمتقدمة ترى أن تستغل المنطقة من قبل الأ

  .2الجهاز الدولي فقط حق الرقابة والاشراف ومنح الرخص واستلام العائدات
من  122تضمنته المادة لى حل وسط المنطلقات تبين امكانية الوصول إ هذه بناء على و

مم المتحدة لقانون البحار التي وضحت من له حق استغلال موارد المنطقة وملكية إتفاقية الأ
، ونظام تفاقية حيز النفاذبعد دخول الإالمتوازي ستغلال الانظام  عن طريقمعادنها المستخرجة 

 . اسغلال مؤقت يتمثل في الاستثمار الرائد
الكيانات التي لها لى أولا إ التطرق ،عند دراسة أسس استغلال موارد المنطقةهذا ما يدفعنا 

موارد هذه الاستغلال  طرقلى ، ثم إ(مطلب أول) وملكية معادنها موارد المنطقة حق استغلال
 (.مطلب ثاني)

                                                           
 .242محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص.د -1
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2

 .181، صمرجع سابق



159 

 

 
 

 وملكية معادنها الكيانات التي لها حق استغلال موارد المنطقة: المطلب الأول
تجري الأنشطة في '' : نهأمم المتحدة لقانون البحار على لأتفاقية اإمن  122نصت المادة 

 :2المنطقة كما هو مبين في الفقرة 
 .من قبل المؤسسة - أ

وبالاشـتراك مـع الــسلطة مــن قبـل الـدول الأطـراف أو المؤسـسات الحكوميـة، أو الأشخاص  - ب
ـراف، أو الذين يكـون لهذه الدول أو الاعتبــاريين الــذين يحملــون جنــسيات الــدول الأطـ الطبيعيــين أو

لرعاياهـا سـيطرة فعليـة علـيهم، وعنـدما تـزكيهم تلـك الـدول، أومـن قبـل أية مجموعة من الفئات 
 .''المتقدمة الذكر التي تتـوافر فيهـا المتطلبـات المنـصوص عليهـا في هذا الجزء وفي المرفق الثالث

تعني الأنشطة في المنطقة '' :نشطة بقولهاالمقصود بالأ 1/2تفاقية في المادة حددت الإو 
مدلول كل من  ما يقتضي منا توضيحهذا  .''جميع أنشطة استكشاف واستغلال موارد المنطقة

 .لأهميتهم في الدراسة مصطلح الاستغلال والاستكشاف وكذا التنقيب
للأغراض  اسـتخراج القـشور الغنيـة بالكوبالـت في المنطقـة ''الاسـتغلال''يعني مصطلح 

التجارية واستخلاص المعادن منها، بما في ذلك بناء وتشغيل أنظمة التعدين والمعالجـة والنقل 
 .لإنتاج المعادن وتسويقها
 القشور الغنية البحــث، بحقــوق خالــصة، عــن رواســب ''الاستكــشاف''يعــني مــصطلح 

كوبالت في المنطقة، وتحليل هذه الرواسب، واستخدام واختبار نظم ومعـدات الاســتخلاص، بال
جــراء دراســات للعوامــل البيئيــة  قتصادية والتجاريــة والتقنيــة والإومرافــق المعالجــة وأنظمــة النقــل، وا 

 .وغيرهــا من العوامل المناسبة التي يجب مراعاتها في الاستغلال
المنطقة، ويشمل  البحث عـن رواسـب القـشور الغنيـة بالكوبالـت في ''التنقيب''يعني مصطلح 

قتصادية، دون أن ا الإوقيمه ذلك تقدير تكـوين رواسـب القـشور الغنيـة بالكوبالـت وحجمهـا وتوزيعهـا،
 .1تترتب على ذلك أية حقوق خالصة

                                                           
الصادرة عن السلطة الدولية لقاع البحار تحت عنوان مــشروع نظــام بــشأن  ISBA/18/C/WP.1الوثيقة رقم  -1

المنعقد  في الفترة ما  19التنقيــب عــن قــشور المنغنيــز الحديــدي الغنيــة بالكوبالت واستكشافها في المنطقة، الدورة 
 .، بكينغستون، جمايكا2212جويلية  25و 14بين 
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الــسلطة  القواعـد والأنظمـة والإجـراءات التـي تـصدرهامجموعـة مـن  إلـىيشير قانون التعدين ف
 للمعــادن البحريــة فــيالتنقيــب و الاستكــشاف والاســتغلال عمليات الدوليــة لقــاع البحــار لتنظــيم 

فلا يمكن لأية دولة طرف أو أي كيان آخر استغلال قاع أعالي  ،نسانيةالتراث المشترك للإمنطقة 
لى إما يدفعنا  هذا. 1جراءاتهاقة السلطة الدولية وفق أنظمتها وا  حيطات إلا بعد موافالبحار والم

لى نظام ملكية المعادن في إثم ( فرع أول) ل موارد المنطقة التطرق للكيانات التي لها حق استغلا
 (.فرع ثاني)المنطقة 

 الكيانات التي لها حق استغلال موارد المنطقة: الفرع الأول
 مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  122المادة يمكننـا القـول وفقـا لمـا يـدل عليـه نـص 

تقع تحت رقابة استغلال واستكشاف وتنقيب أن جميـع الأنـشطة التي تجري في المنطقة من من 
عن  الأولىكون بإحدى الوسيلتين، يإنما  السلطة، ومـن جهـة أخـرى إن الاسـتغلال لمـوارد المنطقة

طريق المؤسـسة باعتبارهـا الـذراع التنفيـذي للـسلطة الدوليـة، أمـا الثانيـة فهـي عـن طريـق اشـتراك 
 .الـسلطة مـع الـدول الأطـراف أو الكيانـات التابعة لتلك الدول

باعتبارها ممثلة استغلال موارد المنطقة حق المؤسسة في سنتناول في هذا الفرع  وعليه 
والكيانات  الأطـرافحق الدول  لىإ، ثم نتطرق (أولا)الدولية لقاع البحار في هذا المجال السلطة 

استغلال موارد في  شخاص الاعتبارية والطبيعيةمتمثلة في المؤسسات الحكومية والأخرى الالأ
 (.ثانيا) المنطقة

تعتبر المؤسسة جهاز السلطة  :استغلال موارد المنطقةحق المؤسسة في  -أولا

مم المتحدة فاقية الأتإتضمنت ليه مباشرة استغلال موارد المنطقة، ولتمكينها من ذلك إوكول مال
فــي المنطقــة،  بأوجـه النـشاط افـي قيامـه ؤسسةـسير عليـه المـلقانون البحار النظـام الـذي يجـب أن ت

كما أن القطاعــات،  يــتم خــارج تلــكفبينــت أن ذلــك النــشاط قــد يــتم فــي قطاعــات محجــوزة، وقــد 
بالإنتــاج يجــب أن  التــي يجــب أن تقــدمها للــسلطة الدوليــة للحــصول علــى أمــرالعمل خطــط 

 .2بالإنتاج تتــضمن بعــض الــشروط، التــي يلــزم اســتيفاؤها قبــل حــصولها علــى الأمــر
                                                           

1
-  Louis-Antoine Aledo, Op.cit , p124. 

 .221مريم حسن آل خليفة، مرجع سابق، ص.د -2
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 موارد المنطقة البحرية في أي نطاق يقـع ضـمن تلـكمباشرة تعدين فالمؤسسة لها حق  
 بـادر بالكـشف والتنقيـب فـي أي جـزء مـن أجـزاء المنطقـة التـي لـم يـسبق أنا أن تفلـه، المنطقـة

 تقـدم بطلبـات إلـى الـسلطة للموافقـة علـىا أن تحـصل علـى حـق التنقيـب فيـه منقـب آخـر، ولـه
  .المنطقةفي  اخطط العمل لنشاطه

مرضـيا  لا يجـري التنقيـب إلا بعـد أن تتلقـى الـسلطة تعهـدا كتابيـا'' :هوقـد جـاء الـنص علـى أن
قواعـد الـسلطة وأنظمتها  بـأن المنقـب المقتـرح سـيمتثل لهـذه الاتفاقيـة ولمـا يتـصل بالموضـوع مـن

وحمايـة  111و 112المـشار إليهـا فـي المـادتين جراءاتها فيما يتعلق بالتعاون في برامج التدريب ا  و 
المقترح في نفس الوقت،  وعلـى المنقـب. متثـال لهـانـه سـيقبل تحقـق الـسلطة مـن الإالبيئـة البحريـة وبأ

ويجوز لأكثر . فيها التنقيب أن يخطر السلطة بالحدود العامة للقطاع أو للقطاعات التي سـيجري
 .1لقطاع أو القطاعات في آن واحدمن منقب العمل في نفس ا

حدة لقانون البحار والمتعلقة مم المتدة التاسعة من المرفق الثالث من إتفاقية الأكما نصت الما
ذا كانت تعتزم كي تقرر ما إتتــاح الفرصــة للمؤســسة  '': نهبالأنشطة في القطاعات المحجوزة على أ

ويجـوز أن يتخـذ هـذا القـرار فـي أي وقـت مـا لـم  بالأنــشطة فــي كــل قطــاع محجــوز، القيام بنفسها
فـي  اتخـذ قـرارهتأن  المؤسسة وفـي هـذه الحالـة يكـون علـى ، 1 سلطة إخطـارا عمـلا بـالفقرةتتلـق الـ

مــشتركة مـع ـشاريع اسـتغلال هــذه القطاعــات بم تقررأن  ؤسسةللمـ غـضون وقـت معقـول ويجـوز
 .2''المعني نأو الكياالمعنية الــدول 

ن منطقة بصورة مباشرة كما يحق لها أيضا أن تقوم بالانشطة في الأوبذلك يحق للمؤسسة 
الدولية طلبا ن تقدم للسلطة لمنطقة وتجهيزها وتسويقها، ولها أتقوم بنقل المعادن المستخرجة من ا

نشطة في كل قطاع محجوز من قبل السلطة تعتزم القيام بنفسها بالأللمؤسسة لتقرير ما إذا كانت 
يث الأصل أن تتخذ القرار في أي وقت، إلا في حالة تلقي السلطة الدولية الدولية، ولها من ح

يتها أن نخطارا من أي جهة أخرى لها الحق في أن تتقدم بطلب لمباشرة الانشطة في المنطقة بإ

                                                           
المتضمن الشروط الأساسية  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إ من  ( ج)،(ب/)2المادة  -1

 .للتنقيب والاستكشاف والاستغلال
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  المتحدة لقانون البحارمم تفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  8/1المادة  -2

 .والاستكشاف والاستغلال
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أن تتخذ بقطاع محجوز، إذ يتعين على المؤسسة في هذه الحالة تتقدم بخطة عمل فيما يتعلق 
قرارها في وقت معقول، ويخضع هذا الوقت لتقدير السلطة الدولية في ضوء ما تراه محققا لحسن  

  .1استغلال القطاع المعني وسرعته وعدم الإضرار به
الرابع،  ـن المرفـقم 12ـادة وفقـا للم هابـرم عقـودا لتنفيـذ جـزء مـن أنـشطتتأن  للمؤسسةيجـوز و 
مـن  (ب) عمـلا بـالفقرة الفرعيـةنشطة للقيام بهذه الأدخل في مـشاريع مـشتركة تأن لها ايضا ويجوز 
 عنـد النظـر فـي هـذه المـشاريع المـشتركة أن يتـيحالمؤسسة علـى ، و 122 مـن المـادة 2الفقـرة 

 .2المشاركة الفعالةللدول الأطراف النامية ولرعاياها فرصة 
دور المؤسسة كجهاز مستحدث ول أن ينا في الفصل الثاني من الباب الأوسبق أن رأ 

ولى من الفرع في المادة الأ 1881التنفيذي لعام تفاق الإإذ جعل للسلطة الدولية غير فعال حاليا، 
أن تبدأ العمل خيرة لأالمؤسسة إلى أن تستطيع هذه اوظائف بالدولية السلطة أمانة قيام  منه،الثاني 

ة كهيئة مستقلة للقيام ، وفي انتظار ذلك نرى ضرورة تفعيل دور المؤسسمانةمستقلة عن الأ
ها وعدم نشطة في المنطقة من تنقيب واستكشاف واسغلال واعطائها حق الرقابة عليبمختلف الأ

الدول النامية  خرى خاصة الدول المصنعة وهذا حفاظا على احتياجاتتركها في يد الكيانات الأ
مم المتحدة امت عليه إتفاقية الألثروات المنطقة مراعاة لمبدأ أفضليها، وتحقيقا لأهم مبدأ الذي ق

 .نسانيةة والمتمثل في التراث المشترك للإلقانون البحار في المنطق

 نيونع :استغلال موارد المنطقةفي  الدول الأطراف والكيانات الأخرىحق  -ثانيا

أو قانون البحار مم المتحدة لتفاقية الأإالـــدول الأطـــراف في والكيانات الأخرى،  طرافالأ بالدول
المؤســـسات الحكوميـــة، أو الأشــخاص الطبيعيــين أو الاعتبــاريين الــذين يحملــون جنــسيات الــدول 

عنـدما تـزكيهم تلـك الـدول، رعاياهـا سـيطرة فعليـة علـيهم، الأطــراف، أو الذين يكـون لهذه الدول أو ل
أومـن قبـل أية مجموعة من الفئات المتقدمة الذكر التي تتـوافر فيهـا المتطلبـات المنـصوص عليهـا 

 .3الثالث هاوفي مرفق تفاقيةالحادي عشر من الإ في الجزء
                                                           

 .112عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق، ص.د -1
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  8/2المادة  -2

 .والاستكشاف والاستغلال
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( ب) 122/2دة الما -3
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المتحدة لقانون البحار أن تكون  ممتفاقية الأإدول وتلك الكيانات هي التي قصدت فهذه ال
التراث المشترك  نشطة في منطقةجراء مختلف الأإالتعاقد مع السلطة الدولية بشأن طرفا في 

مـع الـسلطة فـي  نظـام الاسـتغلال فـي هـذه الحالـة بالاشـتراكحيث يتم  .نسانية لقانون البحارللإ
ويكـون مـسبوقا بعمليـات التنقيـب وحجـز  ،عدة مراحل ووفق شروط معينة يبرم عبر شـكل عقـد

 .القطاعـات الـذي تقـوم بـه الدول والكيانات، ثم بعد ذلك التقدم بخطة عمل إلى السلطة الدولية
ثناء مناقشات الوفود خـلال مـؤتمر الأمـم المتحـدة أكان هناك اختلاف في وجهات النظر ولقد 

الاشخاص  الغربية امكانية استغلال المنطقة من قبلحيث أيدت الدول ، الثالـث لقـانون البحـار
قبل طرف متعاقد أو ن تجرى جميع أنشطة الاستكشاف في المنطقة من الطبيعية والاعتبارية وأ

طراف المتعاقدة أو من أشخاص طبيعين أو معنويين تحت سلطة أو رعاية هذا مجموعات من الأ
يم من السلطة الدولية ومتفقة مع القواعد الطرف أو هذه المجموعة، على أن تكون خاضعة لتنظ

في حين . فقط المتعلقة بالاستغلال والاستكشاف ويكون دور السلطة الدولية هو تنظيم الاستغلال
حت يد السلطة الدولية، التي بصورة مباشرة ت في المنطقة ةنشطتجرى الأن أعلى رأت الدول النامية 

ية وسيلة بعض المهام عن طريق عقود خدمة أو أة و طبيعيلها أن تفوض إلى أشخاص معنوية أ
 .1نشطةها المباشرة والفعلية على هذه الأأخرى تكون مؤمنة لسيطرت

ن يكون التعاقد مع دول أو ذه المسألة، فالدول النامية ترى أوتعددت آراء الدول بشأن ه
أن يكون الطرف  شركات بحيث تكون للسلطة الدولية صلاحيات واسعة، بينما ترى الدول الاشتراكية

الآخر دولا فقط وليس شركات، أما الدول الغربية فترى أن يترك موضوع الطرف الآخر مفتوحا 
 .2للتنافس بين مختلف الهيئات والدول على أساس حر

مم المتحدة لقانون البحار الأتفاقية تضمنت إ توفيقية للخروج من هذا الخلاف ةوفي محاول 
بات قانونية مع السلطة الدولية نشطة في المنطقة وفقا لترتيالأ على أن تجرى 122بموجب المادة 

ل مع أطراف متعاقدة من جراءاتها، وبأن أن تدخل السلطة الدولية في ترتيبات الاستغلاوأنظمتها وا  
تفاقية أو أشخاص اعتبارية مشمولين برعاية هذه الدول مع مراعاة أحكام الدول الأطراف في الإ

                                                           
 .282عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -1
 .112عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق، ص.د -2
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، على أساس نظام متوازي بين المؤسسة والدول والكيانات الأخرى، لواردة فيهاتفاقية والأنظمة االإ
مع منح فرص أفضل أمام الدول النامية للاستفادة من القطاعات المحجوزة التي تهيء قيام السلطة 

  .الدوية بحجز فرصة حقيقية للمؤسسة وللدول الغربية المساهمة في أنشطة المنطقة
البحار تعديلات جوهرية بخصوص  تفاقية قانونلإ 1881يذي لسنة وقد أدخل الإتفاق التنف

شخاص الطبيعية والاعتبارية من أن ف مع الأطرالخاصة بمشاركة المؤسسة والدول الأحكام االأ
نه الموافقة على طلب بخصوص خطة عمل زة للسلطة الدولية يجب أن يتم بشأتعيين منطقة محجو 

ن تخصيص المناطق المحجوزة لدى هذا الموقف إلى اعتبار أويؤدي  .1للاستكشاف أو الاستغلال
ا هالسلطة الدولية أصبح مرهونا بالعرض والطلب وخطة العمل للاستكشاف والتي يتم التفاوض بشأن

 .2بين السلطة الدولية والمتعاقدين فيها
تفاق التنفيذي ايضا قيدا على حرية السلطة الدولية للتصرف في المنطقة كما وضع الإ

أن المتعاقد الذي يساهم مع السلطة الدولية بمنطقة بعينها كمنطقة محجوزة محجوزة، حيث قرر ال
في ترتيب لمشروع مشترك لاستكشاف  ولوية في اختيار الدخول مع المؤسسةالأيكون له حق 

لمزاولة أنشطة في هذه ذا لم تتقدم المؤسسة بطلب بشأن خطة عمل وا  ، واستغلال تلك المنطقة
مانة تقلة عن أة عشر سنة من بدء ممارستها لوظائفها مسسفي غضون خمالمحجوزة المنطقة 
الدولية أو في غضون خمسة عشر سنة من تاريخ حجز تلك المنطقة للسلطة، أيهما يحدث  السلطة
بشأن خطة عمل لتلك المنطقة  يكون للمتعاقد الذي ساهم بالمنطقة الحق في التقدم بطلبلاحقا، 
 .3نية ضم المؤسسة كشريك في مشروع مشترك ن يعرض بحسنعلى أ

 

 

 

 
                                                           

 .1881من الفرع الأول من المرفق الأول من الإتفاق التنفيذي لعام  12الفقرة  -1
 .244صمحسن أفكيرين، مرجع سابق، .د -2
 .1881من الفرع الثاني من الإتفاق التنفيذي لعام  2الفقرة  -3
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 نظام ملكية المعادن في المنطقة: الفرع الثاني
 ،جابة على سؤالين هامينالإنسانية في منطقة التراث المشترك للإيشمل نظام ملكية المعادن 

جابة على من ، أما السؤال الثاني فيتضمن الإمنطقةال يتمثل الأول في من له الحق في التنقيب في
مـن أكثـر هاتين المسألتين  اعتبرت  ولقدله حق ملكية المعادن المستخرجة من هذه المنطقة، 

المـسائل تعقيـدا التـي طرحـت فـي مناقـشات مـؤتمر الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار بـين الـدول 
ـدة الأمريكيـة التوقيـع علـى الـصناعية والـدول الناميـة، والـسبب الرئيـسي لـرفض الولايـات المتح

تفاقيـة، والـداعي الأساسي لبدأ المشاورات غير الرسمية للأمين العام للأمم المتحدة لحث الأطراف الإ
 .1تفاق التنفيذي بما يتماشى مع رغبات الدول المتقدمةتفاقية واقرار الإالإ علـى تعـديل
، ثم حق (أولا) سوف نتناول في هذا الفرع هاتين المسألتين حق التنقيب في المنطقة وعليه

 :على النحو التاليوذلك  ، (ثانيا) ملكية المعادن في المنطقة

أثـارت مـسألة التنقيـب عـن ثـروات قـاع البحـار : في المنطقة حق التنقيب -أولا

معـادن الـذي كانـت تتـولاه اللجنـة الثالثـة  عدةالمؤلفة من والمحيطـات وبـالأخص عـن العقيـدات 
جـراءات التنقيـب والاستكـشاف ا  التحـضيرية التـي تبحـث قواعـد و الخاصـة فـي إطـار اللجنـة 

الثالثــة فــي كينغــستون  دورتهاالـذي تـم بحثـه فـي مـشروع خـاص بــدأت مناقــشته فــي و والاسـتغلال 
 واضــحا أن هــذه المــسألة أوقــد بــدمزيدا من الخلاف بين الدول الغربية والدول النامية، بجمايكــا، 

، وفي تـسير أقـرب مـا يكـون إلـى تمثيـل مـصالح الـدول الغربيـة منـه إلـى تـأمين حقـوق الـدول الناميـة
مين حقوقهـا، والتـي جاهـدت لـسنوات يهـدد جهـود الـدول الناميـة لتـأالتنقيـب يكـاد  هذه الجزئية بالذات

 .2حتـى كرسـتها في اتفاقية قانون البحار
ضــطلاع بمــسح عــام لمــساحة كبيــرة بغيــة جمــع بيانـات معنــاه العــام يتمثــل فــي الإوالتنقيــب ب

تبـر كمرحلة يمكـن علـى أساسـها تحديـد مـا إذا كانـت المـساحات المحـددة تـستحق التنقيـب، ويع
ويعتبر التنقيب من أساسـية مـن مراحـل تهيئـة المـوارد المعدنيـة للاسـتخراج سـواء كـان بـرا أو بحـرا، 

                                                           
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -1

 .52ص
 .119عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق، ص.د -2
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سبق عملية الاستكشاف الذي  يعني وهي عملية تعمال التمهيدية التي لا تحمل مضمونا تجاريا، الأ
رد المعدنية لقاع البحار بغية تقييمها جراء أعمال جيوفيزيائية أو جيولوجية من أجل استكشاف المواإ

 .1واستغلالها
حيــث تتــولى  حدة لقانون البحار، مم المتالأ تفاقيــةة الدوليــة التنقيــب طبقــا لإوتتــولى الــسلط

وتسويق . 2ســلطة الإشــراف علــى عمليات الحفر والاستكشاف وتشجيع عملية التنقيب في المنطقة
وقـد عملـت اللجنـة التحـضيرية علـى تـشجيع التنقيـب مـن . لـصالح المجتمـع الـدولي البترول المنتج

خـلال موافقتها على طلب التنقيب لعدة دول سواء فرادى كموافقتهـا علـى تـسجيل جمهوريـة كوريـا، 
تحـاد والإ ـا، تـشيكوسلوفاكيا، بولنـداأو من خلال اتحادات بين الدول الذي يجمع دولـة بلغاريـا، كوب

 .3تي السابقالسوفي
مليـون دولار حتى  2,5وقد أصدرت اللجنة التحضيرية تقريرها النهائي بالموافقـة علـى إنفـاق 

وعمـل مجلـسها علـى إيجـاد أرضـية ، 1881نـوفمبر  16 يتم إنشاء السلطة بحيث تبدأ العمل من
دة المتميـزة عـن التنقيـب والاستكــشاف مـشتركة مـن منـدوبي الـدول بخـصوص إصـدار لـوائح المـسو 

فــي المنطقــة، وقامــت ألمانيــا بإخطــار الــسلطة للتنقيــب عــن العقيــدات المتعــددة المعادن واستكشافها 
 .4 2222 جويلية 28في المنطقة بتاريخ 

مـذكرة لمجلس السلطة ، العقيـداتهذه وقـدمت الأمانـة العامـة بـشأن مـشروع التنقيـب عـن 
قتــصادية تعلـق بالاعتبـارات التقنيـة والإحلقـة عمـل ت 2006الدولية والتي بـدورها عقـدت فـي 

. المتــصلة بتعــدين الكبريتيــدات المتعــددة المعــادن والقــشور الغنيــة بالكوبالــت فــي القطـــاع
التـــي ستخـــصص لاستكـــشاف الكبريتيـــدات المتعددة المعادن  وبالمـــسائل المتعلقـــة بحجـــم القطاعـــات

                                                           
 .281محمد محمود، مرجع سابق، ص عبد القادر محمود.د -1
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  (أ)2/1 المادة -2

 .والاستكشاف والاستغلال
ابق، ، مرجع س1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -3

 .55ص
جويلية  29إخطـار مؤرخ في  تتضمن، الصادرة عن السلطة الدولية لقاع البحار ISBA/11/A/5الوثيقة رقم  -4

 22من المادة (  ج)1موجـه إلى الـدول الأعضـاء مـن الأمـين العام للسلطة الدولية لقاع البحار، وفقا للفقرة  2222
 12المنعقد في الفترة ما بين  11الدورة  مـن نظـام التنقيب عن العقيدات العديدة الفلزات واستكشافها في المنطقة،

 .، بكينغستون، جمايكا2222جويلية  24و
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وقد اتفق الفريق العامل على أن مـشروع النظـام يـوفر إطـار تنظيميا مناسبا  ،1ثم استغلالها
أما فيما يتعلق بحجم القطاعات المخصـصة للاستكـشاف فتم التوصل إلى . لاستكشاف الموارد
 :الإستنتاجات التالية

 .كم وحدة أساسية مناسبة10كم في 10القطعة التي تبلغ مساحتها  -
 .قطعة متتاخمة كحد أقصى 100قطاع الاستكشاف يجب أن يتألف من   -
  250 مـن أجـل تقـديم حـوافز أكبـر لتطـوير المـوارد، يجـب تـوفير بـديل لرسـم الطلـب، الوحيـد البالغ -

 دولارألف 
ل رســم طلــب أولــي أقــل قيمــة، ورســما ســنويا لكــل قطعــة تــزداد مساحتها يجــب أن يــوفر البــدي  -

 .بمرور الوقت وذلك من أجل توفير حافز للاستكشاف النشط والتخلي
دولار بعــد العــام الأول وزيادته  500 وقــد اقتــرح الفريــق رســما ســنويا علــى كــل قطعــة مقــداره

دولار بعد التخلي الثـاني ثـم مـضاعفته بعد ذلك في  2222دولار بعد التخلي الأول، و 1000إلى 
 .عاما الأولى لعقد الاستكشاف15حال تمديد فترة الـ 

 :وفيما يتعلق بالتخلي، فقد خلص فريق العمل إلى ما يلي
 .لا ينبغي اشتراط تتاخم القطع المتخلى عنها -
 وغ نقطةــــد بلـاسـب، ولكـن عنــــمنـام ــالمنـصوص عليـه فـي مـشروع النظإن الجدول الزمنـي للتخلـي  -

التخلي النهائي، ينبغـي الـسماح للمتعاقـد بالمرونـة لتحديـد القطـاع الـذي سـيحتفظ بـه على شكل قطع 
  .فرعية بغية السماح بترسيم أدق لحدود القطاعات القابلة للتعدين

 أعدت الأمانة العامة تنقيحات مقترحة لأحكام لعامل،وعلى ضوء توصيات الفريق ا
كما تقدمت . 2فقط تنطبق على الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن ذات صلة في مشروع النظام

                                                           
مشروع خطة الإدارة  تحت عنوان  ISBA/17/LTC/WP.1الوثيقة الصادرة عن السلطة الدولية لقاع البحار رقم  -1

، بكينغستون، 2211جويلية  22و 11المنعقد  في الفترة ما بين  15البيئية لمنطقة كلاريون كليبرتون، الدورة 
 .جمايكا

، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11دولية وفق الجزء بوعلام بوسكرة، المنطقة ال -2
 .59ص
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الترخيص  نظام على مراحلفيها الأمانة العامة للتطوير التدريجي أو السلطة الدولية بمذكرة تدعو 
 .1 معادنلاستغلال العقيدات المؤلفة من عدة 

معينة حددها المرفق وفق شروط  تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارويجرى التنقيب طبقا لإ
 :فيما يليتفاقية، تتمثل الثالث من الإ

 تفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار ونظـام التنقيـب عـن العقيـداتيجـري التنقيـب وفقـا لإ -1
 .متعددة المعادن

 يمكن بدأ عملية التنقيـب إلا بعـد إخطـار الأمـين العـام لطالـب التعاقـد بـأن إخطـاره قـد لا -2
 .من المرفق الثالث من الاتفاقية 2/1 المادةبتم تسجيله عملا 

عدم منح المنقب أية حقوق لعمليـة التنقيـب تتعلـق بـالموارد باسـتثناء إمكانيـة المنقـب فـياستخراج  -2
 .للاختبار وليس لأغراض تجارية كمية لازمة

ضـرر  وجـدت أدلـة ماديـة تـشير إلـى خطـر إلحـاق يمنـع علـى طالـب التعاقـد عـن التنقيـب متـى -1
موافــق عليهــا  جـسيم بالبيئـة البحريــة، كمـا يمنـع عــن التنقيـب فـي قطــاع مـشمول بخطـة عمــل

قطاع حظر المجلس  المعــادن، أو فــي قطــاع محجــوز، أو فــيلاستكــشاف العقيــدات المتعــددة 
 .هاستغلال

 : يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على تصريح القيام بالتنقيب في المنطقة -2
 ية ويجب أن يكون التعهـد مرضـيا للـسلطة التـي تقـومم تعهد كتابي إلى السلطة الدولتقدي - أ

 .2ظيمات السلطةبتقييمه طبقا لقواعد واجراءات وتن
 التزام طالب التعاقد بالقواعد الخاصة بحماية البيئة البحريـة وبالتعـاون بمـا يتعلـق ببـرامج  - ب

 التدريب والتعاون في كل برامج التدريب في العلوم والتكنولوجيـا البحريـة والبحـث العلمـي
 .البحري والتنقيب

 .السلطة أثناء القيام بعملية التنقيبمتثال والخضوع لرقابة التزام طالب التعاقد بالإ - ج

                                                           
الصادرة عن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار منتقاة من مجموعة قرارات ووثائق  ISBA/19/14الوثيقة رقم  -1

  .2ص، ، بكينغستون، جمايكا2212جويلية  24و 12المنعقد  في الفترة ما بين  18الدورة 
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2

 .229، صمرجع سابق
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 أن يكون طالب التعاقـد مـؤهلا وذلـك إذا تـوافرت فيـه متطلبـات الجنـسية أو الـسيطرة  - د
 .1الفعلية أو التزكية

قانون ل الأمم المتحدة تفاقيةمن إ 122نصت المادة  :حق ملكية معادن المنطقة -ثانيا

جميع الموارد المعدنية الصلبة أو السائلة أو  ''الموارد''تعني  -'': على أنه 1892البحار لعام 
في المنطقة والموجودة على قاع البحر أو تحته، بما في ذلك العقيدات  الغازية في موقعها الأصلي

 .المؤلفة من عدة معادن
 . '' ''المعادن''سم إدما يتم استخراجها من المنطقة، بيشار إلى الموارد، عن -

لى معطيات قيعان البحار غير المتجددة وهي فان لفظ موارد ينصرف إهذا الأساس وعلى 

تعتبر حيث  .2يطلق عليها معادن بعد استخراجها من مكانهاو كامنة في أماكنها قبل تعدينها، 

المـسائل تعقيـدا أكثر نسانية من قة التراث المشترك للإالمعادن المستخرجة من منطهذه مسألة ملكية 
انون البحـار الثالث لقـبين الوفود المشاركة في مـؤتمر الأمـم المتحـدة عدة خلافات والتـي طرحـت 
 .الـدول الـصناعية والـدول الناميـةبـين كل من 

مجموعـة مـن القواعـد والأنظمـة والإجـراءات التـي تـصدرها  يشير إلـىالذي فقانون التعدين 
التنقيــب والاستكــشاف والاســتغلال المتعلقة بالــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار لتنظــيم مختلف الانشطة 

فض الولايـات ر دت الى ـأالتي الجوهرية سباب من بين الأكان  ،للمعــادن البحريــة فــي المنطقــة
نها لن توقع أبدا أ 1892ديسمبر  4حيث أعلنت في  ،تفاقيـةـدة الأمريكيـة التوقيـع علـى الإتحالم

مريكية خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتعدين قاع على المعاهدة لأنها لا تتوافق مع المصالح الأ
  .3البحر

اتجاه ملكية معادن مريكية عن موقف الولايات المتحدة الأأولا لى البحث إهذا ما يدفعنا 
 .ثم نتناول النظام الخاص بها ةالمنطق

                                                           
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  (ب)2/ 122المادة  -1
 .24، صمرجع سابقمريم حسن آل خليفة، .د -2
 .225، ص سابقمرجع سعيد عبد المنعم، .د -3



170 

 

 
 

أن نظـام  يرى البعض :ةمريكية اتجاه ملكية معادن المنطقموقف الولايات المتحدة الأ - أ
موجــود ويثـار بــشأنه  التعــدين ســيظل يثيــر مــشاكل بالنــسبة لقــانون البحــار طالمــا أن بنــد التعــدين

التــي رفــضت التوقيـع علـى الأمريكية الجــدل مــن جانــب الدول وعلـى رأســها الولايــات المتحــدة 
قانون البحار إلى  تفاقيـةإتجاه إيرجـع موقـف الولايـات المتحـدة و  .تفاقيـة لاحتوائهـا علـى هـذا البنـدالإ

 Howard'' وارد هيجه التي بناهـا ''Glomar Explorer''اكسبلوررجلومار  الحرب الباردة وسفينة

Hughes'' المخـابرات المركزيـة مـن أجـل اسـتعادة غواصـة روسـية غارقـة فـي الـسبعينات لوكالـة ،
السرية للوكالة هي أن هذه السفينة يمكن أن تقوم بتعدين المعـادن فـي الميـاه العميقـة  وكانـت القـصة

ذلك تكهنات كبيرة بأن هناك تريليون دولار مـن الثـروة تنتظـر فقـط أن يـتم اسـتخراجها مـن  أثـاروقـد 
 .1المحيط، غير أن الأمم المتحدة أعلنت أن قاع البحار والمحيطات تراث مشترك للإنسانية قـاع

 الــسياسي بــين الولايــاتتفاقيــة حيــز النفــاذ إلا أن الخــلاف وعلــى الــرغم مــن دخــول الإ
تفاقيـة علـى بنـد ملكيـة مـازال قائمـا بـسبب احتـواء الإ تفاقيـة قـانون البحـارا  و  الأمريكية المتحـدة
قتــصادية ومــا يتعلــق بــالمنظور البيئــي والأمنــي واهتمامهــا بكثيــر ولكثيــر مــن القــضايا الإ ،المعــادن

 تفاقيـة مـن خـلالهتمـام بالإوهـو مـا أدى إلـى الإتصالات المتعلقة بالطاقة والتجارة والإا القضاي مــن
         فـورد ومـن بعـده الرؤسـاء ''Nixson'' نيكــسون المفاوضـات التــي اهـتم بهــا الــرئيس الأمريكـي

''Ford ''وكـارتر''Carter'' بـوش الأبة إلـى أن اسـتلمت إدارا ''Bush'' وكلينتـون ''Clinton'' ، بعـد ذلـك 
 واهتمــت بتنظــيم أهــداف الاتفاقيــة لكــي تتماشــى مــع مــصالح الــدول الــصناعية عامــة ،الــسلطة

المتحـــدة  العــام للأمــم الأمينوالولايــات المتحــدة خاصــة، والتــي بــدأت بمــشاورات غيــر رســمية مــن 
 .2بالأ بـــوش الجــزء الحــادي عــشر وذلــك أثنــاء إدارة الــرئيس الأمريكــي الأســبق لتعــديل

تفاقيـة قـانون البحـار إإلى تأخير اعتمـاد  المتعلق بملكية المعادن وقد أدى الجزء الحادي عشر
المستـشار  ''William Howard Taft'' من الدول، وقـد حـث وليـام هـوارد تافـت مـن جانـب كثيـر

 :تفاقيـة قـانون البحـار قـائلاإالمتحـدة إلـى  علـى انـضمام الولايـات الأمريكية، القـانوني لـوزارة الخارجيـة
وطالــب فــي خطــاب  .''المــسلحة الأمريكيــة تفاقيـة سـيخدم مـصالح القـواتإن الانـضمام إلـى الإ''

                                                           
 .222عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -1
 .128عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق، ص.د -2
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مجلس  أن يمنح 29/21/2221الشيوخ في  المــسلحة التابعــة لمجلــسألقــاه أمــام لجنــة القــوات 
لمنافع المتحدة من الاستفادة بصورة كلية من ا تفاقيـة لتمكـين الولايـاتالشيوخ موافقته على هذه الإ

المتحدة لم توقع بسبب مخاوف من نصوص تتعلق  ن الولايـاتأتفاقيـة حيـث العديدة التـي تقـدمها الإ
 .1ن في المنطقـةبالتعدي

ضد الجزء الحادي الأمريكية يات المتحدة وقد مست الاعتراضات التي طرحها بيان الولا
 :2النقاط التاليةمم المتحدة لقانون البحار من إتفاقية الأ عشر

 .(141المادة )عملية اتخاذ القرارات داخل السلطة الدولية لقاع البحار  -1
 (141المادة )عملية التصويت في المجلس  -2
 (.142المادة ) مسألة إبرام العقود -2
        المتعلقة بالسياسات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة  121و 122 أحكام المواد -1

 .سياسات الإنتاج و 
  (.111المادة ) نقل التكنولوجيا -2

 ''Ronald Reagan'' ـانريغ رونالدالأسـبق الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس  تار وقـد أثـ

وقدمت تعديلات جذرية للفصل الحادي عشر إلى المؤتمر،  تفاقيـةالولايـات المتحـدة مـن الإخـاوف م
تفاقية بالصيغة التوفيقية التي توصل من قبل الدول النامية، وأقرت الإ التعديلاتهذه  وقد رفضت

وعدم تفاقية ضد الإالمتحدة الأمريكية إلى التصويت  إليها المؤتمر، الأمر الذي دفع بالولايات
الموقف مما أدى إلى  التوقيع عليها فيما بعد، وقد انحاز عدد من الدول الصناعية المهمة إلى هذا

  .3تعثر أعمال اللجنة التحضيرية لعدة سنوات
خلال دورات المؤتمر  وفد أكبر كان لديها مريكية الا المتحدة الولايات أن من الرغم فعلى

رونالد  الرئيس تفاقية، إلا أنه بمجيئالإ بشأن التفاوض في رائدًا دورًا الثالث لقانون البحار ولعبت
، 1892 تفاقية عامالإ على بالتوقيع الأمريكي للوفد السماح خير، رفض هذا الأ1891ريغان عام 

 مراجعة عامة مساعديه بإجراء وأمر المفاوضات، في المشاركين الأمريكيين وأقال معظم المسؤولين
                                                           

 .221جع سابق، صمر عبد القادر محمود محمد محمود، .د -1
 .28مرجع سابق، صالعيد جباري،  -2
 .224محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د -3
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 المتحدة الولايات نأ 1892في أوائل عام قد صرح الرئيس ريغان وكان  .تفاقيةالإ لمشروع عام لمدة
أساسا  تفاقية تتعلقعلى الإ توقع أن قبل محددة تغييرات على ستصر لكنها المؤتمر، إلى ستعود

 .1العميقة البحار قاع في التعدين تنظم التي الأحكام تغييرب
الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت الاتفاقية، فقد دعا الأمين  مطالبورغبة في إرضاء 
قيق الاشتراك العالمي في مشاورات غير رسمية لتح إلى 1882 جويليةالعام للأمم المتحدة في 

أنه على عكس ما كان  تفاقية، ومنهاالعديد من التغيرات منذ إبرام الإنظرا لحدوث  ،1892 تفاقيةإ
التجاري لمعادن قاع البحار أجل إلى القرن القادم، وأنه قد حدث تغيير نحو  متوقعا فإن التسويق

وشارك فيها  ،1881 وقد استمرت تلك المشاورات غير الرسمية حتى عام .قتصاد السوقإب الأخذ
  .2مريكيةبما فيها الولايات المتحدة الأ وفدا 90إلى  75 مابين

ستشارك في المشاورات حول القضايا  أنها 1882أعلنت إدارة كلينتون في أبريل حيث 
مين العام تسلم الأ 1882نوفمبر  14وبتاريخ ، تفاقيةأجزاء قاع البحار العميقة من الإ العالقة في

تفاقية، لتعلن بداية فترة الانتظار لمدة عام واحد المتعلقة بالتصديق والانضمام للإ الوثيقة الستين
بقرار الجمعية  التنفيذي تفاقصدر الإ 1994 جويلية 28وفي . النفاذتفاقية حيز استدخل الإ وبعدها
ق بتنفيذ الجزء الحادي يتعلتفاق لفتح باب التوقيع على الإ  263/48 رقمللأمم المتحدة العامة 

بما في ذلك الولايات المتحدة  صوت 121بأغلبية نهى بالتصويت عليه عشر من الإتفاقية والذي أ
 1881نوفمبر  14 وفي .أصوات عن  التصويت 5وامتناع مريكية وبدون أي صوت معارض الأ

 .3بدون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية تفاقية حيز النفاذالإ دخلت
الديباجة على أن المنطقة  منذ البداية في الفقرة الثانية منتفاق التنفيذي اعتبر الإلقد و 

 ويعتبر هذا التأكيد مهما جدا للإبقاء على الفكرة الأساسية التي، ومواردها تراث مشترك للإنسانية
انطلق منها النظام الدولي لقيعان البحار، ويشير بعد ذلك صراحة إلى أهمية التغيرات السياسية 

ذ تسلم الجمعية ا'': تفاقالفقرة السادسة من ديباجة الإ على الساحة الدولية بالقول في لعامة بأن وا 

                                                           
1
-  Jon M Van Dyke, "U.S Accession to the Law of the Sea Convention ", Ocean Yearbook, Volume 22, 

William S. Richardson School of Law, University of Hawaii at Manoa, 2008, p23. 
 .42مرجع سابق، صالعيد جباري،  -2

3
- Marjorie Ann Browne, The Law of the Sea Convention and U.S Policy, Congressional Research 

Service, The Library of Congress, June 2006, p1. 
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قتصاد السوق، إلى مبادئ عتماد عتزايد الإ قتصادية الحاصلة، ومنها بخاصةسياسة والإالتغييرات ال
 .1''هاقد استوجبت إعادة تقييم بعض جوانب النظام الخاص بالمنطقة وموار 

أي تعديل الجزء تفاقية، ق مبررا كافيا للتعديل الجزئي للإقتصاد السو إبذلك مبادئ  تواعتبر 
تفاق المقر بقرار الجمعية العامة المرتبطة به، ويعتبر الإ والملاحقتفاقية الحادي عشر من الإ

 واعتبر قابلا للتطبيق بصورة تفاق للتوقيعوقد فتح الإ .تفاقيةأعلاه جزء لا يتجزأ من الإ المذكور
  . 1881 نوفمبر 16تفاقية حيز التنفيذ في مؤقتة اعتبارا من تاريخ دخول الإ
تفاقيـة، لعـدم ملائمـة للإالأمريكية الرئيـسي لـرفض الولايـات المتحـدة  ومـنهم مـن يرجـع الـسبب

الدولية لقاع البحار والنصوص التي تحكم عمليات التعـدين فـي  نـصوصها المتعلقـة بإنـشاء الـسلطة
ية قتــصادالــسياسية والإ وأن نظام صنع القرارات فـي الـسلطة يعكـس المـصالح، قـاع البحـر لأهـدافها

مـساهم لاسـتخراج منـاجم  للولايــات المتحــدة باعتبارهــا أكبــر مــستهلك لمنــاجم قــاع البحــر، وأكبــر
مال جوهري في   استثمار رأس قـاع البحـر، والقاعـدة للعديـد مـن الـشركات الخاصـة التـي ترغـب فـي

 .2 مناجم قاع البحر

 ـي موقـــف الولايـــات المتحـــدة حركـــة كبيـــرة تؤيـــد مـــسألةوتـــشهد التطـــورات الحاليـــة فــ
ة لقانون البحار وربما لن تكون، مم المتحدية الأقتفاإليست طرفا في  هاعلى الرغم من أنف ،انضمامها

نخراط في التعدين في قاع البحار تأمين القدرة لنفسها وشركاتها للإلديها مصلحة في لا أنه  إ
 من أن انضمام 2007وهو ما أعلنه وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين في  .3ةالعميق

أنها تعد حاليا  قتـصادية الأمريكيـة بحكـمـدعم الأمـن البحـري والحقـوق الإالولايـات المتحـدة سـيعزز وي
 والكركــي جــورج وقــد حــث الــرئيس الأمري. أقوى دولة بحرية ومن الدول الرائدة في التجارة العالمية

ضمام الولايـات المتحـدة إلـى انـ علــى ضــرورة 2007/05/15فــي  ''george.w.bush'' بــوش
فـي صـالح الأمـن القـومي الأمريكـي،  وبأنـه يـصب. تفاقيـة بهـدف تحقيـق مـصلحة الأجيـال القادمـةالإ

                                                           
 .1881راجع  ديباجة الإتفاق التنفيذي لعام  -1
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -2

 .91ص
3
- Steven Groves, The U.S Can Mine The Deep Seabed Without Joining The U.N Convention On The 

Law Of The Sea, Backgrounder ,| NO 2746 , December 2012, p4. 
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عند مناقشة وتفسير الحقوق التي تهم  المفاوضـاتكمـا يـوفر للولايـات المتحـدة مركـزا مهمـا فـي 
  . 1مصالحها

 ويـرى بعـض الفقهـاء بـأن الأيـام القادمـة ستـشهد تطـورا كبيـرا وملحوظـا فـي تغيـر موقـف
 2225أوت  2الولايـات المتحـدة بفعـل التطـورات علـى المـستوى الـدولي، ومنهـا مـا حـدث فـي 

 بزرع العلم الروسي في قاع المحـيط القطبـي علـى عمـق ميلـين تحـت من قيام السلطة الروسية
 وكذا إعلان كندا ببنـاء قاعـدتين عـسكريتين فـي ،الجليدية في منطقة القطب الشمال الطبقة

 القطــب مــع بــدأ ذوبــان الجليــد بفعــل ارتفــاع درجــات الحــرارة الناشــئة عــن ظــاهرة الاحتبــاس
 ـراري، خاصـة مـع اعتقـاد بعـض الجيولـوجيين بـأن ربـع الـنفط والغـاز الـذي لـم يكتـشف بعـدالح

النرويج،  ،ــرى مثــل الولايــات المتحــدةهــذا وتتــسابق العديــد مــن الــدول الأخ. يكمــن تحــت الجليــد
 مـصنوع مـن مـادة التيتـانيومفنلندا وأيسلندا، وذلـك بعـد زرع روسـيا لعلمهـا ال الدنمارك،

وفــي ظــل موقــف الولايــات المتحــدة مــن عــدم التــصديق  المقاوم للتآكل في قاع القطب الشمالي
باعتبار أن سواحلها المطلة على القطب الـشمالي تمتـد بحـوالي  ،الخاسر ســوف تــصبح فــي موقــف

 .2في المفاوضات الخاصة بما يطلق عليه بحرب الجليد لن تجد لنفسها مكانا ألـف ميـل وبالتـالي

تفاقيـة قـانون إإن أهـم مـا يميـز : أحكام نظام ملكية المعادن وفق الجزء الحادي عشر - ب
ختلاف مكـان إقـة وأن حكـم الملكيـة يختلـف بـالبحـار هـو الجـزء الخـاص بملكيـة المعـادن فـي المنط

تفاقيــة أن مــوارد ويتبــين مــن نــصوص الإ ،اسـتخراجها مـن المنطقـةتواجـد هـذه المعـادن أو بعـد 
الـسائلة أو الغازيـة فـي موقعهـا الأصـلي فـي  المنطقــة تعنــي جميــع المــوارد المعدنيــة الــصلبة أو

والتي يشار إليها بعد ، المنطقـة والموجـودة فـي قـاع البحـر بمـا فـي ذلـك العقيدات المتعددة المعادن
 .3''المعادن''استخراجها باسم 

على الرغم بأن الموارد هي نفسها المعادن إلا أن الحكم في ملكية كل منهما يختلف،  و 
ن جميع الحقوق في موارد فإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  125فعملا بأحكام المادة 

                                                           
 .229عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -1
 .122عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق، ص.د -2
 .مم المتحدة لقانون البحارالأتفاقية إمن  122المادة  -3
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لا يمكـن النـزول عنهـا ، وهذه الموارد عنها نيابةبالتعمل السلطة ، التي ثابتة للبشرية جمعاء المنطقة
السيادة والحقوق السيادية على أي جزء من المنطقة أو  ولـيس لأي دولـة أن تـدعي أو تمـارس 

فــلا يجــوز النــزول عنهــا إلا طبقــا للجــزء من المنطقة  أمـا حكـم المعــادن المــستخرجة. مواردها
 .1هاواجــراءات تهاوأنظمــ الدولية ي عــشر وقواعــد الــسلطةالحــاد

ذا كانت لا تزال في موقها الأصلي في المنطقة يطلق وعلى ضوء ما تقدم فإن المعادن إ 
ا بعد استخراجها نسانية لا يجوز التنازل عليها، أمارد، وهذه الموارد ثراث مشترك للإعليها مو 

وللمنقــب  ،2تفاقية وقواعد السلطة وأنظمتهابإستخراجها طبقا لأحكام الإفتؤوول ملكيتها إلى من قام 
ويستثنى من الأحكام  .3أيــضا الذي يستخرج كمية من المعادن لاستخدامها في أغراض الاختبار

أن يخطـر المنقــب الأمــين العــام  الـسابقة الأشـياء ذات الطـابع الأثـري أو التـاريخي إذ جـاء الـنص
بيـا بهــذه الأشــياء والــذي بـدوره ينقــل هــذه المعلومــات إلــى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة كتا

 .4للتربية والعلوم والثقافة

 

 

 

 

 
                                                           

حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1
 .222، صمرجع سابق

 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن المرفق الثالث من  1المادة  -2
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن المرفق الثالث من  2/2المادة  -3
يخطر المنقب الأمين العام كتابيا على '' :المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه على ما يلي8 نصت المادة  -4

 المعلومات هذهمين العام الفور بأي شيء ذي طابع أثري أو تاريخي يعثر عليه في المنطقة، وينقل الأ
مين خطر المتعاقد الأي''على مايلي 34 كما تنص المادة. ''المتحدة للتربية والعلم والثقافة مملمدير عام منظمة الأ

وينقل . العام كتابة على الفور بأي شيء يعثر عليه في قطاع الاستكشاف يكون ذا طابع أثري أو تاريخي وبمكانه
ويتخذ المتعاقد، بعد العثور في . لوم والثقافةمم المتحدة للتربية والعمين العام هذه المعلومات لمدير عام منظمة الأالأ

قطاع الاستكشاف على أي شيء من هذا القبيل ذي طابع أثري أو تاريخي، كل التدابير المعقولة لمنع المساس 
، مرجع 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء أنظر . ''به

 .99سابق، ص
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 استغلال موارد المنطقة طرق: المطلب الثاني
الذي النظام اختلفت مواقف الدول كثيرا خلال مناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار حول 

نشاء سلطة دولية طقة، فالدول الصناعية كانت تريد إعتماد عليه لاستغلال موارد المنيتم الإ
ن تتمتع بأبة سلطة تقديرية، ص الاستكشاف والاستغلال فقط دون أينحصر  دورها على منح تراخي

نطقة، مع بنفسها موارد المنشاء سلطة دولية مؤهلة لأن تستغل ينما الدول النامية كانت تطالب بإب
تفاقية في جزئها الحادي ج من هذا الطريق المسدود تبنت الإوللخرو . تمتعها بسلطة تقديرية كبيرة 

يقوم على أساس الجهة التي تقوم  نسانسةمنطقة التراث المشترك للإموارد ظاما لاسغلال عشر ن
قانون البحار حيز لتفاقية الأمم المتحدة إة أو دائمة بحسب دخول ء كانت مؤقتبهذا الاستغلال سوا

 .النفاذ من عدمه
عداد لتعدين موارد المنطقة على أساس الاستثمارات الرائدة التي ففي الحالة الأولى يتم الإ 

تقوم بها اللجنة التحضيرية ويقتصر على مرحلة كشف الموارد فقط التي يقوم بها المستثمر الرائد، 
ي المنطقة على أساس نظام دائم يتمثل في النظام المتواز أما في الحالة الثانية فيتم اسغلال موارد 

جراء مختلف لى إو تنشاء السلطة الدولية التي تا  تفاقية حيز النفاذ و الذي بدأ العمل به بعد دخول الإ
طراف والكيانات مشاركة الدول الأ ما عن طريق المؤسسة أو عن طريقإ نشطة في المنطقةالأ

 . 1الأخرى
لى نظام الاستغلال المؤقت لموارد المنطقة والمتمثل في نظام أولا إلى التطرق إما يدفعنا  هذا

نظام ئم لموارد المنطقة والمتمثل في نظام الاستغلال الدالى إثم  ،(فرع أول) الاسثمار الرائد 
 (.فرع ثاني) المتوازيالاستغلال 

 دنظام الاستثمار الرائاستغلال موارد المنطقة عن طريق : الأول الفرع
دارت مناقشات مطولة خلال الدورة الحادية عشر من المؤتمر الثالث لقانون البحار حول 
الطرق التي يمكن من خلالها حماية الاستثمارات التي قامت بها بعض الدول في المنطقة، وقد 

الدول الغربية، نوقشت الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من  من جانبقدمت بعض الاقتراحات 

                                                           
 .184، صمرجع سابقمريم حسن آل خليفة، .د -1



177 

 

 
 

مفادها أن تقوم اللجنة التحضيرية للسلطة للمؤتمر، جتماعات الرسمية وغير الرسمية اطار الإفي 
الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار بتسجيل تلك الدول كمستثمرين رواد بحيث يكون لهم 

 من يتم ذلك في شكل قرار يصدر عن المؤتمر ويتية باستغلال مصادر المنطقة، على أالأولو 
 .1ه بالوثيقة الختمايةالحاق

اتها على هذه الاقتراحات، وذلك لأنها كانت تخشى أن بداء الدول النامية لتحفظبالرغم من إ 
حيث  ،تفاقية حيز النفاذالذي سيطبق بعد دخول الإ لى المساس بطريقة الاستغلال المتوازيتؤدي إ

لم تعارض هذه الدول على مبدأ توفير حماية مؤقتة للاستثمارات التمهيدية، بشرط أن لا تكون 
و المبادئ التي تحكم النظام متعارضة مع الإتفاقية وليس من شأنها إحباط أهدافها ومقاصدها أ

 .2نسانيةستغلال التراث المشترك للإالذي ستينشأ لا
وأصدر المؤتمر التي تقدمت بها الدول الصناعية،  حاتقتراالاالموافقة على و تمت بذلك  

والتي تعتبر جزءا لا من ضمن القرارات الأربعة التي تشملها الوثيقة الختماية للمؤتمر القرار الثاني 
والهدف من هذا  .تفاقية حيز النفاذساريا إلى أن دخلت الإ، هذا القرار الذي ظل تفاقيةيتجزأ من الإ

ديباجة هو وضع أحكام تنظم الاستثمارات التي تقوم بها الدول والكيانات لاالقرار كما جاء في 
تفاقية، وفي المرفقات لمبين في الجزء الحادي عشر من الإالأخرى بطريقة تتفق من النظام الدولي ا

تفاقية وكذلك من أجل ضمان تزويد المؤسسة بالأموال والتكنولوجيا المتصلة به، قبل بدء نفاذ الإ
 .3لفنية اللازمة لتمكينها من مجاراة الدول والكيانات الأخرى بشأن القرار الثانيوالخبرة ا

لى مفهوم من خلال التطرق إوعليه سوف نتناول في هذا الفرع لأحكام القرار الثاني 
، ثم نتطرق (أولا) نشطة الرائدةلمستثمرين الرواد والمقصود بالأالاستثمار الرائد من خلال تحديد ا

 .(ثانيا) والتزامات المستثمر الرائدلى حقوق إ

                                                           
 .224مرجع سابق، ص، 1892الأحكام التوفيقية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  عصاد لعمامري، -1
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2

 .245، صسابقمرجع 
راجع ديباجة القرار الثاني المنظم للاستثمار التمهيدي في الأنشطة الرائدة المتصلة بالعقيدات المؤلفة من عدة  -3

  .معادن
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تحديد من هم  ،تقتضي دراسة مفهوم الاستثمار الرائد :مفهوم الاستثمار الرائد -أولا

 :المستثمرون الرواد أولا ثم ماذا نقصد بالأنشطة الرائدة وذلك على النحو التالي

مم الأتفاقيـة إالـذي يعتبـر مـن ملحقـات الثاني صـدر القـرار : تحديد المستثمرون الرواد - أ
والذي يقصد به ذلك المـستثمر  ،القانوني للمستثمر الرائد والـذي يـنظم الوضـعالمتحدة لقانون البحار 

 تفاقية حيزدخول الإقبل  المشترك للانسانية منطقة التراث الـذي يـتمكن مـن استكـشاف جانبـا مـن

ن اكتساب صفة المستثمر الرائد يعتمد على معايير محددة، أولها القرار أبين هذا ، ولقد نفاذال
 .، والثاني معيار زمني والمعيار الثالث تفضيليمعيار حسابي

نفاق مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي من جانب المستثمر يتعلق بوجوب إ فالمعيار الحسابي
. من ذلك المبلغ على موقع محددعلى الأقل  % 12الرائد في أنشطة رائدة بشرط أن يكون قد أنفق 

 .1ويسري هذا المعيار على الكافة
ثلاثون مليون دولار )نفاق المبلغ المشار اليه المعيار الزمني  فيتحصل في وجوب إأما 

فيما عدا الدول النامية التي منحت أجلا إضافيا حتى أول  1892، قبل أول جانفي (أمريكي
 .1892جانفي

المعيار الثالث فيتمثل وفق البند الثاني من القرار في المعيار التفضيلي الذي تم بموجبه  أما
لية اكتساب وصف المستثمر الرائد إلى مجموعتين ضمت تصنيف الدول والكيانات التي لها أفض

الاتحاد السوفياتي سابقا  حيث تضم المجموعة الأولى كلا من. دول أو كياناتكل واحدة أربعة 
سا والهند واليابان، أو أي مؤسسة حكومية تابعة لأي من هذه الدول أو شخص طبيعي أو وفرن

اعتباري يحمل جنسية أي من هذه الدول أو يكون لأي منها أو لرعاياها سيطرة فعلية عليه بشرط 
  .2تفاقيةعلى الإأن توقع الدولة المعنية 

                                                           
هناك خلال المؤتمر الثالث بعض المقترحا بتخفيض هذا المبلغ بالنسبة للدول النامية، وأخرى حول  وكانت -1

المساواة بين الدول في ذلك المبلغ، بينما دول ثالثة اقترحت ترك التحديد الذي تلتزم به الدول النامية إلى 
 .222، صمرجع سابقمريم حسن آل خليفة، .دأنظر . المفاوضات بين الدول

من القرار الثاني من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المنظم للاستثمار التمهيدي في الأنشطة  1المادة  -2
  .الرائدة المتصلة بالعقيدات المؤلفة من عدة معادن
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أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يحملون بعة كيانات تتكون من أما المجموعة الثانية فتضم أر 
جمهورية : جنسية واحدة أو أكثر من الدول التالية أو التي يكون لها أو لرعاياها سيطرة فعلية عليهم

مريكية ، والولايات المتحدة الأوهولندا ،والمملكة المتحدة ،وكندا ،وبلجيكا ،وايطاليا ،ألمانيا الاتحادية
 .تفاقيةأو الدول الموثقة موقعة على الإ ةبشرط أن تكون الدول. واليابان

لة من الدول النامية توقع لى هاتين الطائفتين من المستثمرين الرواد يمكن لأي دو وبالإضافة إ
تفاقية أو أي مؤسسة حكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل جنسية هذه الدولة على الإ

           جموعة من الفئات المتقدمة الذكر تكونأو يكون لها أو لرعاياها سيطرة فعلية عليه أو أي م
. 1ليها سابقا للغرض المذكور فيهاقد بلغت مستويات الإنفاق المشار إ 1892جانفي  1قبل 

 .2تفاقيةلدولة المصدقة طرفا موقعا على الإو ايكون المستثمر الرائد أ نويشترط في جميع الأحوال أ

الأعمال،  ،''نشطة الرائدةالأ''لى القرار الثاني تعني تنادا إاس :نشطة الرائدةبالأ المقصود  - ب

والبحث والتطور الهندسي وتخصيص الأصول المالية والأصول الأخرى والاستقصاء والاستنتاج 
واكتشاف العقيدات المؤلفة من عدة معادن وتحليلها وتقييمها نشطة ذات الصلة بتحديد وسائر الأ

 :ما يلي نشطة الرائدةوتتضمن الأ .قتصادية لاستغلالهاوالإ قنيةبصورة منتظمة وبتحديد الجدوى الت
عداد الوثائق عن طبيعة وشكل يجرى في البحر يكون هدفه تحديد وا  أي نشاط مراقبة وتقييم  -

وتركز وموقع ودرجة العقيدات المؤلفة من عدة معادن وعن العوامل البيئية والتقنية وغيرها من 
 .في الحسبان قبل الاستغلال ذالعوامل الملائمة التي يجب أن تؤخ

استخراج العقيدات المؤلفة من عدة معادن من المنطقة بغية تصميم وصنع واختبار المعدات  -
 .المزمع استخدامها في استغلال العقيدات المؤلفة من عدة معادن

                                                           
لتعدين  تنتمي إلى المستثمرين الرواد ،فريقيةنامية خاصة الدول الإأي دولة  من ذلك فإنه لا يوجدعلى الرغم  -1

تناول على وجه قد  1899المؤتمر الإقليمي الثالث للمعادن بكمبالا عام لذلك كان قاع البحار العميقة، موارد 
للتخفيف من الآثار السلبية التي يجب اتخاذها خطط اللازمة الالتحديد المخاوف الأفريقية ذات الصلة، بما في ذلك 

 : أنظر. للثروات المعدنية من مساحاتها البريةمنتجة الدول اليات قتصادإعلى  موارد المنطقةلتعدين 
Barbara Kwiatkowska, Ocean Affairs and the Law of the Sea in Africa towards the 21st Century, 
Springer Edition, 1992. P21. 

حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2
 .248-249ص  ، صمرجع سابق
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لى تعداد به القرار الثاني أنه لجأ إائدة الذي أخذ نشطة الر وأول ما يلاحظ على تعريف الأ
من ن الرائدة ومن الناحية اللغوية فإ. دة ذاتهانشطة الرائضمون الأنشطة الرائدة دون أن يحدد الأم

رض تفقد ما فيها، وراد الشيء طلبه، والرائد الرسول الذي يرسله القوم الرائد أي راد رودا، ورياد الأ
 .لينظر لهم مكانا ينزلون فيه

ائد هو أوجه النشاط التي يبدأ بها ويستفتح، فهو ن الرائد والنشاط الر وتبعا للمعنى اللغوي فإ
قاصر على كشف ذلك النشاط دون ممارسته، وهذا هو بالضبط ما عناه القرار الثاني بأن أوجه 
النشاط تلك قاصرة على مراقبة وتقويم شكل العقيدات المؤلفة من عدة معادن ودرجة تركزها 

التي يكون من الملائم أن ، وغيرها من العوامل وطبيعتها وموقعها والعوامل البيئية المحيطة بها
وأضاف القرار الثاني إلى هذا المعنى الأعمال وتخصيص الأموال . ل التعدينتؤخذ في الحسبان قب

خرى وسائر أوجه النشاط ذات الصلة بتحديد وكشف العقيدات االمؤلفة من عدة معادن والأصول الأ
 .1قتصادية من استثمارهاوالإ وتحليلها وتقويمها لتحديد الجدوى التقنية

ثاني قاصر على مرحلة الكشف فقط نشطة الرائدة كما ورد في القرار الوبهذا فان تعريف الأ
ن الحماية التي يوفرها ذلك القرار هي حماية تشمل كل ما تعلق بمرحلة الكشف دون مرحلة وأ

تة أشهر من بدء نفاذ غضون سلا في إالانتاج التجاري، والذي لا يكون للمستثمر الرائد مباشرتها 
ا لذلك يظل نظام الاستثمار الرائد أو التمهيدي هو نظام مؤقت، وتبعف. تفاقية ومصادقة اللجنةالإ

 .2فاقية حيز النفاذتلى غاية دخول الاالقرار الثاني ساريا إ

في اطار الموازنة بين مختلف المطالب  :حقوق والتزامات المستثمر الرائد -ثانيا

ر، منح القرار للامم المتحدة لقانون البحاالتي قامت عليها مناقشات المؤتمر الثالث  المتعارضة
تفاقية حقوقا للمستثمر الرائد وبالمقابل وضع على عاتقه جملة من الالتزامات الثاني الملحق بالإ

 :والتي تتمثل في

                                                           
 .188، صمرجع سابقمريم حسن آل خليفة، .د -1
من القرار الثاني من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المنظم للاستثمار التمهيدي في الأنشطة  11المادة  -2

 .ئدة المتصلة بالعقيدات المؤلفة من عدة معادنالرا
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مم ية الأتفاقمر الرائد وفق القرار الثاني من إيتمتع المستث :حقوق المستثمر الرائد - أ
لى كل مستثمر رائد قطاعا واحدا لا بحار بجملة من الحقوق، حيث يخصص إالمتحدة لقانون ال
نشطة الرائدة تثمر الرائد وحدة حق  القيام بالأألف كيلومتر مربع، ويكون للمس 122يتجاوز مساحتة 

 .في المنطقة الرائدة المخصصة له
متثال، ول المستثمر الرائد على شهادة الإتفاقية وحصفي غضون ستة أشهر من بدء نفاذ الإو 

للاستكشاف والاستغلال، بموجب  لى السلطة من أجل الموافقة على خطة عملإيقوم بتقديم طلب 
نتاج، يكون للمستثمر الرائد الذي حصل على الموافقة وعند النظر في تخصيص إذن الإ. 1تفاقيةالإ

على خطة عمل للاستكشاف والاستغلال الأولوية على جميع مقدمي الطلبات الآخرين عدا 
ار شعمن تاريخ قيام المستثمر الرائد بإويصدر إذن الانتاج في غضون ثلاثين يوما . المؤسسة

  .2ضون خمس سنواتنتاج التجاري في غالسلطة الدولية بأنه سيبدأ الإ
 سباببوسع المستثمر الرائد أن يبدأ الإنتاج في خلال فترة خمس سنوات لأذا لم يكن وا  

وتقوم تلك اللجنة  .لى اللجنة القانونية والتقنية بطلب لتمديد هذه الفترةخارجة عن إرادته، يتقدم إ
ن المستثمر إذا اقتنعت بأ ات غير قابلة للتمديد مرة أخرى،بمنح التمديد لفترة لا تتجاوز خمس سنو 

 .  3قتصادي سليم في الوقت المعين أصلارائد لا يمكنه أن يبدأ على أساس إال

مم المتحدة لقانون البحار من إتفاقية الأ تضمن القرار الثاني :التزامات المستثمر الرائد -ب

بعدة معادن، جملة من نشطة الرائدة المتصلة بالعقيدات المؤلفة المنظم للاستثمار التمهيدي في الأ
تفاق التنفيذي د والتي كانت محل تعديل بموجب الإالالتزامات التي تقع على عاتق المستثمر الرائ

 .1881لعام 
 :فمبوجب القرار الثاني يلتزم كل مستثمر رائد بما يلي

                                                           
من القرار الثاني من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المنظم للاستثمار التمهيدي في الأنشطة  9/1المادة   -1

 .الرائدة المتصلة بالعقيدات المؤلفة من عدة معادن
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2
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، كما يلتزم التحضيرية دولار أمريكي إلى اللجنة 222.222 يجب أن يدفع المستثمر مبلغ -
 بلغ جزائي مقداره مليون دولار سنويا إلى السلطة عند الموافقة على خطة العملم بدفع

 .1الخاصة بالاستكشاف والاستغلال
ويتحمل كل مستثمر رائد مسجل على تحمل نفقات دورية بالقدر الذي تحدده اللجنة   -

 .2وذلك فيما يتعلق بالقطاع الرائد المخصص له، لحين الموافقة على خطة عمله
طاعا لا تكون بالضرورة قالمستثمر الرائد مساحة اجمالية  كل طلب يقدمه أن يغطي -

تاحة القيام بعمليتي تعدين، ع ومن القيمة التجارية ما يكفي لإتساواحدا متصلا ولكن لها من الإ
من حيث لى جزأين متساويين حداثيات القطاع ويحدد المساحة الإجمالية ويقسمها إويبين الطلب ا
ة المقدرة، ويحتوي على جميع البيانات المتوافرة لمقدم الطلب بشأن جزئي القطاع، القيمة التجاري

وتشمل هذه البيانات في جملة أمور معلومات تتصل برسم الخرائط، والاختبار، وكثافة العقيدات 
 .3حتواها المعدنيمالمؤلفة في عدة معادن، و 

ة تجارية بها الدول والكيانات لتمكين المؤسسة من القيام بالأنشطة في المنطقة بطريق وضمانا
 :خرى يلتزم كل مستثمر رائد مسجل بما يليالأ

نشطة في شاف في القطاع المحجوز من أجل الأيقوم بناء على طلب اللجنة، بالاستك -
ول نامية، على أساس سداد المنطقة التي ستجريها السلطة عن طريق المؤسسة أو بالاشتراك مع د

 .في السنة % 12التكاليف المتكبدة بهذه الكيفية مضافا اليها فائدة مقدارها 
 .يوفر التدريب على جميع المستويات للعاملين الذين تسميهم اللجنة -
تفاقية فيما يتعلق بنقل بأداء الالتزامات المبينة في الإ تفاقية،يتعهد، قبل بدء نفاذ الإ -

 .4التكنولوجيا

                                                           
لقانون البحار المنظم للاستثمار التمهيدي في الأنشطة ب من القرار الثاني من إتفاقية الأمم المتحدة /5المادة  -1

 .الرائدة المتصلة بالعقيدات المؤلفة من عدة معادن
ج من القرار الثاني من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المنظم للاستثمار التمهيدي في الأنشطة /5المادة  -2

 .الرائدة المتصلة بالعقيدات المؤلفة من عدة معادن
 .242مرجع سابق، ص، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة الأحكام التوفيقية لإ عصاد لعمامري، -3
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 .الرائدة المتصلة بالعقيدات المؤلفة من عدة معادن
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مم المتحدة تفاقية الأإالرائد بموجب القرار الثاني من  هذا فيما يتعلق بالتزامات المستثمر
دون أن  ، حيث1881تفاق التنفيذي لعام والذي كان محل تعديل بموجب الإلقانون البحار، 

تفاقية، ومن أهمها مكرسة في الجزء الحادي عشر من الإتفاق شكلا للمبادئ الأساسية اليتعرض الإ
 ،1بتغييرات جذرية للنظام القانوني للمستثمرين الروادجاء نه إلا أمبدأ التراث المشترك للإنسانية، 

 :مايلي تتمثل في
وتقع على  الحقوق المترتبة عن شهادات التسجيل وعن رخص الإنتاج، تفاقلإألغى ا - 

تعاقدية أخرى مترتبة عن نفس تلك الأدوات المصدقة التزامات  عائق كل من المستثمر الرائد والدولة
 .القانونية
مل فخطة الع تفاق المستثمرين الرواد من التزاماتهم التعاقدية التمهيدية،كما أعفى الإ -

دولة أوكيان أو مركب كيان كما هو مقرر في الفقرة الأولى  سمإالخاصة بالاستكشاف والمقدمة ب
الرواد المسجلين، والذين قد  باستثناء المستثمرين( 1) (أ)تفاق في فقرتها الفرعية السادسةمن الإ

 تفاقية، تعتبر قد لبت كلالمنطقة قبل بدء سريان مفعول الإ اتخذوا مهمة القيام بأنشطة مادية في
ذ أكدت الدول المشرفة على الطلب بأن الطالب قد استثمر ما لايقل عن  مليون دولار أمريكي  22وا 

من ذلك المبلغ في تحديد %  12 وأنه أنفق مالا يقل عن نسبة ف،أنشطة للبحث والاستكشا في
 .موقع المنطقة المشار إليها في خطة العمل ومسحها وتقسيمها

مدة  1994تفاق إبحت لديهم حسب نشير إلى أن المستثمرين الرواد المسجلين قد أص كما -
 .2بالاستكشافلتقديم خطة عمل خاصة  أشهر المقررة في المعاهدة 6شهرا عوض  36

 المتوازي نظام الاستغلال استغلال موارد المنطقة عن طريق :الفرع الثاني
إزاء الخــلاف الحــاد بــين الــدول الناميــة والمتقدمــة حــول استكــشاف واســتغلال ثــروات 

الذي يقوم علـى إنشاء  ''نظام التعدين الموحد''المنطقة، والتي ترى فيه الدول النامية ضرورة تطبيق 
، وذلـك عن طريق أجهزة تمارس في المنطقةسلطة دولية تختص وحدها بمزاولة أوجه النشاط 

عمليـة التعـدين بكافـة مراحلهـا مـن تنقيـب وكـشف واسـتغلال ونقـل وتسويق للمعادن، بحيث لا يكـون 

                                                           

.81مال جرالفية، مرجع سابق، صأ - 1  
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184 

 

 
 

وهذا ما اعترضت عليه  .1ى انفرادعلللـدول أيـة حقـوق فـي ممارسـة أوجـه النـشاط فـي المنطقـة 
 . لمــوارد المنطقــة الاســتغلال المتــوازيبنظـام لغربيـة التـي ارتـضت فيمـا بعـد الـدول ا

من نظام  الدولبتبيان موقف  هـذه المـسألة الخلافيـة الفرعفــي هــذا  وعليه ســوف نتناول
 تفاقية إاسـتغلال مـوارد المنطقـة فــي  المتـوازي فــيثــم بيـان النظـام ، (أولا) الاستغلال في المنطقة

 .(ثانيا) 1881عام تفاقها التنفيذي لا  و  1982 قانون البحار لعامالأمم المتحدة ل

لقــد احتــدم الــصراع الــدولي : من نظام الاستغلال في المنطقةالدول موقف  -أولا

دول الناميـة الأمريكيـة علـى وجهـة نظـر الـ الولايــات المتحــدةبــين الــدول الــصناعية وفــي مقــدمتها 
مزاولــة أوجــه النــشاط فــي المنطقــة، حيــث أصــرت ب تختص وحدهانـشاء سـلطة دوليـة قي بإالتـي تـ

والــشركات  أساســية تتمثــل فــي حريــة المنافــسة بــين المــشروعات علــى تبنــي فكــرة 1976حتــى عــام 
على الموافقة التلقائية على طلبات إذن يقتصر عمل السلطة الدولية  وأن ،فــي اســتغلال المنطقــة

 .2دون أن يكون لها أي قدر من السلطة التقديرية في منح هذا الإذن الاستكشاف على الإنتـاج
، جهاز طة المؤسـسةبينما رأت الدول النامية بوجـوب أن يـتم الاستكـشاف والاسـتغلال بواسـ

مــع الــشركات العامــة أو  التعاقدإمكانيــة قيــام المؤســسة بــ مـع العمل التنفيذي المباشر للسلطة،
للمساعدة فـي عمليـات الاستكـشاف والاسـتغلال بـشرط أن لا تتحـول  الخاصــة فــي الــدول المختلفــة

ـشركات حقــوق ملكيــة لثــروات المنطقــة، هــذه الثــروات التــي تخــول تلــك الـ هـذه العقـود إلـى تـراخيص
 .3استكشافها واستغلالها مباشرة بواسطة السلطة الدولية لمصلحة البشرية جمعاء يجــب أن يكــون

 وقــد طالبــت الــدول الــصناعية بــأن يقتــصر دور الــسلطة الدوليــة علــى عمليــة إعطــاء
وابرام العقود مع الراغبين في الاستكشاف بحيـث لا تـستطيع الـسلطة الدوليـة حجـب التراخيص 

 إذا مـا تـوافرت فـيهم الـشروط ،التـراخيص أو الإذن بالاستكـشاف والاسـتغلال بالنـسبة للمتقـدمين
مـا  الدول النامية حسب يعني في نظر هذا الرأي. تفاقيةنصوص الإالموضحة والتفصيلية التي ترد ب

إلى تحول دور السلطة الدولية إلـى مجـرد مكتـب لتـسجيل  ورد مـن تعبيـر المنـدوب اليوغـسلافي
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للمؤسـسة المـشاركة فـي المنطقـة غيـر المحجـوزة فـي حالـة  طلبـات الـدول، بينمـا رأت هولنـدا أن
أو أكثر لاستثمار أموالها إذا  مليون دولار 600المنطقة وقدرها  قـدرتها الماليـة لتمويـل أنـشطتها فـي

 .1رغبت في ذلك
 وأن. 2قتـراح الهولنـدي دعـم المنـدوب النمـساوي فـي مـؤتمر قـانون البحـاروقد لاقـى الإ

 قتـراح يزيـد مـن العوائـد الماليـة للمؤسـسة والـسلطة الدوليـة ويـوفر عمليـة نقـل التكنولوجيـاهـذا الإ
يــؤدي إلــى نسانية التراث المشترك للإمنطقــة ــتراك المؤســسة فــي أنــشطة نظــام اشبالإضــافة إلــى أن 
 .3المنافــسة التعــاون بــدلا مــن

المتحـدة  زاء هــذه الآراء المتعارضــة أمكــن التوفيــق بينهمــا وذلــك بــأن اقترحــت الولايــاتا  و  
نشاء نظام لاستغلال موارد المنطقة في إ 1892 الـسابق فـي عـامتحـاد الـسوفيتي الإأيدها و مريكية الأ

نظـام الاسـتغلال  ظام ل الصناعية والدول النامية، وقد أطلق على هذا النالدولية يلبي حاجات الدو 
''Banking System''مريكية تحدة الأيه الولايات الملوتطلق ع ،''Parallel System'' المتـوازي

الـذي  .4
 أساس مبدأ تعدد منفذي العمليات في المنطقة إذ يتيح لكل من السلطة الدولية ممثلة فـي على يقـوم

الغربية  وبــأن تقــوم الــدول، المؤســسة والمــشروعات العامــة والخاصــة للقيــام بالأنــشطة فــي المنطقــة
 .5نطقةبتزويد المؤسسة بالموارد المالية والخبرة الفنية للشروع في أنشطة الم

فكرة التوزيع العادل لأنشطة الاستكشاف والاستغلال  علىقــوم ينظــام الاســتغلال المتــوازي ف
بين من جهة الدول الأطراف أو الكيانات المزكية من طرف هذه الدول، ومن جهة أخرى السلطة 

خاصة وأن ، هذه الأخيرة تتصرف إما عن طريق المشاركة مع الدول النامية  ،الدولية لقاع البحار

                                                           
 .254-252ص عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -1
 .1858الثامنة للمؤتمر في جنيف عام  في الدورة -2
، 1979عام ونوقش في نيويورك  1979عام قتراح الهولندي لم يناقش بالمؤتمر في جنيف وجدير بالذكر أن الإ -3

فقد  77تحاد السوفيتي السابق سلبي بشأنه أما مجموعة الـ لإقتراح وكان موقف االإوقد انقسمت آراء الدول بشأن 
 .اتجاههئها تعددت آرا
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 .188، صمرجع سابق

 .249محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص.د -5



186 

 

 
 

أو عن طرق الاستغلال ، أغلبها لا تستطيع المشاركة في هذه الأنشطة لضعف قدراتها المالية
 .1للسلطة المباشر للمؤسسة باعتبارها الذراع التنفيذي

فادة من دول النامية في الاستعلى حقوق النظام الاستغلال المتوازي بهذا المفهوم يحافظ  
النظام لأنه لا هذا في بادىء الأمر قد رفضت  هذه الدولوكانت نسانية، منطقة التراث المشترك للإ

الحق في استغلال المنطقة بنفسها أو بمن تتعاقد معه من الدول والكيانات الدولية يعطي السلطة 
حين أصرت الدول الصناعية في . يترك لها حرية التعاقد على ضوء ما تراه مناسبا لاو  ،الأخرى

راف والكيانات الحكومية النظام المتوازي الذي يعطي الحق للمؤسسة والدول الأطعلى أن 
ة لى المنطقة الدولية لاستغلالها على قدم المساواطبيعيين والاعتباريين حق الوصول إالشخاص والأ

 .بر تسوية معقولة ومتوازنةن هذا النظام يعتذي يمكن أن تنتهي إليه المفاوضات وأهو النظام ال
تفاقيـة، وذلـك تحـت عنـوان نظـام الاستكـشاف لـت إليـه فـي النهايـة نـصوص الإآوهو ما  

صالح حتى ين مجموعات المن استمرت المناقشة والمفاوضات والمساومات ببعد أف، والاسـتغلال
ازي الذي وافقت عليه الثامنة للمؤتمر الثالث للامم المتحدة لقانون البحار، تبلور النظام المتو الدورة 

، بعد ضغوط ووعود الدول المتقدمة بتوفير الامكانيات اللازمة للسلطة الدولية لكي جميع الوفود
والكيانات تتمكن من اسغلال موارد المنطقة بواسطة المؤسسة في نفس الوقت الذي تقوم فيه الدول 

الذي كان حجر عثرة أمام الوصول إلى إتفاق عام  تفاقيةوبذلك انتهى القسم الأهم من الإ. الأخرى
 .2تفاقيةبشأن الأحكام الأخرى في الإ

 

تفاقها وا   0292قانون البحار لعام  تفاقيةالمتوازي في إ الاستغلالنظام  -ثانيا

المشاركة في المؤتمر الثالث لقانون البحار ت جميع الوفود بعد أن وافق :0221التنفيذي لعام 

ورعاياها لذي يقوم على اساس السماح للدول بنظام الاستغلال المتوازي لموارد المنطقة وا

                                                           
1
- Raymond Ranjeva, Charles Cadoux, Droit International Public , Edicef  Edition, Paris, 1992, p111. 

حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2
 .222-222ص ص، مرجع سابق
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مم المتحدة لقانون البحار ، أخذت إتفاقية الأ1لى جنب مع المؤسسةبالاستكشاف والاستغلال جنبا إ
 :2على ما يليبنصها  122بهذه الطريقة في مادتها  1892لعام 

جمعاء  تـنظم الأنــشطة فــي المنطقــة وتجــرى وتراقــب مــن قبــل الــسلطة نيابــة عــن الإنــسانية -1'' 
ذات الصلة، وقواعد  وفقا لهذه المادة وكذلك الأحكـام الأخـرى ذات الـصلة مـن هـذا الجـزء والمرفقـات

 .السلطة وأنظمتها واجراءاتها
 :2 تجري الأنشطة في المنطقة كما هو مبين في الفقرة -2
 .من قبل المؤسسة -أ

الأشــخاص  وبالاشـــتراك مـــع الـــسلطة مـــن قبـــل الـــدول الأطـــراف أو المؤســـسات الحكوميـــة، أو -ب
للدول التي يكـون لرعاياهـا  الطبيعيــين أو الاعتبــاريين الــذين يحملــون جنــسيات الــدول الأطــراف، أو

ر مجموعة من الفئات المتقدمة الذكأية  سـيطرة فعليـة علـيهم، وعنـدما تـزكيهم تلـك الـدول، أومـن قبـل
 .في هذا الجزء وفي هذا المرفق التي تتـوافر فيهـا المتطلبـات المنـصوص عليهـا

سم وفقا للمرفق الثالث ويوافق مكتوبة تر  تجرى الأنشطة في المنطقة وفقا لخطة عمل رسمية -2
الأنشطة في المنطقة وفقا  ىر تج .مراجعتها من قبل اللجنة القانونية والتقنية عليها المجلس بعد

مراجعتها من قبل  مكتوبة ترسم وفقا للمرفق الثالث ويوافق عليها المجلس بعد لخطة عمل رسمية

 2من الفقرة  (ب)المحددة في الفقرة الفرعية  حالة قيام الكيانات يوف .اللجنة القانونية والتقنية
 من 2هو مأذون به من السلطة، تكون خطة العمل هذه، وفقا للمادة  ماكبأنشطة في المنطقة 

 11ة وفقا للمادة كمشتر ترتيبات  ويجوز أن ينص هذا العقد على. المرفق الثالث، على شكل عقد
 .من المرفق الثالث

ما يكون ضروريا لغرض تأمين الامتثال  على الأنشطة في المنطقةتمارس السلطة من الرقابة  -1
جراءاتها، للأحكام ذات الصلة من هذا  الجزء والمرفقات المتصلة به، وقواعد السلطة وأنظمتها وا 

افة التدابير كالسلطة باتخاذ  وتساعد الدول الأطراف 3.خطط العمل الموافق عليها وفقا للفقرة 
     139. تثال، وفقا للمادةاللازمة لضمان هذا الام

                                                           
 .222سابق، صمرجع ، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة الأحكام التوفيقية لإ عصاد لعمامري، -1
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  122المادة  -2
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عليها بموجب هذا  التدابير المنصوص يكون للسلطة الحق في أن تتخذ في أي وقت أيا من -2
ور كالمذ لة إليها بموجب الجزءكيم المو لأحكامه، ولأداء مهام الرقابة والتنظ متثالالجزء لضمان الإ

المنطقة من المنشآت المستخدمة في  ويكون للسلطة الحق في تفتيش جميع ما. أو بموجب أي عقد
 .بصدد الأنشطة في المنطقة

وبناء على ذلك، لا ينقح العقد أو . مدته على ضمان 3ينص العقد الممنوح بموجب الفقرة  -4
 .''من المرفق الثالث 19 و18للمادتين  يوقف أو ينهى إلا وفقا

الاسـتغلال وجميـع الأنـشطة التي ويمكننـا القـول وفقـا لمـا يـدل عليـه نـص المـادة الـسابق أن 
ن طـرق الاسـتغلال لمـوارد المنطقة، أرقابة السلطة، ومـن جهـة أخـرى  تجري في المنطقة تقع تحت

عن طريق المؤسـسة باعتبارهـا تكون  إنما تكون بإحدى الوسيلتين، الأولىليه، كما سبق الاشارة إ
الثانيـة فهـي عـن طريـق اشـتراك الـسلطة مـع الـدول الأطـراف الـذراع التنفيـذي للـسلطة الدوليـة، أمـا 

تقـديم طلبـات م بأو الـدول أو الكيانـات أن تقـو  علـى المؤسـسة حيث. 1أو الكيانـات التابعة لتلك الدول
وهـذه الخطـط  ، 2إلـى الـسلطة مـن أجـل الموافقـة علـى خطـط عمـل تـشمل الأنـشطة فـي المنطقـة

الدولية ومقدم أو مقدمي  وتتخـذ الخطـط شـكل عقـد بـين الـسلطة ،ن تكـون مكتوبـة ورسـميةيجـب أ
 .الطلبات

 تفاقيـة قـانون البحـار تراجعـا عـن المطالـب التـي أرادتهـاإمـن  122وتعد أحكام المادة 
 أصـبح دور الـسلطة الدوليـة إذتفاقيـة، كانت تسعى إلى اعتمادهـا فـي الإ الدول النامية التي

 منحها المنطقـة، حيـث تـمبالأنشطة في مـساويا لـدور الـدول الأطـراف والكيانـات الأخـرى فـي القيـام 
 .دورا بـارزا فـي الإشـراف والتنظـيم والرقابـة فقـط

 الأخيرهذا جـرى أ، 1881تفاق التنفيذي لعام تفاقية حيز النفاذ بموجب الإوبعد دخول الإ
هذا قـضى علـى نحـو شـبه نهـائي علـى  حيث ،تعـديلات جوهريـة علـى نظـام الاسـتغلال المتـوازي

الـصناعية  ذهـب إلـى أبعـد المـدى فـي إرضـاء الـدولو  ،تفاقيـةالمنـصوص عليـه فـي الإ نظـامال

                                                           
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -1

 .45ص
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  (أ/)2المادة  -2

 .والاستكشاف والاستغلال
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أمانة السلطة  فمـن ناحيـة أرجـأ عمـل المؤسـسة كـذراع تنفيـذي للـسلطة الدوليـة وعهـد إلـى المتقدمة،
 .1القيام بوظائف المؤسسة بصفة مؤقتة

التــي  ومـن ناحيـة أخـرى قـرر أنـه عنـدما تعمـل المؤسـسة فـسوف تطبـق عليهـا العلاقـة ذاتهـا 
بتمويـل أي  ــدين، ومــن أنــه لا يقــع علــى الــدول الأطــراف التــزامتحكــم علاقــة الــسلطة بــسائر المتعاق

الخاصة  عمليـة مـن العمليـات فـي أي موقـع تعـدين تـابع للمؤسـسة أو داخـل ضـمن ترتيباتهـا
  .بالمشاريع المشتركة

 نتعدي ـل موقـعتفـاق علـى عـدم سـريان التـزام الـدول الأطـراف بتمويومـن جهـة أخـرى نـص الإ
علــى طلــب  ، بل قرر أن يكـون تعيـين منطقـة محجـوزة للـسلطة تـتم فـي صـدد الموافقـةؤسسةواحد للم

والطلــب،  ي أن يكــون ذلــك متروكــا للعــرضأبــشأن خطــة عمــل للاستكــشاف والاســتغلال، 
الأولويـة للمتعاقـد  فــي المنطقــة المحجــوزة بتقريــرووضــعت قيــدا علــى حريــة الــسلطة فــي التــصرف 

ترتيب مشروع مشترك  الـذي يـساهم للـسلطة بمنطقـة بعينهـا فـي حقـه فـي الـدخول مـع المـشروع فـي
وسوف يتم التفصيل في كل هذه المسائل في المبحث الثاني من هذا  .2للإستكشاف والاستغلال

 .نسانيةل موارد منطقة التراث المشترك للإالفصل عند دراسة شروط استغلا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .125صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -1
، مرجع سابق، 1892من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -2

 .52ص
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 المبحث الثاني

 استغلال موارد منطقة التراث المشترك للإنسانيةوضوابط شروط 

تفاقية الأمم من إ 122أنه طبقا لأحكام المادة  انتهينا في المبحث الأول من هذا الفصل على
نظام المتوازي من المنطقة على أساس ال، تجرى الأنشطة في 1892لقانون البحار لعام المتحدة 

شـــتراك مـــع الـــسلطة مـــن قبـــل الـــدول الأطـــراف أو المؤســـسات الحكوميـــة، أو قبل المؤسسة، وبالإ
الأشــخاص الطبيعيــين أو الاعتبــاريين الــذين يحملــون جنــسيات الــدول الأطــراف، أو للدول التي 

سـيطرة فعليـة علـيهم، وعنـدما تـزكيهم تلـك الـدول، أومـن قبـل أية مجموعة من الفئات  يكـون لرعاياهـا
المتقدمة الذكر التي تتـوافر فيهـا المتطلبـات المنـصوص عليهـا في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية 

واجراءات لك الأنشطة لا تخضع لضوابط وقواعد وأنظمة لكن ليس معنى هذا أن تو  .والمرفق الثالث
محددة، بل هناك شروط وقواعد يجب على المؤسسة والكيانات الأخرى مراعاتها أثناء قيامها بعملية 

 .1الاستكشاف والاستغلال في المنطقة الدولية
الدول  وبالرغم من تباين وجهات النظر حول شروط الاستكشاف والاستغلال، إلا أن وفود 

توصلت إلى أحكام متفق عليها، يظهر مم المتحدة لقانون البحار المشاركة في المؤتمر الثالث للأ
من الاتفاقية، والذي يعد صفقة متكاملة، حصلت  ذلك من خلال نصوص الجزء الحادي عشر

على مكاسب مقبولة، كما قدمتا أيضا تنازلات معقولة، وكان  بموجبه كل من الدول المتقدمة والنامية

                                                           
حول الشروط  لقانون البحار المؤتمر الثالث دوراتبين الدول الصناعية والدول النامية خلال  فوقد اشتد الخلا -1

في من يرغب في استكشاف واستغلال المنطقة، ويتضح ذلك من خلال مجموعة الوثائق والمقترحات  توافرهاالواجب 
الولايات ، تبنت ثلاثة اتجاهات ويمكن بيان تلك المقترحات في. المقدمة من مجموعة الدول المشاركة في المؤتمر

 الحد منئها ورامن  تهدفجراءات مجموعة مدروسة من القواعد والإ بإدخالول تجاه الأمريكية الإالمتحدة الأ
شارة إلى أية شروط عدم الإضرورة يرى الذي تجاه الثاني الإوتبنت مجموعة الدول النامية . ية السلطة الدوليةحصلا

شروط الاستكشاف والاستثمار في ضوء الظروف بنفسها لكي تقرر إنشاؤها وترك ذلك للسلطة الدولية المزمع 
ساسية للاستغلال تفاقية القواعد الأشتراكية ويرى تضمين الإتبنته مجموعة الدول الإف تجاه الثالثالإ، أما المستجدة

حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أابراهيم محمد الدغمة،  أنظر. وترك التفاصيل للسلطة الدولية
 .211-212أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، مرجع سابق، ص ص
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بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على ثروات البحر من السلب والنهب  التنازل من الدول النامية يهدف
 .1والسيطرة

ليه الجزء الحادي عشر والمرفق الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون إوبالرغم ما توصل 
 من مكاسب في تحقيق آمال وتطلعات الدول النامية في رؤية منطقة 1982 عامالبحار ل

تشكل تراثا مشتركا للإنسانية بعيدا عن التملك، مصانا من أي  قاع أعالي البحار والمحيطات
وهي النتائج التي ، انتهاك بيئي، مساهما مباشرا في تنمية الدول النامية عبر المعاملة التفضيلية لها

هذا التوجهات الجديدة في رفض أحكام  دافعت عنها الدول النامية بشراسة خاصة لما بدأت بعض
تفاق بموجب الإبضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، تم إدخال تعديلات جوهرية و نه ألا إ .2الجزء

 بالشرط التقنييتعلق اقية، خاصة فيما تفلإاالجزء الحادي عشر من  على 1881التنفيذي لعام 
  .لمنطقةاموارد استغلال  شروط الذي يعتبر من أهمو 

مدى  للبحث عنفالحديث عن شروط إستغلال موارد منطقة التراث المشترك للانسانية يجرنا 
مدى خدمتها أو ساواة في الوصول لهذه الموارد، و مدى إستجابتها لمبدأ المو  مطابقة هذه الشروط

 .3إنعكاسها على عملية التنمية في الدول النامية
تفاقية قانون إفي  استغلال موارد المنطقةوضوابط لشروط التطرق أولا إلى هذا ما يقودنا 

تفاق في الإ شروط وضوابط استغلال موارد المنطقة، ثم نتناول (مطلب أول) 1892البحار لعام 
ثم واقع الأنشطة تفاق مختلف التعديلات التي جاء بها الإل من خلال التطرق 1881عام لالتنفيذي 

 .(مطلب ثاني) في المنطقة

 

 

                                                           
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -1

 .129ص
 .29سابق، صمرجع العيد جباري،  -2
 .98صجهيدة بودبزة، مرجع سابق،  -3
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تفاقية قانون في إ منطقةالاستغلال موارد وضوابط شروط  :المطلب الأول

 0292حار لعام بال
تمكن المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار بعد مفاوضات شاقة وجهد متواصل من 

ية، والمرفق الثالث من تفامن الإ صياغة لأحكام نظام الاستكشاف الواردة في الجزء الحادي عشر
لى القرار نقيب والاستكشاف والاستغلال، بالإضافة إلشروط الأساسية للتتفاقية والخاص بامرفقات الإ

الثاني من قرارات المؤتمر، والمرفق بالوثيقة الختامية المنظمة للاستثمار التمهيدي في الأنشطة 
وقد توصل المؤتمر إلى هذه الصياغة بعد مئات . عادنالرائدة المتصلة بالعقيدات المؤلفة من عدة م

رؤساء الوالمشروعات التي قدمتها المجموعات والدول والصيغ التوفيقية التي قدمها  قتراحاتالإ
 .لغرفة التفاوض

مر الذي زاد من تعقيد المفاوضات واستطالتها ضرورة موافقة جميع أعضاء الوفود على والأ
لى، وبموجب هذه القاعدة لا أية صيغة طبقا لقاعدة توافق الأراء التي تبناها المؤتمر في دورته الأو 

وقد برزت الخلافات في . ودإقرار أية صيغة أو حكم إذا واجه معارضة قوية من أحد الوفيجوز 
ولى، وهي اللجنة المكلفة من قبل المؤتمر بدراسة نظام الاستكشاف بداية إجتماعات اللجنة الأ

ن الخلاف الرئيس حول من لال، ووضع أحكام عامة له تحظى بموافقة جميع الوفود، وكاغوالاست
ليست قانونية  يستثمر المنطقة، إذ أن مسألة استغلال المنطقة ومواردها تنطوي على مشاكل عسيرة

قتصادية أيضا، وكان المؤتمر يسعى لوضع أحكام تتعلق بمن يستغل موارد فحسب، بل فلسفية وا  
ا، وليس فقط بعض الدول أو المنطقة، وكيف يمكن استغلال المنطقة لضمان استفادة البشرية بأسره

 . 1الأشخاص
لى الصيغ التوفيقية إلا في المراحل النهائية للمؤتمر، إير بالملاحظة أنه لم يتم التوصل والجد

الدول في نهاية  توصلت وفودو حيث تباينت وجهات النظر حول شروط الاستكشاف والاستغلال، 
تفاقية، والذي يعد الإ منخلال نصوص الجزء الحادي عشر  تبنتهاالمطاف إلى أحكام متفق عليها، 

صفقة متكاملة، حصلت بموجبه كل من الدول المتقدمة والنامية  على مكاسب مقبولة، كما قدمتا 
كانت الدول الصناعية تضغط باستمرار  حيث وكما ذكرنا في أكثر من مكانأيضا تنازلات معقولة،

                                                           
 .251-252ص محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص.د -1
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لها مستغلة بذلك قدرتها المالية والتقنية وبما لديها من  على الدول النامية للحصول على مكاسب
لى من أجل الوصول إمعلومات، وكانت الدول النامية تستجيب في معظم الأحيان لهذه الضغوط 

 .1تفاقية دولية تحفظ ثروات البحر من السلب والنهبإ
وفقا ط لاستغلال موارد المنطقة تفاق على شروط وضوابوفي ظل هذه الظروف تم الإ

، وابرام العقود بين (فرع أول) لى السلطة الدولية طلبات إالجراءات وقواعد تتلخص في تقديم لإ
 .(فرع ثاني)السلطة ومقدمي الطلب 

 الدوليةلى السلطة تقديم الطلبات إ: الفرع الاول

الثانية من  من الفقرة (ب)يحق للمؤسسة أو الكيانات الأخرى الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية 
التقدم بطلبات إلى السلطة من أجل الموافقة الأمم المتحدة لقانون البحار  تفاقيةإ من 153المادة 
 ويحق للمؤسسة أن تقدم طلبا بشأن أي جزء من ،خطة عمل تتعلق بالأنشطة في المنطقة على

 يتعلق المنطقة سواء كانت محجوزة أو غير محجوزة، أما إذا تقدمت الكيانات الأخرى بطلب
 بقطاع محجوز فعليها أن تتقيد بالقواعد والأنظمة والإجراءات التي تحددها السلطة بخصوص

 .2من المرفق الثالث 8والمنصوص عليها في المادة  هذه القطاعات
تتعلق بمسألة ن تتوفر لدى مقدمي الطلبات جملة من الشروط أيجب  وفي جميع الحالات

لى ضرورة توفر مؤهلات لدى مقدمي إسمية ومكتوبة اضافة ر حجز القطاعات وتقديم خطة عمل 
المحددة في الضوابط مقدمي الطلبات بناء على بين ختيار عملية الإ، وتقوم بعدها السلطة باتالطلب

 .تفاقيةالمرفق الثالث من الإ
ثم  ،(أولا)وعليه سوف نتناول في هذا الفرع الشروط الواجب توفرها في مقدمي الطلبات 

 (.ثانيا)مقدمي الطلبات بين ختيار الإضوابط 
 

                                                           
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .222ص، مرجع سابق
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  2و2/1المادة  -2

 .والاستكشاف والاستغلال
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مم سبق أن أشرنا أن إتفاقية الأ :الشروط الواجب توفرها في مقدمي الطلبات -أولا

 122المتحدة لقانون البحار قد أقرت النظام المتوازي لاستغلال موارد المنطقة وذلك في المادة 
ك السلطة شتراالمؤسسة وحدها أو بإنطقة عن طريق منها، وتبعا لهذا النظام يتم استغلال موارد الم

 .1تفاقية أو الكيانات التابعة لتلك الدولمع الدول الأطراف في الإ
كينات التابعة لها بتقديم طراف والسواء من قبل المؤسسة أو الدول الأوتبدأ عملية الاستغلال  
يتعلق بمسألة لى السلطة الدولية والتي يجب أن تتوفر فيها على شروط معينة، منها ما طلبات إ

لى شروط تتعلق بالمؤهلات الواجب توافرها نها ما يتعلق بخطة العمل، اضافة إحجز القطاعات، وم
 . لدى مقدمي الطلبات

زام كل من يتقدم بطلب لساس اأيقوم نظام الاستغلال المتوازي على : حجز القطاعات - أ

 .2لأن يشمل الطلب على موقعين يصلحان للاستكشاف والاستغلا ،للحصول على إذن الانتاج
 الكيانات تلك التي تقدمها المؤسسة أو أي منبات، عدا كل طلب من الطليغطي أن يجب حيث 
 نبالضرورة قطاعا واحدا متصلا ولك نالقطاعات المحجوزة، مساحة إجمالية لا تكو ن بشأ الأخرى

 مى مقدلوع .ينيتي تعدلبعم مالقيمة التجارية المقدرة ما يكفي لإتاحة القيا نوم الاتساع نا مهل
في القيمة التجارية المقدرة،  نمتساويي نشطري القطاع إلى مالإحداثيات التي تقسن يبي نب ألالط
  .نبكلا الشطري تعلقالبيانات فيما ي نم ليهعصل ما ح كل مويقد

 قة بوضع الخرائطلمتع نعدة معاد نالعقيدات المؤلفة م نا بشأهالبيانات الواجب تقديم نوتكو 
 نيوما م نخمسة وأربعي لالطة خلالس نوتعي، ا المعدنيهالعينات وبوفرة العقيدات وتكوين واختبار

يق طر  نطة علا السهللأنشطة التي تجري ذه البيانات، الجزء الذي سيحجز خصيصاهمقي لت
ا خمسة هلفترة أخرى مدت نالتعيي ذايل هويجوز تأج النامية، المؤسسة أو بالاشتراك مع الدول

تم وبة قد كل البيانات المطلكانت  ما إذا ل بتقييمخبير مستق ميقو  نطة ألبت السليوما إذا ط نوأربعي

                                                           
 .222، صمرجع سابقمريم حسن آل خليفة، .د -1
 .129عبد القادر محمود الأقرع، مرجع سابق، ص.د -2
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توقيع  مويتـل ى خطة العملالموافقة عم قطاعا محجوزا حالما تتـ استيفائها، ويصبح القطاع المعين
 .1العقد

من المرفق الثالث التي عالجت الأنشطة في القطاعات المحجوزة  8ويتبين من أحكام المادة 
لفرصة تتاح ا نيجب أ حيث .2أن هذه القطاعات محجوزة أصلا للمؤسسة لكي تباشر فيها بنفسها

أن تقرر  لهاقطاع محجوز، و كل ا بالأنشطة في هبنفس مالقيا ممؤسسة كي تقرر ما إذا كانت تعتز لل
الثالث ، وفي  فقالمر  نم 8المادة  من 1طة إخطارا عملا بالفقرة لق السلتت مفي أي وقت، ما لـ ذلك

تقرر  نمؤسسة أل، ويجوز للمعقو  وقت المؤسسة ان تتخذ قرارها في غضون ىهذه الحالة عل
 .3المعني نالكيا المعنية أول ذه القطاعات بمشاريع مشتركة مع الدو ل هاستغلا
ق الرابع، المرف نم 12مادة لوفقا لا هأنشطت نعقودا لتنفيذ جزء م متبرـ نمؤسسة أليجوز لو 

بأنشطة في المنطقة عملا بالفقرة الفرعية ب  مقيافي مشاريع مشتركة لل لتدخ نأيضا أ اويجوز له
لدول تتيح ل نالمشاريع المشتركة أ هذهى المؤسسة عند النظر في لوع 122المادة  نم 2الفقرة  نم

ة أن تحدد في قواعدها وأنظمتها وللسلط .4ا فرصة المشاركة الفعالةهالنامية ولرعاياالأطراف 
 .5جرائية فيما يتعلق بهذه العقود والمشاريع المشتركةراءاتها متطلبات وشروط موضوعية وا  جوا  

بتعديلات جوهرية على هذه  1881ر لعام شتفاق التنفيذي للجزء الحادي عوقد جاء الإ
 .المتقدمة، والتي سوف يتم التطرق اليها بالتفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحثام الأحك

للمؤسسة أو الكيانات الأخرى الوارد ذكرها في الفقرة  جوزي :العملتقديم خطة   - ب

تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التقدم إمن  153من الفقرة الثانية من المادة ( ب)الفرعية 
                                                           

المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  9المادة  -1
 .والاستكشاف والاستغلال

حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2
 .219ص، مرجع سابق

متضمن الشروط الأساسية ال مم المتحدة لقانون البحارالأ تفاقيةالمرفق الثالث من إمن  8/1المادة تنص   -3
يه تلك كاعتباري تز  لأي دولة طرف نامية أو أي شخص طبيعي أو '': للتنقيب والاستكشاف والاستغلال على أنه

التي  مقدم طلب مؤهل سيطرة فعلية عليه، أو لأية مجموعة من الفئات الدولة أو تكون لها أو لدولة نامية أخرى هي
من هذا  6فيما يتعلق بقطاع محجوز عملا بالمادة  بنيتها أن تتقدم بخطة عملرها، أن تخطر السلطة أن كتقدم ذ
 .''بأنشطة في ذلك القطاع أنها لا تعتزم القيام 1خطة العمل إذا قررت المؤسسة، عملا بالفقرة ، وينظر في. المرفق

 .19، صمرجع سابقأيمن شاش،  -4
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  المتحدة لقانون البحارمم تفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  8/2المادة  -5

 .والاستكشاف والاستغلال
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كل  وتقتضي .1السلطة من أجل الموافقة على خطة عمل تتعلق بالأنشطة في المنطقةبطلبات إلى 
 :مراعاة الآتيعليها  تجري الموافقةخطة عمل 

 .جراءاتهاا  وأنظمتها و  الدولية ومع قواعد السلطة قانون البحار تفاقيةإع أن تكون متماشية م -
تفاقية إمن  122/1على الأنشطة في المنطقة وفقا للمادة الدولية أن تنص على رقابة السلطة  -

 .2قانون البحار
 جراءاتهـا حقوقـا خالـصة لاستكـشافا  وأنظمتهـا و  الدولية ـسلطةد الأن تمنح المـستغل وفقـا لقواعـ -

عرض  واستغلال الفئات المحـددة مـن المـوارد فـي القطـاع المـشمول بخطـة العمـل، علـى أنـه إذا
الاستغلال، منحته  الطلب للموافقة علـى خطـة عمـل تـشمل فقـط مرحلـة الاستكـشاف أو مرحلـةمقدم 

 .طخطة العمل حقوقا خالصة فيما يتعلق بتلك المرحلة فق
الجزء الذي  نسمية مكتوبة تبيعمل ر  ب خطةلبالط رفقي نويشترط في جميع الحالات أ

يزات والاستعدادات هوالتج هالمراد استكشاف نونوع المعد غلالوالاست كشافالاست هفي سيجرى
جنة لذه إلى اله لعملاخطة الدولية طة لالس يلوتح ،بلالط مومات المتوفرة لمقدلوالمع والدراسات

س لإلى المج لرفع خطة العم مث ن، ومكافة الجوانب نا مهمجمس لدراستلل القانونية والتقنية التابعة
ذه التوصية إما هى ضوء لتخاذ القرار المناسب عإبس لالمج م، ويقو مع التوصيات المناسب

دمة من قالتي تم رفض الخطة الم الأسباب نالأخيرة يجب بيا بالموافقة أو الرفض وفي الحالة
 .3طالب التعاقد

                                                           
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  2/1المادة  -1

 .والاستكشاف والاستغلال
تمارس السلطة من الرقابة على  '': على أنه بحارال مم المتحدة لقانونتفاقية الأمن إ 122/1المادة تنص  -2

الجزء والمرفقات  ما يكون ضروريا لغرض تأمين الامتثال للأحكام ذات الصلة من هذا الأنشطة في المنطقة
جراءاتها،  وتساعد الدول الأطراف 3.خطط العمل الموافق عليها وفقا للفقرة  المتصلة به، وقواعد السلطة وأنظمتها وا 

 .''128 تخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان هذا الامتثال، وفقا للمادةإالسلطة ب
المتضمن الشروط الاساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  2/2المادة  -3

 .والاستكشاف والاستغلال
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ة الدولية على فإنه في حالة موافقة السلط ،المؤسسةقـدمها وباسـتثناء خطـط العمـل التـي ت 
تفاقية، تفرغ خطة العمل في من الإ 122نات المحددة في المادة الكياحدى إخطة عمل مقدمة من 

 .1شكل عقد يبرم بين السلطة وهذا الكيان

طلبات يشترط في مقدمي  :توفر مؤهلات لدى مقدمي الطلباتضرورة  -ج

المادة  وفق توافر مؤهلات معينة، حيثنسانية منطقة التراث المشترك للإاستكشاف واستغلال موارد 
ماعدا  - يكون مقدم الطلب، مم المتحدة لقانون البحارإتفاقية الأالرابعة من المرفق الثالث من 

الحكومية أو الأشخاص الطبيعيين  ذا كان من الدول الأطراف أو المؤسساتإ ،مؤهلا –المؤسسة 
و لرعاياها سيطرة ين الذين يحملون جنسيات الدول الأطراف أو الذين يكون لهذه الدول أالاعتباري وأ

هلية اتبعت الإجراءات وتوفرت فيها مستويات الأ ذاوفي حالة تزكية تلك الدول لهم، وا  فعلية عليهم، 
 .2جراءاتهاقواعد السلطة الدولية وأنظمتها وا  المبينة في 

ليها بالقدرات المالية والفنية لمقدم الطلب، وبطريقة أدائه إهلية المشار وتتعلق مستويات الأ
يتعهد كل من و ، 3طلاقالذي يعتبر من أهم الشروط على الإو  الدولية، سابقة مع السلطة لعقود

 :4بالأمور الآتية هبلط نكجزء م ،بغير استثناء ،يتقدم بطلب
 الجزء الحادي عشر وقواعد السلطة وأنظمتها بقبول ما ينطبق من التزامات ناشئة عن أحكام -

جراءاتها، وقرارات هيئاتها وشروط عقوده لتلك  متثالطة باعتبارها قابلة للنفاذ، وبالإمع السل وا 
 .الالتزامات

 .تفاقيةالإ المنطقة، على النحو الذي تخول به هذه بقبول رقابة السلطة على الأنشطة في -
 .المشمولة بالعقد سيتم الوفاء بها بحسن نية تابي بأن التزاماتهكيد كبتزويد السلطة بتأ -
الثالث من  المرفق من الخامسةوالمبينة في المادة  بنقل التكنولوجيابالامتثال للأحكام المتعلقة  -
 .تفاقيةالإ

                                                           
 . لقانون البحارمم المتحدة تفاقية الأإمن ( ك)،(ي/ )142و المادة   122/2المادة  -1
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  1/1المادة  -2

 .والاستكشاف والاستغلال
 .215صعبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، .د -3
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  لقانون البحارمم المتحدة فاقية الأالمرفق الثالث من إتمن  4، 1/2المادة  -4

 .والاستكشاف والاستغلال
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لى المؤهلات السابقة يشترط في المتقدمين مؤهلات أخرى منها اذا كان مقدم بالاضافة إ
ها تعمل الدولة ذا كان مقدم الطلب يحمل جنسيتلب دولا فيجب أن تكون طرفا في الإتفاقية ، وا  الط

تلفة كثر من جنسية كما في حالة كيانات من دول مخطلبه، أما إذا كان مقدم الطلب أعلى تزكية 
خرى أو لرعاياها سيطرة عند ذلك تزكي جميع الدول الأطراف المعنية مقدم الطلب، فإذا كان لدولة أ

جراءاتهاعلى مقدم الطلب تزكي الدولتان كلتاهمفعلية   ا الطلب وتبين في قواعد السلطة وأنظمتها وا 
 .1جراءات لتنفيذ متطلبات التزكيةالمعايير والإ

 يةكتتولى الدولة أو الدول المز مم المتحدة لقانون البحار، فاقية الأتمن إ 128عملا بالمادة و 
يه بالأنشطة في المنطقة كالذي تز  المسؤولية عن أن تضمن في إطار نظمها القانونية، قيام المتعاقد

 إلا أن الدولة الطرف لا تكون مسؤولة عن .تفاقيةالإهذه وجب بم وفقا لأحكام عقده ولالتزاماته
الطرف قد اعتمدت من  انت تلك الدولةكته لالتزاماته إذا كالضرر الناجم من انتهاك متعاقد ز 

الإدارية، مع مراعاة نظامها القانوني، ما هو معقول  القوانين والأنظمة واتخذت من الإجراءات
 .2الالتزامات من قبل الأشخاص الخاضعين لولايتها متثال لتلكالإ ومناسب لتأمين

 

دولية بعد ستة أشهر من بدء تقوم السلطة ال :ضوابط اختيار مقدمي الطلبات -ثانيا

، وفي كل شهر رابع بعد ذلك بالنظر في خطط العمل مم المتحدة لقانون البحارالأ تفاقيةنفاذ إ
السلطة الدولية بصدد الموافقة على خطة عمل ذا كانت رحة، من خلال الطلبات المقدمة، وا  المقت

ت في شكل عقد فإن عليها ان تتحقق من توافر الشروط الواجبة في الطلب، ومن توافر المؤهلا
تفاقية والمرفق الثالث، وللضوابط الواردة بالمادة السادسة من المرفق اللازمة من مقدم الطلب وفقا للإ

 .3الثالث
النظر في خطط العمل التي ستكون على شكل عقد بينها حيث على السلطة الدولية عند 

جراءات الموضوعة لتقديم أن يكون مقدم الطلب قد امتثل للإ من أن تتأكد ،وبين مقدم الطلب

                                                           
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  1/2المادة  -1

 .والاستكشاف والاستغلال
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  البحار مم المتحدة لقانونتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  1/1المادة  -2

 .والاستكشاف والاستغلال
 .112صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -3
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الطلبات وفقا للمادة الرابعة من المرفق الثالث، وأنه قدم للسلطة التعهدات والتأكيدات التي تقضي 
م أي من هذه التعهدات متثال لهذه الاجراءات أو عدم تقديوفي حالات عدم الا. بها تلك المادة

ب ويجب أن يكون مقدم الطل. يوم لصلاح أوجه القصور هذه 12، يمنح مقدم الطلب والتأكيدات
، وبعد التأكد من توفر الشروط حائزا على المؤهلات المطلوبة وفق المادة الرابعة من المرفق الثالث

 .1لترتيب ورودها تبدأ بالنظر في خطط العمل وفقا
تقدم بطلب آخر وبعد أن تتم الموافقة على خطة العمل المقدمة، على مقدم الطلب أن ي

ويكون في هذه . ذن الانتاج عملا بأحكام المادة السابعة من المرفق الثالثيتضمن الحصول على إ
الاختيار  الحالة اختيار السلطة الدولية يقوم على أساس تنافسي لمن يقدم أفضل العروض بعكس

 . 2عند الموافقة على خطة العمل
وعلى هذا الأساس تعطي السلطة الدولية الأولوية في الحصول على اذن الانتاج لمقدمي 

 :3ينالطلبات الذ
السابق،  يقدمون ضمانا أفضل للأداء، آخذة في الاعتبار مؤهلاتهم المالية والتقنية وأداءهممن  -

 .عليها من قبلإن وجد، لخطط عمل تمت الموافقة 
فيه  يوفرون للسلطة فوائد مالية محتملة في وقت أبكر، آخذة في الاعتبار الموعد الذي يتقررمن  -

 .بدء الإنتاج التجاري
 .اكبر مجهود في التنقيب أو الاستكشافأبذلواو قد استثمروا بالفعل أكبر الموارد  ايكونو من  -

فترة ما الأولوية في الفترات اللاحقة  في يكون لمقدمي الطلبات الذين لم يقع عليهم الاختيارو 
مراعاة نتاج لسلطة الدولية عند منح أذونات الإكما أنه على ا .إلى أن يحصلوا على إذن إنتاج
لى منع الدول الحاجة إلى زيادة الفرص لكل  الأطراف للاشتراك في الأنشطة في المنطقة وا 

                                                           
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  4/2،2المادة  -1

 .والاستكشاف والاستغلال
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2

 .219ص، مرجع سابق
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  5/2المادة  -3

 .والاستكشاف والاستغلال
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للتمييز  المواقع الجغرافية للدول تجنبا قتصادية أوجتماعية والإاحتكارها، بغض النظر عن النظم الإ
 .1ضد أي دولة أو نظام

المؤسسة عند لى الدولية ليس لها الحق في منح الأولوية إ السلطةأن لى وتجدر الإشارة إ
أما بالنسبة للمناطق المحجوزة  ذا كانت متعلقة بالمناطق غير المحجوزة ،النظر في خطط العمل إ

 .2فمن الطبيعي أن يكون للمؤسسة الأولوية

 ابرام العقود بين السلطة ومقدمي الطلبات : الفرع الثاني
النظام  يعد هذا الشرط من أهم الشروط التي أصرت عليه الدول النامية عند موافقتها على

وضع يمكنها من  تفاقية، والمتضمن منح المؤسسةمن الإ 153 المتوازي للاستغلال الوارد في المادة
ومن أجل وضع هذا . مماثلة القيام بالأنشطة في نفس الوقت الذي تقوم به الكيانات الأخرى وبكفاءة

باستثناء  –إبرام عقد مع مقدم الطلب  تفاق على عدة إجراءات من بينهاشرط موضع التنفيذ تم الإال
منه، وأن يتضمن هذا العقد بنود التزامات  ل المقترحةالذي يوافق على خطة العم –المؤسسة 

 .3على السلطة توفيرها له المتعاقد، وأخرى تحدد الحقوق التي له والذي يجب
العقد  يكونوقد ، خطة العمل المقترحة في شكل عقد يبرم بين السلطة ومقدم الطلبتفرغ و 

، أما مرحلة التنقيب فلا يبرم بشأنها معا بشأن مرحلة الاستكشاف أو مرحلة الاستغلال أو المرحلتين
 .عقد بل يكتفي بتقديم تعهد كتابي من مقدم الطلب

لأحكام  بكافة الأنظمة والقواعد والإجراءات اللازمة تفاقيةمن الإ ثلالثا المرفق ولم يرد في
من المرفق والتي تنص  15/1عملا باحكام المادة ، الدولية ، بل ترك تفاصيل ذلك للسلطةالعقد
من  2(/و) وفقا للفقرة جراءات،ا  قواعد وأنظمة و  ً اموحد تعتمد السلطة وتطبق تطبيقا '': أنه على
 ،تفاقيةمن الإ 142 من الفقرة الثانية من المادة (س) والفقرة الفرعية، 142ة الثانية من الماد الفقرة

لممارسة وظائفها المبينة في الجزء الحادي عشر بشأن عدة أمور من بينها الإجراءات الإدارية 

                                                           
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأمن إالمرفق الثالث من  5/1،2المادة  -1

 .والاستكشاف والاستغلال
 .258محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص.د -2
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -3

 .124ص
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تنفيذ المقررات ، و الأمور المالية ،العمليات، المتعلقة بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقة
  .''141 ادةمن الم 2ة من الفقر  (د)والفقرة الفرعية 151  من المادة 12 المتخذة عملا بالفقرة

بضرورة  العنان، إذ قيدتها وألزمتها الدولية المرفق الثالث لم تطلق للسلطة من 17المادة لكن 
 ،15/1 المادة من (ب)مطابقة القواعد التي ستضعها وللمعايير الموضوعية المبينة في الفقرة 
 .1والمتعلقة بحجم القطاع، ومدة العمليات، ومتطلبات الأداء، وفئات الموارد

مم المتحدة لقانون البحار أن تراعي مختلف المصالح من خلال النظام ولقد حاولت إتفاقية الأ
استغلال منطقة التراث  القانوني الذي خصت به العقود التي تبرم مع السلطة الدولية في مجال

 نهاءهعديل العقد وا  توكيفية  ،(أولا)نسانسة، وهذا ما يتضح من خلال تبيان شروط العقد المشترك للإ
لى مسألة المراجعة لتزامات الناشئة عن العقد اضافة إوأخيرا أحكام نقل كافة الحقوق والا ،(ثانيا)

تفاقية ككل والتي تمليها الظروف العملية بعد دخول تسمح بفتح باب التعديلات على الإ الدورية التي
 (.ثالثا)الانتاج التجاري  ءاذ وبدفد حيز النو قالع

يرتب العقد المبرم بين السلطة الدولية ومقدم خطة العمل حقوق  :شروط العقود -أولا

دة لقانون د من أحكام الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأمم المتحوالتزامات لطرفي العقد، والتي تستم
 .جراءات التي تعتمدها السلطة الدوليةالإنظمة و ومن المرفق الثالث والقواعد والأ البحار

 :2جمال الحقوق الممنوحة للمتعاقد فيما يلييمكن إ: حقوق المتعاقد - أ
فيما  في القطاع المشمول بخطة العمل،والاستغلال ستكشاف لاحق المتعاقد في القيام بعملية ا -

جراءات لإنظمة والأوا و ما يعني أن السلطة ستعتمد من القواعدهو يتعلق بفئة محددة من الموارد،
سواء من ل قيامه بعمله خلالحق عدم التعرض للمتعاقد هذ االحق للمتعاقد، ويشمل هذا ما يكفل 

 .جهة السلطة الدولية أو أي جهة أخرى
ما يعني  هووبالنسبة للفئة نفسها من المعادن، ي كيان للعمل في القطاع نفسه لأدم السماح ع -

م ، وفي حالة ابراوفي القطاع ذاته يحق للسلطة إبرام عقد مع كيان آخر للقيام بنفس العمللاأنه 
                                                           

حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، ألدغمة، ابراهيم محمد ا -1
 .222-222ص ص، مرجع سابق

المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  14المادة  -2
 .والاستكشاف والاستغلال
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السلطة عقد مع كيان آخر بشأن فئة أخرى من المعادن في القطاع ذاته يتعين عليها أن تضمن أن 
 .هذا النشاط لا بعيق عمليات المتعاقد السابق

راءات التي لإجوا لأنظمةوضع القواعد وا خلاضمان استمرار المتعاقد بالقيام بعمله، وذلك من  -
التي تنص مم المتحدة لقانون البحار الأتفاقية إمن  6/153 حكام المادةلأ تكفل ذلك، وذلك تطبيقا

ينقح  لاذلك  بموجب الفقرة الثالثة على ضمان مدته، وبناءا على ينص العقد الممنوح '' :على أنه
 .''من المرفق الثالث 19 و18  وفقا للمادتيننهى إلا العقد أو يوقف أو ي

نوعين من  المبرم بين السلطة الدولية ومقدم خطة العمل يرتب العقد :التزامات المتعاقد  - ب

 .خاصةوأخرى التزامات عامة  ،لتزاماتلاا

  :وتتمثل في :عامةاللتزامات لا ا -1
التزامات ناشئة عن أحكام الجزء الحادي عشر وقواعد السلطة  قبول ما ينطبق من -
جراءاتها وأنظم  .لتزاماتلامتثال لتلك الاقابلة للنفاذ وا ارهاوشروط العقود باعتب هيئاتها ، وقراراتتهاوا 

 .تفاقيةلإنشطة في المنطقة على النحو الذي تخول به االأعلى الدولية قبول رقابة السلطة  -
 .1بحسن نية بهاتزويد السلطة بتأكيد كتابي بأن التزاماته المشمولة بالعقد سيتم الوفاء  -
ل لاخ كبهاالمشروعة التي يرت عمال غيرلأيتحمل المتعاقد مسؤولية أي ضرر ناجم عن ا -

 .2عتبار ما يصدر عن السلطة من أعمال أو امتناعات مساعدةلإخذ في الأالقيام بعملياته، مع ا
  .3خرى للبحار أو المساس بالبيئة البحريةلأستخدامات الامنع التدخل في ا -
 .تفاقيةلإمن ا 151 و وارد في المادةه نتاج كمالإالتقيد بسياسات ا -

لى جانب الالتزامات العامة، للمتعاقد جملة من الالتزامات الخاصة إ :ةالخاصلتزامات لا ا -2
  :وتتمثل في

                                                           
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  1المادة  -1

 .والاستكشاف والاستغلال
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  22المادة  -2

 .والاستكشاف والاستغلال
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الألثالث من إالمرفق امن  15المادة  -3

 .والاستكشاف والاستغلال
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التي أثيرت أثناء المفاوضات خلال  القضايا همالقضية من أ هذهوتعد  :نقل التكنولوجيا -
دولية تفاقية ين الاتفاق حولها من أجل الوصول إلى إالمؤتمر الثالث لقانون البحار والتي يتع

حكام المتعلقة بنقل التكنولوجيا، إضافة لأمنها لتفاقية الجزء الرابع عشر لإ، وقد خصصت امقبولة
وقد  .1تفاقية تضمنت أحكام عامة متعلقة بنقل التكنولوجيا إلى السلطةلإمن ا 144  إلى أن المادة

أجل وضع صيغة مقبولة  منخلال المفاوضات التنقيحات ت و لاتوالت المشروعات والصيغ والتعدي
الدورة التاسعة المستأنفة نهاية من الدول الصناعية والدول النامية بشروط مقبولة، واستمرت حتى 

المتضمن الشروط  تفاق على الصيغة الواردة في المادة الخامسة من المرفق الثالثلإتم ا حيث
المتعلقة بنقل التكنولوجيا  فصلت في الالتزاماتحيث ، ساسية للتنقيب والاستكشاف والاستغلالالأ
 .2لى الدول الناميةلجوانب التنظيم الذي يكفل نقلها إلى المؤسسة وا  و 

ل المنطقة على قدم المساواة مع الدول لالكي تتمكن من استغ :نقل البيانات للمؤسسة -

ينقل المؤسسة بإلزام المتعاقد مع السلطة أن  طالبت فدهذا الهخرى، ومن أجل تحقيق لاوالكيانات ا
 زمة عن أية مرحلة يتم التعاقدلاضافة إلى التكنولوجيا، نقل البيانات والمعلومات اللاللمؤسسة با

البيانات لاستغلال، والبيانات المقصود بها هي تلك ستكشاف أو الاسواء كانت التنقيب أو انها بشأ
للسلطة فيما يتعلق لصلاحيات ووظائف الهيئات الرئيسية  اللازمة وذات الصلة بالممارسة الفعالة

 .3المشمول بخطة العمل بالقطاع
ضافة إلى التزام المتعاقد بنقل التكنولوجيا ونقل البيانات إلى السلطة، لإبا: برامج التدريب -

ام المتعاقد لنامية والدول الصناعية وهو التز كن محل خلاف كبير بين الدول اآخر لم ي التزام هنالك
 ل المنطقةلاالخبرة الكافية للقيام باستغيهم النامية لتكون لد العاملين التابعين للسلطة والدول بتدريب

يضع '': التي نصت على أنه من المرفق الثالث 12وهو ما تضمنه المادة  .4على الوجه الأكمل

                                                           
سبق وأن تناولنا مسألة نقل التكنولوجيا عندما تطرقنا لالتزامات الدول في المنطقة في الباب الأول من هذا  -1

 .وما بعدها 94البحث ص
 .291-292ص محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص.د -2
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارفاقية الأإاالمرفق الثالث من من  11/1المادة  -3

 .والاستكشاف والاستغلال
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -4

 .222ص، مرجع سابق
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مشارآة هؤلاء وللدول النامية، بما في ذلك  المتعاقد برامج عملية لتدريب العاملين التابعين للسلطة
 .''111 من المادة2الأنشطة في المنطقة والمشمولة بالعقد، وذلك وفقا للفقرة  العاملين في جميع

موال لأالمؤسسة كيان ليس لديه الخبرة والتقنية وا باعتبار أن: الشروط المالية للعقود -

من لثالث لقانون البحار في المؤتمر ا المنوطة به، فقد تمكنت الوفود المشاركة مهامزمة للقيام باللاال
المتضمن  من المرفق الثالث13  إعداد صيغة تحدد الشروط المالية للعقود، وردت في المادة

 عدةالمادة فإنه توجد  هذه، و بمقتضى أحكام ساسية للتنقيب والاستكشاف والاستغلالالشروط الأ
 :المتعاقد معها وهيوهي بمثابة التزامات تقع على عاتق من المدفوعات إلى السلطة  أنواع

دارية للطلب ولإحباط لى تغطية التكاليف المعالجة الإإيهدف  :رسم الحصول على عقد -0
ويعيد  ،ألف دولار أمريكي 222ذا الرسم بمبلغ هات تقدم لأغراض عابثة، ولقد قدر أية طلب

 الحين والآخر لكي يضمن أنه يغطي التكاليف الإدارية المجلس النظر في هذا المبلغ بين
  .1المتكبدة
فإذا  ،وقدره مليون دولار أمريكي اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ العقد: الرسم السنوي الثابت -2

تأخير في إصدار إذن الإنتاج، وفقا  تأجل التاريخ المعتمد للشروع في الإنتاج التجاري بسبب حدوث
 واعتبارا من تاريخ .دفع الرسم السنوي الثابت عن فترة التأجيل أعفي المتعاقد من ،151للمادة 

 .2السنوي الثابت، أيهما أكبر الشروع في الإنتاج التجاري يدفع المتعاقد إما رسم الإنتاج أو الرسم
نتاج يختار المتعاقد، في غضون سنة من تاريخ الشروع في الإحيث  :مة ماليةھمسا -3

إنتاج فقط أو عن طريق مساهمته المالية للسلطة إما عن طريق دفع رسم ، 2التجاري، وطبقا للفقرة 
متعاقد أن تكون مساهمته الإذا اختار ف، وحصة من صافي العائدات الجمع بين دفع رسم إنتاج

السوقية  حدد ذلك الرسم بنسبة مئوية من القيمةي للسلطة عن طريق دفع رسم إنتاج فقط،  المالية
القطاع المشمول  رجة منالمؤلفة من عدة معادن والمستخ للمعادن المجهزة المنتجة من العقيدات

 %12من الانتاج التجاري، وبـ  12 ىلإ 1للسنوات  %2بـ المئوية  وتحدد هذه النسبة. بالعقد

                                                           
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  12/2المادة  -1

 .والاستكشاف والاستغلال
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  12/2المادة  -2

 .والاستكشاف والاستغلال
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متعاقد أن تكون مساهمته المالية للسلطة الإذا اختار أما . نتاج التجاريإلى نهاية الإ 11للسنوات 
         المئوية  تحدد هذه النسبة طريق الجمع بين دفع رسم إنتاج وحصة من صافي العائدات، عن
 .1نتاج التجاريفي الفترة الثانية من الإ %1بـ  نتاج التجاري، وفي الفترة الأولى من الإ %2بـ 

لقانون البحار الحق لطرفي العقد تفاقية الأمم المتحدة إأعطت : نهاء العقدتعديل وا   -ثانيا

توقيع حق لسلطة الدولية وتمتلك ا، أو حتى تمديده معينة ذا نشأت ظروفإانية تعديل بنوده كمإ

 .العقدنهاء إمن خلال  التعاقدية مي حالات اخلالهم بالتزاماتهفالمتعاقدين  بعض العقوبات على

مكانية تعديل العقد إلى إ تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارأشارت إ: وتمديده تعديل العقد - أ
لمحتمل أن تنشأ ظروف من شأنها في ن امذا نشأت أو كان والمتعاقد، فإبين السلطة الدولية المبرم 
حيل العملي أو من المستعل من غير ين أن تجعل العقد غير منصف، أو تجأي من الطرفرأي 

قد أو في الجزء الحادي عشر، كان على الطرفين أن يدخلا في تحقيق الأهداف المحددة في الع
 .2مفاوضات لتعديل العقد تبعا لذلك

نما  ولا يحق للسلطة الدولية تعديل شروط العقد لتلائم الظروف الجديدة من جانب واحد وا 
يكون من المتعين عليها الالتزام بالدخول في مفاوضات مع المتعاقد لتعديل شروط العقد، على 

 .من المرفق الثالث 18/2النحو الذي يحقق تواؤمه مع الظروف الجديدة وهو ما أكدت عليه المادة 
مفاوضات أو أن لى الطرف الآخر للدخول في ي حالة عدم استجابة أحد الطرفين إوف

لى حق للطرف المتضرر من ذلك اللجوء إلى نتيجة مقبولة من كليهما، يالمفاوضات لم تصل إ

                                                           
المتضمن الشروط الأساسية  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  12/1،2،4المادة  -1

 .للتنقيب والاستكشاف والاستغلال
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  18/1المادة  -2

وقد ترجمت إلى النص العربي  ''revision of contract'' وقد ورد في النص الانجليزي تعبير. والاستكشاف والاستغلال
عادة '' تعديل العقد''والصحيح هو '' تنقيح العقد'' ذلك أن التنقيح يقصد به تصحيح الأخطاء الواردة في النص وا 

صياغته من جديد، في حين أن التعديل يقصد به إجراء تغييرات على نصوص العقد ذلك لأن العبارات التي وردت 
فاروق محمد .دأنظر . اضحة على أن واضعي الإتفاقية قصدوا التعديل وليس التنقيحفي الفقرة الأولى تدل دلالة و 

  .222مرجع سابق، صصادق الأعرجي، 



206 

 

 
 

الخامس من الجزء الحادي عشر إما إلى غرفة منازعات الطرق القضائية المتاحة له عملا بالفرع 
 .1لى التحكيم التجاري الملزمقاع البحار أو إ

اعتمد اف، حيث شكما يحق للطرف المتعاقد مع السلط الدولية تقديم طلب تمديد عقد الاستك
 طخطبشأن إجراءات ومعايير تمديد  مقرر 2212 جويلية مجلس السلطة الدولية لقاع البحار في

تفاق التنفيذي لعام الإمن الفرع الأول من مرفق  8فقرة ال وفقالموافق عليها عمل الاستكشاف 
18812.  

، حيث يجب أن يقدم كل عقد الاستكشاف شكل ومضمون طلب تمديدالمقرر ضمن ولقد ت
معلومات اللى الأمين العام للسلطة الدولية، يتضمن مديد أي عقد استكشاف كتابة يوجه إطلب لت

شهور قبل ( 4)عن ستة وعد لا يقل ول من هذا المقرر، ويقدم كل طلب في ملأالمبينة في المرفق ا
طلبات لتمديد العقد خلال الفترة من ( 4)ة ستتم تلقي ولقد  .نتهاء العقد المقدم الطلب بشأنهإ

 .3 2212سبتمبر إلى ديسمبر 

لقانون البحار مم المتحدة تفاقية الأإمن المرفق الثالث من  19بينت المادة : نهاء العقدإ - ب

الحالات التي يجوز فيها للسلطة ، والاستكشاف والاستغلالساسية للتنقيب المتضمن الشروط الأ
 :الدولية أن توقف حقوق المتعاقد او تنهيها أو تفرض عقوبات نقدية عليه، بنصها على ما يلي

 :في الحالتين التاليتين فقط يجوز وقف حقوق المتعاقد بموجب العقد أو إنهاؤها -1'' 
 ات جسيمةكالسلطة، بطريقة تسفر عن انتها إذا أجرى المتعاقد أنشطته، رغم تحذيرات -

وأنظمتها  وللجزء الحادي عشر ولقواعد السلطة ومستمرة ومتعمدة للأحكام الأساسية للعقد
جراءاتها  .وا 

 ينطبق عليه صادر عن الهيئة المعنية بتسوية أو إذا لم يتقيد المتعاقد بقرار نهائي ملزم -
 .المنازعات

                                                           
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .211ص، مرجع سابق
 https://www.isa.org.jm   :، مرجع سابق، على الموقعالبحار موقع السلطة الدولية لقاع -2
بشأن إجراءات  تتضمن مقررالسلطة الدولية لقاع البحار  الصادرة عن مجلس ISBA/21/C/19الوثيقة رقم  -3

، بكينغستون، 2212جويلية  21-12المنعقد في الفترة ما بين  21عمل الاستكشاف، الدورة  طومعايير تمديد خط
 .جمايكا

https://www.isa.org.jm/
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أو عوضا عن  ،1من الفقرة  (أ( حالة أي انتهاك للعقد غير مشمول بالفقرة الفرعية في -2
 يجوز للسلطة أن تفرض على المتعاقد، 1من الفقرة  (أ)الفرعية  الوقف أو الإنهاء بموجب الفقرة

 .عقوبات نقدية تتناسب مع جسامة الانتهاك
 2من الفقرة  (ث)الفقرة الفرعية  باستثناء حالات الأوامر الطارئة المنصوص عليها في -2
 أن تنفذ قرارا ينطوي على غرامات أو وقف أو إنهاء قبل منح لا يجوز للسلطة ،142 من المادة

من الجزء الحادي  5بالفرع  المتعاقد فرصة معقولة لاستنفاد الطرق القضائية المتاحة له عملا
 .1''رعش

تم اثارة مسألة نقل الحقوق والالتزامات  :والمراجعة الدورية والالتزامات نقل الحقوق -ثالثا

حيث طالبت الدول الصناعية بحق ، أثناء مفاوضات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار
لى جهة أخرى دون الحصول على إماته عن العقد المبرم مع السلطة المتعاقد نقل حقوقه والتزا

مراعاة  ،الدول النامية بضرورة موافقتها وبالشروط التي تضعها موافقة السلطة، في حين طالبت
 22لى حل وسط بموجب المادة إخير تم التوصل في الأوقد . لاعتبارات كثيرة منها منع الاحتكار

 .تفاقيةمن الإ
كما تم اثارة مسألة امكانية تعديل بنود الاتفاقية والتي تمليها الظروف العملية بعد دخولها 

ضرورة لى خلال الدعوة إ ليهإوهو ما تم التوصل  ،وبداية الاتناج التجاري وابرام العقود حيز النفاذ
عقد مؤتمر لمراجعة أحكام الجزء الحادي عشر والمرفقات ذات الصلة التي تحكم بصفة خاصة 

 . استكشاف واستغلال مواد المنطقة
 والالتزامات الناشئة عن عقد ما إلالا يجوز أن تنقل الحقوق : نقل الحقوق والالتزامات -أ

جراءاتهاالدولية بموافقة السلطة أن تمتنع دون سبب  وليس للسلطة. ، ووفقا لقواعدها وأنظمتها وا 
المقترح أن يتم النقل إليه يعد مقدم طلب مؤهلا من  ان الطرفكمعقول عن الموافقة على النقل إذا 

 .2ان يتحملها ناقل العقدكافة الالتزامات التي كويتحمل  جميع النواحي

                                                           
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إن م 19 المادة -1

 .والاستكشاف والاستغلال
المتضمن الشروط الأساسية للتنقيب  مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأالمرفق الثالث من إمن  22المادة  -2

 .والاستكشاف والاستغلال
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ليه الحق إلى منح المنقول إذا كان النقل يؤدي اتزامات لا يجوز لويلاحظ أن نقل الحقوق والا
وضاع المنصوص عليها في المرفق الثالث، وبالشروط خطة عمل لا تتوافق مع الشروط والأفي 
 .1ساسية للتنقيب والاستكشاف والاستغلالالأ

المتحدة لقانون تفاقية الأمم من إ 212و 212كانت المادتان ذا إ: المراجعة الدورية-ب

ت حكما خاصا فأورد 211تفاقية بوجه عام، فقد جاءت المادة البحار قد رسمتا إجراءات تعديل الإ
من  121، كما وضحت المادة تفاقية المتعلقة بأوجه النشاط في المنطقةبشأن تعديل أحكام الإ

ل خمس سنوات من كتقوم الجمعية ة، حيث قالأحكام الخاصة بالمنطعادة النظر في الإتفاقية مبدأ إ
 بمراجعة عامة ومنتظمة للكيفية التي سار عليها عمليا النظام الدولي تفاقية،بدء نفاذ هذه الإ

أن تتخذ، أو أن توصي أجهزة  وللجمعية في ضوء هذه المراجعة. تفاقيةللمنطقة المنشأ في هذه الإ
جراءات هذا الجزء والمرفقات المتصلة به، تؤدي إلى تحسين  وفقا لأحكامأخرى بأن تتخذ، تدابير  وا 

  .2النظام سير
من الاتفاقية الزام الجمعية بأن تقوم بالدعوة بعد خمسة عشر عاما  122كما انطوت المادة 

السلطة مبرمة مع نتاج التجاري، بمعنى بعد تنفيذ العقود المن أول جانفي من العام الذي يبدأ فيه الإ
عادة النظر في نظام مؤتمر يسمى بمؤتمر المراجعة لإ عقد لىواحترام كافة الإجراءات والأنظمة، إ

  .الاستكشاف والاستغلال للمنطقة
 :3المراجعة في النظر بالتفصيل في المسائل التاية ويختص مؤتمر

كانت أحكام الجزء الحادي عشر التي تحكم نظام استكشاف واستغلال موارد المنطقة  ذاإ -
 .قد حققت أهدافها من جميع النواحي، بما في ذلك ما إذا كانت الإنسانية جمعاء قد استفادت منها

بطريقة فعالة  استغلت، خلال فترة الخمسة عشر عاما، انت القطاعات المحجوزة قدكإذا  -
 غير المحجوزة ارنة بالقطاعاتومتوازنة بالمق

                                                           
 .118صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -1
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأمن إ 121المادة  -2
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأمن إ 122/1المادة  -3
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التنمية  ومواردها قد جريا على نحو يكفل تشجيع انت تنمية واستغلال المنطقةكإذا  -
 .السليمة للاقتصاد العالمي والنموالمتوازن للتجارة الدولية

 .المنطقة ان قد حيل دون احتكار الأنشطة فيكإذا  -
الخاصتين بموارد المنطقة  151و 150 انت السياسات المبينة في المادتينكإذا  -

 .قد تم الوفاء بهاوسياسات الانتاج 
 للفوائد المستمدة من الأنشطة في المنطقة، مع ان النظام قد أسفر عن اقتسام عادلكإذا  -

 .الدول النامية إيلاء مراعاة خاصة لمصالح واحتياجات
 تغييرها بل عليهوهناك بعض الاحكام والمبادئ التي لا يحق لمؤتمر المراجعة تعديلها أو 

 المحافظة على مبدأتتمثل هذه المبائ في لى الأحسن إذا أمكن، و وتطويرها إالمحافظة عليها 
هذا التراث استغلالا  المشترك للإنسانية وعلى النظام الدولي الذي يراد به تأمين استغلال التراث

لتنظيم الأنشطة في  الدول النامية، وعلى وجود سلطة وخاصة دولمنصفا لما فيه صالح جميع ال
دارتها ورقابتها المنطقة بشأن استبعاد  الحادي عشر الجزء لمحافظة على المبادئ الواردة فياو  ،وا 

ا العام هكمن المنطقة، وبشأن حقوق الدول وسلو  دعاءات السيادة أو ممارستها على أي جزءإ
احتكار  تفاقية، وبشأن منعلإلتها في الأنشطة في المنطقة طبقا كومشار  لى المنطقة،إبالنسبة 

، طةقتصادية للأنشدون غيرها، والجوانب الإ للأغراض السلمية هاواستخدام الأنشطة في المنطقة
والحياة البشرية، وحقوق  ة البيئة البحريةيالبحث العلمي البحري، ونقل التكنولوجيا، وحما وبشأن

والحيز الجوي فوق هذه المياه، والتوفيق  للمياه العلوية للمنطقة ز القانونيكالدول الساحلية، والمر 
 .1الأنشطة في المنطقة والأنشطة الأخرى في البيئة البحرية بين

 

 

                                                           
 .البحارمم المتحدة لقانون تفاقية الأمن إ 122/2المادة  -1
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تفاق التنفيذي ابط استغلال موارد المنطقة في الإ شروط وضو : لمطلب الثانيا

 0221لعام 

حول  1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام الشروط التي فرضتها إلقد أحدثت 
ة الكبرى عاستغلال المنطقة نقاشا حادا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول المصن

لطات خاصة للسلطة تفاقية سالإبسبب المكانة الضيقة التي أعطيت لهده الدول، حيث منحت 
ة وثقل اسستغلال موارد المنطق لهذه الدول فيالتابعة لى تهميش الشركات الخاصة الدولية اضافة إ

  .1لى توتر في العلاقات الدولية بسببهاإ دىجراءات البيروقراطية مما أالإ
قتصادية وعودة اقتصاد دة وحدوث التغييرات السياسية والإولكن بعد نهاية الحرب البار 

 عادة النظر في شروط استغلال موراد المنطقةضرورة إلى السوق، أدت هذه الظروف المستجدة إ
الذي كان  1881عام  تفاقية قانون البحارإمن للجزء الحادي عشر تفاق التنفيذي بتبني الإ انتهت

تفاق التنفيذي العديد من الأحكام مست حيث عدل الإ .2نتيجة مساعي الأمين العام للأمم المتحدة
الجانب المؤسساتي للجزء الحادي عشر وكذا الجانب العملياتي له خاصة فيما يتعلق بشروط 

 .المنطقة استغلالوضوابط 
تفاق التنفيذي لشروط وضوابط التي جاء بها الإ التعديلاتمختلف وعليه سوف نتاول 

ف هذه التعديلات من ، ثم نقوم بتقييم مختل(فرع أول)نسانية للإمنطقة التراث المشترك استغلال 
وكذا واقع  تفاق التنفيذيالإوفق المنطقة  لى تقييم لشروط وضوابط الاستغلال فيخلال التطرق إ

 (.فرع ثاني) تفاقية حيز النفاذالإ العقود التي تم ابرامها منذ دخولبذكر نشطة فيها الأ

 

 

 

                                                           
 .211محمد سعادي، مرجع سابق، ص.د -1
ما  لمنطقةعندما تطرقنا لالتي قادها الأمين العام للأمم المتحدة  غير الرسمية المشاوراتسبق وأن تناولنا مسألة  -2

 .وما بعدها 21في الباب الأول من هذا البحث ص 1892بعد إتفاقية قانون البحار لعام 
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 تفاق التنفيذي لشروط وضوابط الاستغلالالتعديلات التي جاء بها الإ : الفرع الأول
 على الجزء الحادي عشر، الجوانب الهيكلية فقط،1994جويلية  28تفاق إلم تشمل تأثيرات 

الموضوعية  بل امتدت آثاره إلى الجوانب والتي كانت محل الدراسة في الباب الأول من هذا البجث،
 ،لقانون البحار بأن استحدث أحكاما موضوعية جديدة وألغى أخرى كانت موجودة 1982 تفاقيةلإ

إذ  تفاق تعديلات جوهرية على عموم نظام الاستكشاف والاستغلال لثروات المنطقة،الإفقد أدخل 
الصفة الدولية للاستثمار ونقلها إلى نظام السوق التجاري، وقيدها في إطار  غير بشكل جوهري

 . 1في المستقبل يستغرق فترة قد تمتد لسنوات طويلةء بها يجعل البد
تلك المتعلقة بشروط ابرام العقود  تفاقية من أحكام خاصةتفاق ما جاءت به الإغير الإ فقد

من  121وفق المادة نتاج سياسة الإالتقيد بنقل التكنولوجا و  لمتعاقد مثلا تالتزاما والمتمثلة في
بصفة  لاستغلال في المنطقةلخرى أضوابط  قافتشروط المالية للعقود، كما عدل الإالو تفاقية الإ

 . قتصاديةوالمساعدة الإ مؤتمر المراجعة، تكاليف الدول الأطراف منها عامة
تفاق التنفيذي لشروط وضوابط التي جاء بها الإ مختلف التعديلات وعليه سوف نتاول

التعديلات ، ثم (أولا)شروط ابرام العقود التعديلات التي مست لى إمن خلال التطرق  الاستغلال
 (.ثانيا)ضوابط استغلال المنطقة التي مست 

 1881لعام تفاق التنفيذي لقد ألغى الإ :التعديلات التي مست شروط ابرام العقود-أولا
تلك التي تنظم كل القواعد المتخذة التي من المفترض أن تطبق على عقود الاستثمار، وخاصة 

   . 2الشروط المالية للعقودشروط نقل التكنولوجيا، وسياسة الانتاج و تعلقة بتحديد سياسة الموارد والم
يتيح نقل التكنولوجيا الاستفادة من التقنيات الخاصة : الغاء الالتزام بنقل التكنولوجيا  - أ

أفكار  1982تفاقية إمن  144باستكشاف واستغلال قاع أعالي البحار والمحيطات، وتبنت المادة 
لكن هذا . نقل هذه التكنولوجيا وجوبا الدول النامية في هذا الجانب وألزمت الدول مالكة التقنية إلى

                                                           
 .42صرجع سابق، م العيد جباري، -1
 .228محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د -2
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بتبني أحكام  ، وتوج هذا الرفض1البداية من جانب الدول الصناعيةالطرح قوبل برفض مباشر منذ 
ألغى بموجب والذي  ،الموسوم بنقل التكنولوجيا 1881ام عتفاق التنفيذي لالفرع الخامس من الإ

 تفاقية الامم المتحدة لقانون البحاردة الخامسة من المرفق الثالث من إالفقرة الثانية منه نص الما

وبذلك ألغي الالتزام الاجباري بنقل  ،ساسية للتنقيب والاستكشاف والاستغلالالمتضمن الشروط الا
 .2التكنولوجيا وحل محله نداء عام للتعاون بين الدول

 تفاقيةإمن  144المادة  حكامأما الفقرة الأولى من نفس الفرع فقد أخضعت نقل التكنولوجيا لأ
 :يةبادئ التالللملأغراض الجزء الحادي عشر  كذابحار و لالأمم المتحدة لقانون ا

ر اتسعى المؤسسة والدول النامية الراغبة في الحصول على تكنولوجيا التعدين في قاع البح -
هذه التكنولوجيا بشروط وأحكام تجارية منصفة ومعقولة من السوق  العميق، إلى الحصول على مثل

 .المفتوحة أو عن طريق ترتيبات المشاريع المشتركة
في قاع البحار العميق، اذا لم يتسن للمؤسسة أو الدول النامية الحصول على تكنولوجيا التعدين  -

تعاون معها للى كل المتعاقدين أو أي منهم والدولة أو الدول المزكية لهم ايجوز للسلطة أن تطلب إ
ا أو مشروعهع البحار العميق من جانب المؤسسة جيا التعدين في قاو لو تيسير اكتساب تكن

لى اكتساب هذه التكنولوجيا بشروط وأحكام ن جانب دولة أو دولة نامية تسعى إأو م، المشترك
وتتعهد . الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكريةتجارية منصفة ومعقولة، بما يتماشى مع توفير 

الدول الأطراف بأن تتعاون بصورة كاملة وفعالة مع السلطة لهذا الغرض وبأن تضمن قيام 
 .متعاقدين الذين زكتهم بالتعاون أيضا بصورة أ تامة مع السلطةال

                                                           
 سبق وأن تناولنا موقف الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من مسألة نقل التكنولوجيا  -1

وكذا المادة الخامسة في المرفق الثالث من الإتفاقية   1892من إتفاقية قانون البحار لعام  111الواردة في المادة 
 .وما بعدها 99الباب الأول من هذا البحث ص في

 .114مرجع سابق، ص، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة الأحكام التوفيقية لإ عصاد لعمامري، -2
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فيما يتعلق على الدول الأطراف أن تشجع التعاون التقني والعلمي الدولي كقاعدة عامة،  -
ما بين الأطراف المعنية أو عن طريق وضع برامج للتدريب والمساعدة بالأنشطة في المنطقة إ

 .1االتقنية والتعاون العلمي في مجال العلوم والتكنولوجيا البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليه
نعدام الالتزام ولم يبقى سوى فيف نظام نقل التكنولوجيا نظرا لإومن ثم يلاحظ أنه تم تخ

المعدني لأعماق البحار واعتبار  لع روح التعاون بين مختلف أطراف الاستغلاالاهتمام بتشجي
 .2السلطة الدولية كوسيط مخلص بينهم

من  121أحكام المادة  تفاق التنفيذيالإ لعدّ : نتاجالمبادئ المتعلقة بسياسة الإ تعديل  - ب

الواردة في المرفق  الموضوعذا هالمتعلقة ب 5و 4المادة نتاج وكذلك الإتفاقية المتعلقة بسياسة الإ
حكام الألى عتفاقية، وحلت محلها مبادئ عامة تقضي بوضع قواعد وتنظيمات تعتمد الثالث من الإ

وهي المساواة في التعامل بين الإنتاج من مصادر برية  المقرة من قبل منظمة التجارة العالمية
 .3نسانيةوالإنتاج من منطقة التراث المشترك للإ

تفاق التنفيذي جملة المبادئ التي تقوم رة الأولى من الفرع السادس من الإالفقحيث بينت 
 :أهمها، عليها سياسة السلطة للانتاج

 .تجرى تنمية موارد المنطقة وفقا للمبادئ التجارية السليمة -
تجارة وما مركية والعلى الأنشطة في المنطقة أحكام الإتفاق العام بشأن التعريفات الجتسري  -

 .تفاقات الخلف لها والتي تحل محلهامن مدونات والإ يتصل به
يكون مسموحا به منها لا ما بصفة خاصة، لا يجوز تقديم إعانات للأنشطة في المنطقة إ -

 . ليها أعلاهبموجب الإتفاقات المشار إ
، ولا يجوز إتاحة لا يجوز التمييز بين المعادن المستخرجة من المنطقة ومن مصادر أخرى -

سواق لمثل هذه المعادن أو لواردات السلع الأساسية المنتجة ساس تفضيلي إلى الأالوصول على أ
 .من مثل هذه المعادن

                                                           
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من  الفرع الخامسمن الفقرة الأولى من ( ج)، (ب)، (أ)الفقرات الفرعية  -1

تفاقية الأمم المتحدة إبشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من تفاق إالمتعلق ب 1881جويلية  29المؤرخ في  19/242
 A/RES/48/263 : ، الوثيقة1892ديسمبر  12لقانون البحار المؤرخة في 

.142نسيم يخلف، الواقعية في قانون البحار، مرجع سابق، ص - 2  
 .222محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د -3
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يتعين أن تبين خطة العمل الخاصة بالاستغلال التي توافق عليها السلطة فيما يتعلق  بكل  -
ن التي تنتج منطقة  تعدين الجدول المتوقع للإنتاج على أن يشمل المقادير القصوى التقديرية للمعاد

 .1كل سنة في اطار خطة العمل المذكورة
الشروط المالية للعقود تخضع للتوصيات التي تقدمها ن إ :مالية للعقودالتعديل الشروط  -ج

التوصيات المنصبة على القواعد التنظيمية والإجرائية المتعلقة  أما اللجنة المالية للمجلس،
الصلة بالمحافظة وحماية الوسط البحري، وكذا دراسة بالاستكشاف والاستغلال وخاصة منها ذات 

خطط العمل فيتم إنشاؤها من قبل اللجنة القانونية والتقنية وهو الشيء الذي قد يحدث نوعا من 
 .2التداخل بين عمل كلا اللجنتين لاسيما في المسائل المالية

تفاقية وحل محلها للإمن المرفق الثالث  12المادة في الواردة و الشروط هذه تم تعديل لذلك 
تفاق التنفيذي مبادئ عامة تقضي بلزوم أن يكون نظام المدفوعات عادلا الفرع الثامن من الإ وفق

بل ما هو معمول به فيما مستواها يقاة، وأن يكون لطجدا سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للس
 .3نتاج الأرضي لنفس المعادن أو لمعادن مشابهةيتعلق الإ

تفاق طرق دفع الأعباء المالية الخاصة بالرسوم على النشاطات التعدينية بما ضح الإوقد و 
 :يلي
دولار بالنسبة لمرحلة ألف  222ن مقدمي طلبات الترخيص هي الحقوق التي يجب دفعها م  -

تفاقية إوقد كان هذا الحق مقررا في . بالنسبة لمرحلة الاستغلالف دولار لأ 222، والاستكشاف
الثالث بأن  مرفقمن ال 12 من المادة 10إلى  03 في الفقرات منمم المتحدة لقانون البحار الأ

 .4دولار في حالة طلب ترخيص أو خطة عملألف  222يدفع كاملا 

                                                           
قرار الجمعية العامة للأمم من لسادس الفرع امن الفقرة الأولى من ( ه)، (د)، (ج)، (ب)، (أ)الفقرات الفرعية  -1

تفاقية إبشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من تفاق إالمتعلق ب 1881جويلية  29المؤرخ في  19/242المتحدة رقم 
 A/RES/48/263 : الوثيقة، 1892ديسمبر  12الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 

.144نسيم يخلف، الواقعية في قانون البحار، مرجع سابق، ص - 2  
 .222محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص.د -3
جويلية  29المؤرخ في  19/242قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من لثامن الفرع االفقرة الثالثة من  -4

 12تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في إبشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من تفاق إالمتعلق ب 1881
 A/RES/48/263 : ، الوثيقة1892ديسمبر 
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 الحق السنوي المتمثل في دفع مليون دولار ألغي وعوض بالحق السنوي الثابت الذي -
ينتقص هذا الحق من مجموع الرسوم التي يدفعها نطلاق أول إنتاج تجاري، ويمكن أن إيتم دفعه ب

 .1هذا الحق من قبل المجلس المتعامل الخاص ويتم تحديد
ة على المتعامل الخاص ابتداء من إنطلاق أول إنتاج تجاري، بالنسبة لنظام الرسوم المفروض -

نتاج الإ تناسب مع النظام العمول به فيتفاق بذكر القواعد العامة منها ضرورة الفقد اكتفى الإ
 .التعدين الأرضي البري، وامكانية المراجعة والتعديل وفقا لتغير الظروف

 1881تفاق التنفيذي لعام الإ أذخل :التعديلات التي مست ضوابط الاستغلال -ثانيا

حكام الأنسانية من خلال تعديل استغلال منطقة التراث المشترك للإتعديلات جوهرية على ضوابط 
لى الأحكام المتصلة اضافة إ ،مؤتمر المراجعةب الأحكام المتصلةالدول الأطراف، و المتعلقة بتكاليف 

  . سياسة المساعدة الاقتصادية للدول الناميةب
تقلل  أحكامبتفاق التنفيذي الإ جاءحيث : المتعلقة بتكاليف الدول الأطراف الاحكامتعديل   - أ

وهذا ما  ،2ة على حد سواءممن تكاليف الدول الأطراف والتي كانت تشغل الدول النامية والمتقد
تفاق، والآتية نصوصها على التوالي من الفرع الأول من هذا الإ 11و 2،2،2يتضح من الفقرات 

 :كالآتي
يكون كل ما راف، يتعين أن لى أدنى حد من التكاليف التي تتحملها الدول الأطللتقليل إ -
تفاق فعالا من حيث التكاليف، أجهزة ومن هيئات فرعية بموجب الإتفاقية وهذا الإ نشاؤه منيجري إ
 .جتماعات ومدتها وتحديد مواعيدهابق هذا المبدأ أيضا على تواتر الإوينط

مع مراعاة الأجهزة والهيئات الفرعية للسلطة وتمارس أعمالها على مراحل،  تنشأ -
يفية للأجهزة والهيئات الفرعية المعنية، لكي ينهض كل منها بمسؤولياته على الاحتياجات الوظ

 .الوجه الفعال في مختلف مراحل تطور الأنشطة في المنطقة

                                                           
المؤرخ  19/242قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من الثامن الفرع من الفقرة الأولى من ( د)الفقرة الفرعية  -1

تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إبشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من تفاق إالمتعلق ب 1881جويلية  29في 
 A/RES/48/263 : ، الوثيقة1892ديسمبر  12المؤرخة في 

 .118مرجع سابق، ص، 1892الأحكام التوفيقية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  عصاد لعمامري، -2
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تفاقية والموافقة على أول خطة عمل للاستغلال طة في الفترة ما بين بدء نفاذ الإتركز السل -
لازمة لمزاولة الانشطة في المنطقة في جميع على عدة أمور من بينها اعتماد القواعد والانظمة ال

 . 1مراحل تطورها
نة التي يبدأ خلالها تكون للسلطة ميزانيتها الخاصة بها، وحتى نهاية السنة التي تلي الس -

مم المتحدة، وتغطى دارية للسلطة عن طريق ميزانية الأنفاذ هذا الإتفاق تغطى المصروفات الإ
دارية للسلطة بعد ذلك من اشتراكات تقرر على أعضائها، بمن فيهم أي أعضاء المصروفات الإ

لى أن تصبح لدى السلطة إ. من الإتفاقية 151من المادة ( أ) الفرعيةبصفة مؤقتة، وفقا للفقرة 
لسلطة أن تمارس الصلاحية أموال كافية من مصادر أخرى لتغطية تلك المصروفات، وليس ل

 . 2داريةمن الإتفاقية لإقتراض أموال لتمويل ميزانيتها الإ 151من المادة  1 في الفقرةليها المشار إ
تفاق التنفيذي ليدخل تعديلات جاء الإ: المراجعةحكام المتصلة بمؤتمر الأتعديل   - ب

يات التي تقوم على جوهرية على مبدأ المراجعة من حيث الكيفية التي يتم تطبيقه من خلالها والآل
 .راءات المتعلقة بتطبيق المبدأجذلك وقواعد الإ

لا تسري الأحكام المتصلة بمؤتمر '' : نهلتنفيذي على أتفاق اث نص الفرع الرابع من الإحي 
تفاقية، وبالرغم مما تنص عليه من الإ 122من المادة  1و 2و 1رات المراجعة الواردة في الفق

ناء على توصية المجلس أن تجري تفاقية، يجوز للجمعية بمن الإ 211من المادة  2ام الفقرة أحك
وتخضع تفاقية، من الإ 122من المادة  1في الفقرة مراجعة في أي وقت للمسائل المشار اليها 

 212و 211تفاق وبالجزء الحادي عشر للإجراءات الواردة في المواد التعديلات المتصلة بهذا الإ
في الفقرة سائر الشروط المشار ايها تفاقية، بشرط استمرار العمل بالمبادئ والنظام و من الإ 214و
 .''من تلك المادة 2تفاقية، وعدم المساس بالحقوق المشار اليها في الفقرة من الإ 122من المادة  2

                                                           
 19/242قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من الأول الفرع خامسة من من الفقرة ال( و)الفقرة الفرعية  -1

تفاقية الأمم المتحدة لقانون إبشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من تفاق غالمتعلق ب 1881جويلية  29المؤرخ في 
 A/RES/48/263 : ، الوثيقة1892ديسمبر  12البحار المؤرخة في 

في الباب الأول من هذا  1892من إتفاقية قانون البحار لعام  151و 151سبق وأن تناولنا احكام المادة  -2
 .وما بعدها، وذلك عندما تناولنا النظام المالي للسلطة 121البحث ص
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بدء  سنة من 12س فقط بعد يجراء مراجعة في أي وقت ولوعليه أصبح من الممكن إ 
أدخل هذا التعديل إرضاء من الاتفاقية،  وقد  122ري كما كانت تنص عليه المادة انتاج التجالإ

عية بصفة عامة، التي كانت تعارض إمكانية للولايات المتحدة الأمركية بصفة خاصة والدول الصنا
خاصة وأن . دخال تعديلات على الجزء الحادي عشر عن طريق مؤتمر المراجعة بدون موافقتهاإ

اذ التعديلات في مواجهة الدول عتماد ونفمن الإتفاقية جعلت إ 122ة من المادة قرة الرابعالف
طراف مشروط بقبول أغلبية ثلاثة أرباع هذه الدول وذلك يعني الدول النامية وهو الشيء الذي الأ

 .1يؤثر على مصالح الدول الصناعية

 التنفيذي تفاقألغى الإ  :قتصادية للدول الناميةتعديل الأحكام المتصلة بالمساعدة الإ -ج

 تفاقيةالإمن  151/12صندوق التعويضات الذي نصت عليه المادة الفرع السابع منه، بمقتضى 
النامية المتضررة من استغلال موارد المنطقة والذي كانت  الدولالمفترض تخصيصه لصالح 

الذي  ''صاديةقتوق المساعدة الإبصند''وعوض هذا الصندوق بما يسمى ، ستموله الدول الصناعية
قتصادية تنشئ السلطة صندوقا للمساعدة الإ -''  :بتمويله من طرف السلطة الدولية بالقول أمر

الذي يتجاوز القدر اللازم لتغطية المصروفات الاداية  مستخدمة جزء من رصيد أموال السلطة
  .للسلطة
تجة امية المننالدول اللى إادية التابع للسلطة قتصدم المساعدة من صنوق المساعدة الإتقو  -

نتاج معادن من قاع إداتها تضررت نضرا بالغا من جراء قتصاإمن مصادر برية التي يثبت أن 
 .2''البحار العميق

 
 
 

                                                           

.142نسيم يخلف، الواقعية في قانون البحار، مرجع سابق، ص - 1  
 19/242قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من السابع الفرع لى من من الفقرة الأو ( ب)و( أ)الفقرة الفرعية  -2

بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون تفاق إالمتعلق ب 1881جويلية  29المؤرخ في 
 A/RES/48/263 : ، الوثيقة1892ديسمبر  12البحار المؤرخة في 
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 الاتفاق التنفيذيوفق المنطقة  في شروط وضوابط الاستغلالتقييم : الفرع الثاني

 وواقع الانشطة فيها
منطقة التراث المشترك للإنسانية وفق موارد بعد أن تطرقنا لمختلف شروط وضوابط استغلال 

تفاق لتعديلات التي طرأت عليها وفق الإومختلف ا 1892لعام مم المتحدة لقانون البحار تفاقية الأإ
نظام ن نقوم بعملية تقييم لهذه التعديلات وأثرها على ، كان لزاما علينا أ1881يذي لعام التنف

عدة وظائف التي أوكلت لها  خاصة بعد انشاء السلطة الدولية لقاع البحار ،المنطقة الاستغلال في
ادارة المنطقة ومواردها بما يحقق صالح الانسانية جمعاء باعتبارها تراث مشترك للإنسانية، أهمها 

 .والقيام بالتفاوض وابرام العقود مع الدول الأطراف والكيانات الأخرى
، ثم (أولا)قة في المنط تقييم لشروط وضوابط الاستغلال ،سوف نتناول في هذا الفرع وعليه
واستغلال  العقود المبرمة لاستكشاف حالةنشطة في المنطقة من خلال ذكر لى واقع الأإنتطرق 
 (.ثانيا)المنطقة 

نتيجة لما جاء به الجزء الحادي  :المنطقة في شروط وضوابط الاستغلال تقييم -أولا

تفاقية، ولم بعض الدول المتقدمة الالتزام بالإعشر من أحكام لصالح الدول النامية فقد رفضت 
نفرادية ومطالبة في الوقت ذاته بتعديل بل لجأت إلي إصدار التشريعات الإ يتوقف الأمر عند ذلك

وضعت الدول النامية أمام الأمر الواقع، الجزء الحادي عشر بما يخدم مصالحها، ومن ثم فإنها قد 
تفاقية للأهداف التي أبرمت من أجلها إذا لم تشارك فيها الدول المتقدمة، يق الإوذلك نظرا لعدم تحق

 ،ومن ثم فإنها قد قامت بمجموعة من الإجراءات أهمها تهميش البلدان النامية في الإتفاق التنفيذي
 .1نسانسةراث المشترك للإاشرا علي مبدأ التويعد ذلك تعديا مب

تفاق يذهب إلى ما هو أبعد من مجرد تنفيذ الجزء الحادي عشر، لأنه بطبيعته الإفهذا  
عدم وضوح النموذج له ، وكانت النتيجة النهائية 1892مراجعة حقيقية للنظام المتفق عليه في عام 

ربما أيضًا و  بها،مما قد يلحق الضرر  ،والذي سعت له الدول النامية 1892الذي أنشئ في عام 

                                                           
 https://democraticac.de/?p=48955: متوفر على الموقع مرجع سابق،ياسمين حمدي،  -1

https://democraticac.de/?p=48955
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إلى إفراغ مصطلح المنطقة  تفاقالإ أدى حيث .1في حد ذاته ''التراث المشترك للانسانية''لمفهوم 
قيعان البحار فيما وراء  ''على أن  1994، رغم تأكيد الفقرة الثانية من ديباجة اتفاق من هذا المبدأ

 .2''الولاية الوطنية يعد تراثا مشترك للإنسانية
حيث طالت تعديلات الإتفاق التنفيذي الجانب المؤسساتي للجزء الحادي عشر من إتفاقية 

ومن هذه  .طقةشروط وضوابد استغلال لموارد المنوالمتعلقة بنب العملياتي ، والجاارقانون البح
 بالشروط المالية للعقودنتاج و الإلزامي للتكنولوجيا، وسياسة الإالتعديلات تلك التي تتعلق بالنقل 

نما أصبح يخض ومؤتمر المراجعة، ع لأليات جديدة، وذلك حيث لم يصبح نقل التكنولوجيا إلزاميا وا 
وجيا للدول النامية، حيث قتصاد للدول المتطورة والتي قد كانت كلها ضد تحويل التكنولإيعد بدوره 

نجد أنه قد تم استبدال نقل التكنولوجيا بتشجيع التعاون العلمي والتقني بين الدول، ومن ثم فإن كل 
المكتسبات التي  ىبشكل سلبي عل ويؤثرذلك سيكون بطبيعة الحال في صالح الدول المتقدمة 

3ل الناميةحققتها الدو 
. 

تفاقيات بالإ لا تباليالأمريكية  الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة  بذلك يتضح أنو 
الأمم الممتحدة لقانون تفاقية إلا تخدم مصلحتها، وخير دليل هو  أو القرارات الدولية ما دامت

تفاقية في مجملها عدى نصوص الجزء الحادي عشر، فقد وقعت على الإ ،1892 لعام البحار
 تضر مصالحها بصورة مباشرة إلا أن تخوفها من تملك الدول النامية للتكنولوجيا، قدأنها  وبالرغم

لدولي ولذلك قتصادية والسياسية على الصعيد االسيطرة والهيمنة على الجوانب الإيفقدها زمام 
 . 4تفاقيةرفضت التوقيع على الإ

غم من أنه أدخل عدة بالر  1881تفاق التنفيذي لعام أن الإ خيرفي الأ يمكننا القولوعليه 
نسانية بكيفية أثرت سلبا استغلال منطقة التراث المشترك للإتعديلات جوهرية على شروط وضوابط 

                                                           
1
 - Marta Chantal Ribeiro, What Is The Area And The International Seabed Authority?, Institut 

Océanographique Fondation Albert 1er, Prince De Monaco, Mai 2013, See In 15/09/2018 At 22:50.In: 

https://www.academia.edu/10298833/What_is_the_Area_and_the_International_Seabed_Authority  
 .1881التنفيذي لعام راجع  ديباجة الاتفاق  -2
رسالة  للإنسانية، طين، الدول النامية والنظام القانوني لاستكشاف واستغلال التراث المشتركبعبد القادر ولد بوخ-3

 .124، ص 2222 ،في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو ماجستير
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -4

 .129ص

https://www.academia.edu/10298833/What_is_the_Area_and_the_International_Seabed_Authority
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مم المتحدة لقانون البحار بعد في إتفاقية الأعلى الكثير من المكتسبات التي حققها الدول النامية 
التكنولوجيا والشروط المالية  خاصة فيما يتعلق بنقلمفاوضات شاقة دامت قرابة عقد من الزمن، 

وهو مايظهر في بعض  لهذه الدولستراتيجية لمقابل حاول ألا يضر بالمصالح الإللعقود، إلا أن با
قتصادية لصالح الدول النامية المتضررة من استغلال مه أهمها انشاء صنوق المساعدة الإأحكا

فيما يتعلق بمصلحة الدول النامية، وذلك الإتفاق التنفيذي أقل الضررين ذلك يبقى بو  .موارد المنطقة
 .مقارنة بخطورة التشريعات المنفردة

تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للسلطة الدولية في : المنطقةنشطة في اقع الأ و  -ثانيا

يمكن لأي دولة أو كيان يرغب في استكشاف أو فلا  ،تنظيم التعدين في قاع أعالي البحار العميق
إلا بموجب عقد يبرم مع السلطة الدولية، والذي يتم تنفيذه لصالح البشرية  المنطقةموارد استغلال 

 ،1952 عام في مرة لأول العميق البحر قاع في المعادن وجود اكتشاف من الرغم علىو . جمعاء
 .1العشرين القرن من الثاني النصف حتى التكنولوجية الناحية من ممكنًا ااستغلاله يكننه لم إلا أ

، حيث لستغلاعملية الافي يتم بعد البدء  لم، 2222سنة منتصف لى غاية إومع ذلك فإنه 
 نظام ، حيث أصدرت السلطة الدوليةبدأت فقط أنشطة التنقيب والاستكشاف في المناطق المحجوزة

 12تم اعتماده في  الذيو التنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها بعملية  تعلقي
تعلق ي نظاملى إاضافة  ،2212جويلية  22في  من جديد هداواعتمثم تم تعديله ، 2222جويلية 

 اعتمادهالذي تم و الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقة  نية التنقيب علبعم
تم  الذيو واستكشاف قشور الكوبالت ية التنقيب لبعمتعلق ي نظاملى إ، اضافة 2212 ماي 5في 

 .22122 جويلية 25في اعتماده 
سيتعين على السلطة توفير التقاسم العادل للمنافع المالية  ،الاستغلال لى أن يبدأإوبالتالي  

وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة من خلال آلية مناسبة، على 
 ،3تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارإمن  112/2وفق ما جات به المادة  أساس غير تمييزي

                                                           
1
 - James Harrison, Evolution Of The Law Of The Sea, Op.cit, p157.  

 https://www.isa.org.jm  :موقع السلطة الدولية لقاع البحار -2
تهيئ السلطة لتقاسم الفوائد المالية '': من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أنه 112/2تنص المادة   -3

مناسبة، وفقا للفقرة الفرعية  يةآلية أقتصادية المستمدة من المنظمة تقاسما منصفا عن طريق الإ وغيرها من الفوائد
 .''المادة من 2من الفقرة  1( و)

https://www.isa.org.jm/
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والفرع السابع من  تفاقيةالإمن  122قتصادية التي وردت في المادة لى أحكام المساعدة الإإاضافة 
  .18811تفاق التنفيذي لعام الإ

 2222منتصف سنة لى غاية إالدولية أبرمت السلطة لحالة عقود الاستكشاف، فقد  وبالنسبة
في  مقاول 21مع  ، وذلكعامًا لاستكشاف قاع البحار العميقة 12دًا مدتها عق( 22)ثلاثون 

مليون كيلومتر مربع من  1.2المحيط الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي، تغطي أكثر من 
لمؤلفة من عدة استكشاف العقيدات عقد لا 19 ،المبرمة في وتتمثل هذه العقود .قاع المحيطات

في شرق  قد في منطقة صدع كلاريون كليبرتونع 41منها  ''Polymetallic nodules'' معادن
وعقد واحد في حوض المحيط ، 2وعقد واحد في منطقة غرب المحيط الهادي ،المحيط الهادي
  Polymetallic'' عقود للتنقيب عن الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادنوسبعة  .الهندي الأوسط

sulphides''  في جنوب غرب الهند ريدج، ووسط الهند ريدج، ووسط المحيط الأطلسي ريدج، 
 rich -Cobalt'' الغنية بالكوبالتالمنغنيز الحديدي لقشور  خمسة عقود لاستكشاف لىاضافة إ

ferromanganese crusts'' 3يفي غرب المحيط الهاد.  
لكل مورد من الموارد البحار العميقة أعالي قاع  ستكشافاعقود حالة ه اويبين الجدول أدن

  .مقاول 21التي ابرمتها السلطة الدولية مع و المعدنية 

 

                                                           
1
 - Marta Chantal Ribeiro, Op.cit, See In 15/09/2018 At 22:50.In: 

https://www.academia.edu/10298833/What_is_the_Area_and_the_International_Seabed_Authority  
أثبتت الدراسات الحديثة التي قام بها محموعة من العلماء والباحثين حول طبيعة الموارد التي تتواجد بقاع   -2

 المحيط في لمؤلفة من عدة معادنا العقيدات من طن تريليون 1.2 من يقرب ما هناك أنوباطن أعلي البحار، 
 : أنظر. وحده الهادئ

Mom Ravin, Law Of The Sea Maritime Boundaries And Dispute Settlement Mechanisms, United 
Nations-The Nippon Foundation Fellow ,Germany, 2005, p20. 

الجمايكية نغستون يلانعقاده بك 22خلال الدورة لقاع البحار الذي أعده مجلس السلطة الدولية  تضمن التقريروقد  -3
عقد من العقود المبرمة الى غاية  (28)قائمة كاملة لتسعة وعشرين ،2218مارس  1الى  فبراير 22في الفترة مابين 

تتضمن اسم المتعاقد، والدولة أو الدول المزكية، إن ، لكل مورد من الموارد المعدنية، وذلك 2219ديسمبر  21
الوثيقة راجع المرفق الأول من . ئههاوجدت، والموقع العام لمنطقة الاستكشاف وتاريخ بدء نفاذ كل عقد وتاريخ انت

حالة عقود الاستكشاف والمسائل ذات الصلة بما  السلطة تحت عنوان الصادرة عن مجلس ISBA/25/C/9رقم 
أما العقد الثلاثون فقد تم . في ذلك معلومات عن الاستعراض الدوري لتنفيذ خطط عمل الاستكشاف الموافق عليها

، مرجع سابق، موقع السلطة الدولية لقاع البحارأنظر . لمحيط الهاديفقط في منطقة غرب ا 2222ابرامه سنة 
 https://www.isa.org.jm   :على الموقع

https://www.academia.edu/10298833/What_is_the_Area_and_the_International_Seabed_Authority
https://www.isa.org.jm/
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 .البحار العميقة أعالي قاع حالة عقود استكشاف(: 0)جدول  -

 ''Contractor ''المتعاقد 

لعقيدات ا
المؤلفة من 
 عدة معادن

PMN 

الكبريتيدات 
المؤلفة من 
عدة معادن 

PMS 

قشور 
المنغنيز 
الحديدي 

CFC 

 المجموع

 Interoceanmetal Joint Organization 1     1 منظمة انتر أوشنميتل المشتركة 1
 Yuzhmorgeologiya  1     1مؤسسة   2
 2 1 1 1 حكومة جمهورية كوريا  2
 2 1 1 1 الموارد المعدنية للمحيطات الرابطة الصينية للبحث والتطوير في مجال  1
 Deep Ocean Resources Development Co. Ltd 1     1 شركة 2
 2   1 1 معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار  4
 2   1 1 حكومة الهند  5
 2   1 1 المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية  9
 Nauru Ocean Resources   1     1شركة  8
 Tonga Offshore Mining Limited 1     1شركة  12
 Global Sea Mineral Resources NV   1     1شركة  11
 Ltd .UK Seabed Resources 2     2 شركة 12
 Marawa Research and Exploration .Ltd  1     1شركة  12
 Ocean Mineral Singapore Pte. Ltd   1     1 شركة 11
 Cook IslandsInvestment Corporation 1     1شركة  12
 Corporation  China Minmetals 1     1شركة 14
 Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation 1     1شركة  15
 2 1 1   وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في الاتحاد الروسي 19
 1   1   حكومة بولندا  18
 National Corporation  Japan Oil, Gas and Metals     1 1 شركة 22
 Recursos Minerais S.A  Companhia de Pesquisa de     1 1 شركة 21

 31 9 7 09 المجموع
 

 https://www.isa.org.jm: السلطة الدولية لقاع البحار، مرجع سابق، على الموقع: المصدر -

لعقيدات لاستكشاف اأكثر منطقة ذات اهتمام تجاري  كلاريون كليبرتون تعتبر منطقةو 
 انتر أوشنميتلمنظمة أولها كان مع  اعقد 14م بشأنها اابر تم حيث  ،1لمؤلفة من عدة معادنا

 12 مدةالتي ابرمت عقد مع السلطة الدولية ل ''Interoceanmetal Joint Organization '' المشتركة

                                                           
سبق وأن تناولنا أهمية هذه المنطقة من الناحية التجارية والمعادن التي تحتويها اضافة إلى وموقعها الجغرافي  -1

 .وما بعدها 21الأول من هذا البحث صفي الباب 

https://www.isa.org.jm/
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وكانت ، 2221مارس  29غاية لى إه وتم تمديد 2214مارس  29لى إ 2221مارس  28من  سنة
، كوبا، بولندابلغاريا، الجمهورية التشيكية، الراعية أو الدول المزكية  لهذا العقد كل من الدولة 

  وهذا ما تبينه .1لاستكشاف هذه المنطقة خرآ متعاقد 12لى اضافة إ .الاتحاد الروسي وسلوفاكيا
 ،''PMN '' نخريطة مناطق استغلال منطقة كلاريون كليبرتون للعقيدات المؤلفة من عدة معادأدناه 
  (.2)رقم  وفق الشكلوذلك 

  

 
 

 .نمعاد عدة من المؤلفة للعقيدات كليبرتون كلاريون منطقة استغلال مناطق(: 2)شكل
 https://www.isa.org.jm: على الموقع ،مرجع سابق ،السلطة الدولية لقاع البحار: المصدر -

                                                           
 https://www.isa.org.jm   :، مرجع سابق، على الموقعموقع السلطة الدولية لقاع البحار -1

https://www.isa.org.jm/
https://www.isa.org.jm/


224 

 

 
 

أخرى بالمحيط الهندي  مناطق، هناك في المحيط الهادي كليبرتون كلاريون لى منطقةاضافة إ
الغنية  قشور المنغنيز الحديدين و من عدة معاد الكبريتيدات المؤلفةطلسي لاستكشاف والمحيط الأ
 ،اليابان، الهند، ألمانيا، فرنسا ،الصين ،الحكومات الوطنية المشاركة نجد من بينو  .بالكوبالت

كما تم منح عقود لمجموعة متزايدة من الكيانات الخاصة التي  .جمهورية الكورية والاتحاد الروسيال
ترعاها الدول الأطراف المتقدمة والنامية، بما يشمل الدول النامية المؤلفة من جزر صغيرة، مثل 

 عقود استكشافتوزيع خريطة  وهذا ما تبينه .1وكيريباتي، وناورو، وسنغافورة، وتونجاجزر كوك، 
   (.2)رقم  فق الشكلو ذلك و على دول العالم قاع أعالي البحار العميقة 

 
 

 

 

 

 .على دول العالم قاع أعالي البحار العميقة توزيع عقود استكشافخريطة (: 3)شكل
 https://www.isa.org.jm: السلطة الدولية لقاع البحار، مرجع سابق، على الموقع: المصدر -

                                                           
السلطة الدولية لقاع البحار تحت  الصادرة عن مجلس ISBA/25/C/9الوثيقة رقم راجع المرفق الأول من  -1

حالة عقود الاستكشاف والمسائل ذات الصلة بما في ذلك معلومات عن الاستعراض الدوري لتنفيذ خطط  عنوان
، بكينغستون، 2218مارس  1لى إفبراير  22المنعقد في الفترة ما بين  22عمل الاستكشاف الموافق عليها، الدورة 

 .جمايكا

https://www.isa.org.jm/
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نظام القانوني لاذات تأثير حقيقي على  هذهعقود الاستكشاف  مختلف توقيع يعتبرو   
المخصص لمنطقة التراث المشترك للانسانية الذي أنشأته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

أصبحت آفاق الاستغلال المستدام للموارد المعدنية في حيث ، 1881والاتفاق التنفيذي لعام  1892
ذا ما تمت إدا رة عمليات استخراج المعادن قاع البحار هي الآن أفضل من أي وقت آخر تقريباً، وا 

، فإنها تفاق التنفيذيلإاو  تفاقيةلسيادة القانون كما هو موضح بالإ من أعماق البحار بفعالية، ووفقاً 
غير  النامية والدول التنمية المستدامة، وخاصة بالنسبة للدولهدف يمكن أن تسهم في تحقيق 

 .الساحلية والدول المتضررة جغرافيا
 لسلطة الدوليةالشاغل الرئيسي للاستكشاف في المنطقة، أصبح االتنقيب و وبعد بدء عمليات  

ج المعادن من قاع البحار لاستخرا الاقتصاديةكجهة رقابية هو كيفية تحقيق التوازن بين المنافع 
وبطبيعة الحال، فإن عدم استغلال أي جزء من المنطقة دون إذن  ،حماية البيئة البحريةو  العميق

يعكس هذا و  ،هايضمن القيام بمراقبة الآثار البيئية للتعدين والتحكم فيها من جانب الدولية من السلطة
إلا أنه من الواضح رغم ذلك أن استخراج المعادن  ،في حد ذاته أسلوباً وقائياً تجاه تنمية قاع البحار

استخراج لمباشرة لعمليات سيؤثر إلى حد ما على البيئة البحرية، وخاصة في مناطق الجوار ا
زالة مواطن الطبقة  ،المعادن نشاء ويمكن أن تشمل هذه الآثار تدمير الكائنات الحية، وا  الأساسية، وا 

 .1خطيرة  احتمال وقوع أضرار بيئية أخرى لىاضافة إ ،دوامات الرواسب
من تنقيب  الأنشطة التي تجرى في المنطقةمختلف أن يترتب على  ،ذان الواضح إفم 

مما نشطة، المعنية بهذه الأالمتعاقدة طراف الحقوق والالتزامات فيما بين الأ فيتداخل واستكشاف، 
القائمة أو  تاايجاد حلول لتسوية الخلافبرمة والتي تتطلب بشأن العقود الم قد يثير منازعات

ليه بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب الموسوم ة، وهو ما سوف يتم التطرق إالمحتمل
 .نسانيةة التراث المشترك للإزعات المتعلقة بالأنشطة في منطقنابتسوية الم

 

 
 

                                                           
 https://unchronicle.un.org/ar/article/4207: متوفر على الموقعسابق، مايكل لودج، مرجع  -1

https://unchronicle.un.org/ar/article/4207
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المتعلقة بالأنشطة عات المناز تسوية 
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 الفصل الثاني
 التراث المشترك للإنسانيةمنطقة المتعلقة بالأنشطة في عات المناز تسوية 

مناقشات  أثار موضوع وضع نظام لتسوية المنازعات المتعلقة بالمنطقة الدولية لقاع البحار 
التي ميزت  حادة خلال دورات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار، ومن أهم المحاور

مواردها تراثا مشتركا  تبارالمفاوضات بين الدول موضوع الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة واع
بوضع هذه الموارد تحت إدارة  للإنسانية، يمنع على أية دولة ممارسة حقوق سيادية عليها والمطالبة

إدارة  الجهاز الذي أوكل له مهمةالدولية  لسلطةاانتهت المحادثات الطويلة إلى إنشاء . هيئة دولية
ما وراء حدود الولاية الوطنية للدول، ومنح تحتها في قاع البحار وما مختلف الأنشطة فيوتنظيم 

 .1من خلال ابرام عقود الاستكشاف والاستغلال التراخيص بشأنها للدول الأعضاء
توقع المتفاوضين  ،وانطلاقا من هذه السلطات الواسعة التي منحتها الاتفاقية للسلطة الدولية

الجهاز وردود فعل الأطراف عات التي قد تنجم عن بعض تصرفات هذا مناز احتمال ظهور بعض ال
غير تلك الآليات التقليدية تفاقية بآليات جديدة الطبيعي تزويد الإ لذلك كان من ،المتعاملة معه

تتمثل في إرساء نظام خاص بتسوية المنازعات المتعارف عليها سواء كانت سياسية أو قضائية، 
الفرع الخامس من  و ما تضمنهوه .2خاصة فيما يتعلق بالأنشطة ر في هذه المنطقةاالتي قد تث

بأوجه خاصة ودقيقة من حيث  اتميز وكذا المرفق السادس منها، اللذان  الجزء الحادي عشر للاتفاقية
، التي توكل لها مهمة تسوية الخلافات التي تترتب في هذه المنطقة هما للوسائل أو الآلياتتحديد

لى نظام لية لقانون البحار اضافة إمة الدو لى غرف تابعة للمحكحيث أخضعا هذه المنازعات إ
تحكم المنازعات التي دعاوى التسوية من خلال تبيان فئات شكل التحكيم التجاري الملزم، كما حددا 
 .المتنازعة المنطقة وصفة الأطراف عملية استكشاف واستغلال موارد

سوف نتناول في هذا الفصل مختلف وسائل تسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة في  وعلية
 (.مبحث ثاني) دعاوى تسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة، ثم (مبحث أول)المنطقة 

                                                           
دليلة سيدي معمر، التحكيم في المنازعات البحرية، رسالة ماجستير في القانون تخصص قانون النشاطات  -1

 .48، ص2212زو، البحرية والساحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي و 
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -2

 .195ص
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 المبحث الأول
 وسائل تسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة

تخضع لقواعد القانون الدولي، لأنها منازعات بين  المنازعات البحرية منازعات دولية
أشخاص قانونية دولية ومواضيعها تتعلق بالقانون الدولي والمجال الدولي وهي بهذا مواضيع دولية 

في الجزء الخامس عشر  1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام إ تضمنتولقد  ،1مشتركة
للمنازعات المتعلقة بالجزء الحادي عشر ككل والمرفقات المتصلة منها، طرقا عديدة للتسوية السلمية 

لى محكمة التسوية القضائية بالاحالة إ ما عن طريقأن النظام الواجب الاتباع يكون إ به، حيث
لى وسائل أخرى  وذلك على النحو ، اضافة إ2دولية لقانون البحار أو عن طريق التحكيم التجاري

 :الآتي
من ميثاق الأمم المتحدة، أو  22ولى من المادة مبينة في الفقرة الأئل السلمية الالوسا -1

قليمية أو الثنائية أو الالتزام امة أو الإتفاقيات العية يختارها الأطراف، أو بموجب الإبأي وسيلة سلم
 . 3بتبادل الآراء أو التوفيق

 ،الف ذكرهاالسلمية الس لى التسوية بالوسائلعدم التوصل إالوسائل القضائية في حالة  -2
المحكمة الدولية  في ،تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارمن إ 295وفق المادة  والتي قد تكون

تفاقية، أو محكمة العدل الدولية، أو محكمة ة وفق للمرفق السادس من الإلقانون البحار المنشأ
وفق للمرفق الثامن ص مشكلة تفاقية أو محكمة تحكيم خامشكلة وفقا للمرفق السابع من الإ تحكيم
 .4تفاقيةمن الإ

                                                           
 ،28 المجلد والسياسية، القانونية العلوم مجلة البحار، لقانون الدولية للمحكمة القانوني الإطار هاشمي، حسن -1

 .292، ص2215 جوان الوادي، جامعة ،14 العدد
 .228، ص2222أمجد علي علوي، الوجيز في القانون الدولي العام، مطبعة الفجيرة الوطنية، دبي،   -2
 .من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 291و 292، 292، 292، 258المواد   -3
من  295عليها في المادة إن ذكر المحكمة الدولية لقانون البحار في مقدمة الوسائل السلمية المنصوص  -4
صوفيا شراد، أحكام أنظر . تفاقية لا يمنحها أية أولوية على هذه الوسائل التي تتساوى معها في الأهميةالإ

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 28، العدد 29اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة المفكر، المجلد 
 .122، ص2212ماي 
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غرفة منازعات قاع البحار أو غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار أو غرفة  -2
وهي وسائل خصصت . 1مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار أو التحكيم التجاري الملزم

 .لتسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة فقط في المنطقة
الدولية لقانون البحار بالرغم من أنها تعتبر إضافة جديدة للقضاء الدولي فالمحكمة 

تفاقية قانون البحار لعام إكام المتخصص، وهي إحدى الوسائل والطرق السلمية التي تضمنتها أح
أدت الطبيعة الخاصة لمنازعات قاع البحار وباطنها خارج حدود الولاية الوطنية،  أن إلا. 18922

لى وضع وسائل خاصة يجوز بموجبها تسوية المنازعات تمع الدولي في الإتفاقية، إإلى توصل المج
 تفاقية الخاص الذي جاءت به الإهذا النظام و . ف الأنشطة من استكشاف واستغلالالمتعلقة بمختل
تفاقية حاصلة على اجماع أو ما يشبه الاجماع ن اطار الحلول التوفيقة للخروج بإلا يخرج ع

الثروات المعدنية الهائلة المكتشفة في قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية  الدولي، وخاصة
الوطنية والتي كانت السبب الرئيسي من وراء انعقاد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة، فلا غرابة أن 

 .3تخضع المنازعات المتعلقة باستكشاف واستغلال هذه الثروات لوسائل خاصة
في غرف  ،4ة بتسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقةوتتمثل الوسائل الخاص
وهي غرفة منازعات قاع البحار التي تعتبر الجهة الرئيسة لتسوية  المحكمة الدولية لقانون البحار

المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة لذلك سوف نخصص لها مطلبا كاملا في هذا 
لغرفة الخاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار والغرفة ، اضافة لها نجد ا(مطلب أول)المبحث

 (.مطلب ثاني)المخصصة التابعة لغرفة منازعات قاع البحار وكذا التحكيم التجاري الملزم 

 
                                                           

 .إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من 199و 195المادة   -1
، مجلة 21، العدد 22محمد حمداوي، دور المحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعات البحرية، المجلد  -2

 .415، ص2219العلوم القانونية والاجتماعية جامعة زيان عاشور الجلفة، مارس 
طروحة دكتوراه ألى قوة القانون، إعبد القادر ولد بوخبطين، المنازعات البحرية والقانون الدولي من قانون القوة  -3

 .222ص ،2214في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
المنطقة لا يجوز اللجوء اليها لتسوية لما كانت الوسائل الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة في  -4

المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق باقي أجزاء الإتفاقية، عكس الوسائل الأخرى التي يجوز اللجوء اليها لتفسير 
كل أجزاء الإتفاقية، وعليه سوف نقتصر في دراستنا على الوسائل الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة فقط 

موضوع بحثنا هذا، مع العلم أنها وسائل اضافية فقط وليست بديلة عن الوسائل السلمية أو القضائية  باعتبارها
 .الأخرى
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 غرفة منازعات قاع البحار :المطلب الأول
مستقلة، لا يستقيم أي نظام قانوني ولا يكون نافذا بالشكل المطلوب، ما لم يكن هناك جهة 

تكون قادرة على الفصل في المنازعات، ويكون قرارها باتا وملزما لأطراف الخصومة، ولما كان 
النظام الدولي للبحار يعد من الأنظمة المعقدة، والذي غالبا ما يثير العديد من المشاكل بين الدول 

لتي تقوم بعمليات الأطراف أو بينها وبين السلطة، أو بين هذه الأخيرة وبين الشركات الخاصة ا
فقد تباينت وجهات النظر بين الوفود المشاركة في المؤتمر الثالث لقانون . 1التنقيب والاستكشاف

ن المجتمع الدولي استطاع التوصل البحار حول جدوى انشاء محكمة دولية لمنازعات البحار، إلا أ
 . 2لى انشاء المحكمة الدولية لقانون البحارإ

تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار النظام الأساسي دس من إحيث تضمن المرفق السا
مادة، تناولت أحكام عامة بما فيها مقر المحكمة بهامبورغ الألمانية، وكيفية تنظيم  11للمحكمة في 

لى راءات اقامة الدعوى أمامها، بالاضافة إالمحكمة من حيث التشكيل والعضوية، واختصاصها واج
تفاقية لتسوية فئات معينة من من الغرف التي استحدثت بموجب الإ كلهيكل المحكمة الذي يتش

 . 3المنازعات
فالقاعدة هي أن المحكمة الدولية لقانون البحار مثلها مثل محكمة العدل الدولية، تجلس 
بكامل هيئتها عند النظر في قضية ما، على أن النظام الأساسي للمحكمة أتاح للدول فرصة عرض 

ونية على المحكمة للفصل فيها بواسطة هيئة تشكل من عدد محدد من القضاة منازعاتها القان
يختارون من بين أعضاء المحكة الذي يبلغ واحد وعشرون عضو، ويمكن ان ينضم اليهم أشخاص 
من خارجها كقضاة خاصين يختارهم أطراف النزاع، وأطلق على هذه الهيئة المتفرعة عن المحكمة 

 . 4''غرفة''

                                                           
 .182راشد فهيد المري، مرجع سابق، ص.د -1
حول مواقف الدول أثناء المؤتمر الثالث لقانون البحار من جدوى انشاء المحكمة الدولية لقانون البحار، أنظر  -2
 .299-294صص عامر، مرجع سابق، صلاح الدين .د
تفاقية راجع بشأن تفاصيل تنظيم المحكمة واختصاصها واجراءات اقامة الدعوى أمامها، المرفق السادس من إ -3
 .المتضمن النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار مم المتحدة لقانون البحارالأ
، 2215انون البحار، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، نهى السيد مصطفى محمد، المحكمة الدولية لق .د -4

 .58ص
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ظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار على إنشاء غرف خاصة دائمة حيث ينص الن
ومؤقتة، فالغرف الخاصة الدائمة هي تلك التي تتعامل مع فئات معينة من المنازعات وتستمد كل 

أما الغرف . 1غرفة اسمها من نوع المنازعات التي تفصل فيها أهمها غرفة منازعات قاع البحار
تي تنشئها المحكمة من بين أعضائها بناء على طلب طرفي النزاع للنظر في المؤقتة فهي تلك ال

 .2قضيتهم، وتنحل بمجرد انتهاء مهمتها
وتعتبر غرفة منازعات قاع البحار أهم غرف المحكمة الدولية لقانون البحار بسبب الأهمية 

الجزء الحادي تختص بضمان تطبيق الخاصة للمنازعات التي يثيرها اسغلال ثروات قاع البحار، 
فهي . 3عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وقواعد وأنظمة السلطة الدولية وشروط العقود

 القضائية الرئيسة في نظام تسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة في منطقة التراث المشتركالهيئة 
تمر الثالث لقانون البحار، نشاء هذه الغرفة خلال دورات المؤ وقد تم الاتفاق على إ. للإنسانية

كتوفيق بين الذين كانوا يريدون انشاء محكمة مستقلة لقاع البحار وأولئك الذين كانو يريدون محكمة 
نشاء غرفة تختص بمنازعات افة جوانب الإتفاقية، ليتم في الأخير الإتفاق على إواحدة تختص بك

 .4قاع البحار تابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار
تفاقية الأمم لرابعة عشر من المرفق السادس من إتأسست الغرفة بمقتضى المادة ا وقد

رع الرابع من المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار والف
تفاقية الذي تناول لخامس من الجزء الخامس عشر من الإلى الفرع انفس المرفق، اضافة إ

غرفة بالتفصيل، في حين تناول الفرع الرابع من المرفق السادس تكوين الغرفة، اختصاصات ال
 . لقانون المطبق وتنفيذ القراراتوكيفية سير الدعوى من اجراءات وا

                                                           
غرفة منازعات قاع البحار، غرفة : تتمثل الغرف الدائمة للمحكمة الدولية لقانون البحار في خمسة غرف هي -1

صائد الإجراءات الموجزة، غرفة تسوية المنازعات المتعلقة بالبيئة البحرية، غرفة ترسيم الحدودد البحرية وغرفة م
، على 22:22، على الساعة 12/28/2222: ، تاريخ الاطلاعأنظر موقع المحكمة الدولية لقانون البحار. الأسماك
 /https://www.itlos.org/fr/top/accueil :الموقع

 .92، صمرجع سابقنهى السيد مصطفى محمد،  .د -2
3
- Raymond Ranjeva, Charles Cadoux, Op.cit, p173. 

حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -4
 .222ص، مرجع سابق

https://www.itlos.org/fr/top/accueil/
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، ثم كيفية سير الدعوى أمام (الفرع الأول)وعليه سوف نتناول تكوين الغرفة واختصاصاتها
 (.الفرع الثاني) غرفة منازعات قاع البحار

 واختصاصاتها منازعات قاع البحارغرفة  تكوين: الفرع الأول
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن تفاقية الأإمن المرفق السادس من 14 تنص المادة 

تنشأ غرفة منازعات قاع البحار وفقا  '':النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار على أنه
الاختصاص والصلاحيات والوظائف المنصوص عليها في الفرع للفرع الرابع من هذا المرفق ويكون 
 .''الخامس من الجزء الحادي عشر

، وذلك على (ثانيا)ثم اختصاصاتها( أولا)وعليه سوف نتناول في هذا الفرع تكوين الغرفة 
 :النحو الآتي

 من 11 تتكون غرفة منازعات قاع البحار المشار إليها في المادة :الغرفة تكوين -أولا

عضوا يختارهم  11، من السالفة الذكر تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارإالمرفق السادس من 
، ولصحة اجتماعات الغرفة يجب ألا يقل أعضائها المحكمة المنتخبون من بينهم بالأغلبية أعضاء

ا ونظرا لأهمية المنازعات التي تنظرها الغرفة يجب أن يتضمن تشكيلهالحضور عن سبعة أعضاء، 
تمثيل النظم القانونية الرئيسة في العالم ويراعى التوزيع الجغرافي العادل، ويجوز لجمعية السلطة أن 

 :تشكل الغرفة كالآتيو تعتمد توصيات ذات طابع عام تتعلق بهذا التمثيل والتوزيع، 
 .ثلاثة قضاة من رعايا المجموعة الافريقية -
 .ثلاثة قضاة من رعايا المجموعة الآسيوية -
 .ن من القضاة من رعايا دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبياثني -
 .اثنين من القضاة من رعايا دول أوروبا الغربية -
 .1قاضي  واحد من أوروبا الشرقية -

ويتم اختيار أعضاء الغرفة كل ثلاث سنوات ويجوز اختيارهم لفترة ثانية، وتقوم الغرفة 
الغرفة، واذا حدث شغور  ليتولى الرئاسة للفترة التي اختيرت لهابانتخاب رئيسها من بين أعضائها 

                                                           
 .94، صمرجع سابقنهى السيد مصطفى محمد،  .د -1
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المنصب لما تبقى من فترة  في الغرفة تختار المحكمة من بين أعضائها المنتخبين خلفا يشغل
ذا حدث أن ظلت قضية قيد النظر في نهاية فترة السنوات الثلاث التي اختيرت لها. سلفه الغرفة،  وا 

 .1بتشكيلها الأصليتنجز الغرفة هذه القضية 
وبجوز لغرفة منازعات قاع البحار بشأن أي نزاع يتضمن أمور علمية أو تقنية ويناء على 
طلب أحد أطراف النزاع أو من تلقاء نفسها، تعيين خبيرين علميين أو تقنيين بالتشاور مع أطراف 

 .2النزاع وذلك للجلوس مع الغرفة بدون أن يكون لها حق التصويت
حال انتهاء المدة  ، وفي1888سبتمبر  22اختيار أعضاء الغرفة للمرة الأولى في وقد تم 

. 3على أعضاء الغرفة الاستمرار في أداء أعمالهم لحين اختيار من يحل محلهم ،المنصوص عليها
ويتم اتخاذ القرار بشأن اختيار أعضاء الغرفة بموافقة الأغلبية البسيطة لقضاة المحكمة الدولية 

لى نظام ى أن المحكمة لا تلجأ في الغالب إلبحار المختارين أي الواحد والعشرين، عللقانون ا
التصويت عند اختيار أعضاء الغرفة وانما يتم ذلك عن طريق نظام توافق الآراء الذي يعني اتخاذ 

لى حل وسط يتفق ن الآراء المتعارضة بهدف الوصول إالقرار عن طريق المفاوضات والتوفيق بي
 .4لى التصويتيع قضاة المحكمة دون اللجوء إه جمعلي

لغرفة منازعات قاع البحار نوعان من الاختصاص، اختصاص  :اختصاصات الغرفة -ثانيا

لزامي قضائي وآخر استشاري أو افتائي بشأن المنازعات أو ، حيث تمتع باختصاص واسع وا 
آراء استشارية بطلب من ، كما لها أن تعطي القضايا المتعلقة باستكشاف واستغلال المنطقة

 .5الجمعية أو المجلس حول المسائل القانونية في إطار نشاطها

                                                           
المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة مم تفاقية الأإمن من المرفق السادس  22 المادة -1

 .الدولية لقانون البحار
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  298 المادة -2
لمدة  2215أكتوبر  4الأعضاء الحاليين لغرفة منازعات قاع البحار تم اختيارهم بموجب قرارها المؤرخ في  -3

 : قاضيا أعضاء للغرفة وهم 11، حيث تم تعيين 2222مبر سبت 22ثلاثة سنوات إلى غاية 
''M. le juge Judge Cot M. le juge Lucky M. le juge Pawlak M. le juge Yanai M. le juge Kateka M. le juge 
Hoffmann M. le juge Gao M. le juge Bouguetaia Mme la juge Kelly M. le juge Kulyk M. le juge Heidar .''  

 : رئيسا للغرفة، راجع قرار الغرفة  ''M. le juge Hoffmann''فيما تم تعيين السيد 
Résolution sur la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins , 

ITLOS/2017/RES.3/Rev.1 , Le 6 octobre 2017. 
 .111محمد محمود، مرجع سابق، ص عبد القادر محمود.د -4
 .292مرجع سابق، ص هاشمي، حسن -5
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لى غرفة منازعات قاع إيكون اللجوء : الاختصاص القضائي لغرفة منازعات قاع البحار - أ
خرى المشار اليها في الفرع الخامس من الجزء طراف وللسلطة وللكيانات الأحار متاحا للدول الأالب

لى جانب الدول الأطراف والسلطة، أية مؤسسة حكومية أو أشخاصا إوهو ما يعني . 1الحادي عشر
طبيعيين أو اعتباريين يحملون جنسية الدول الأطراف أو اللذين يكون لهذه الدول أو لرعاياها سيطرة 

  .2فعلية عليهم، وعندما تزكيهم تلك الدول
لدول وحدها من تتمتع بحق اللجوء افحتى القرن العشرين كان الرأي التقليدي السائد هو أن 

ار فتحت المجال أمام الكيانات تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحإلى المحاكم الدولية، إلا أن إ
، حق تفاقيةالإمن  من المرفق السادس 25المادة و  281خرى غير الحكومية، وفق نص المادة الأ

تفاقية بحكم خاص يسمح باشتراك الإمن 190  وقد جاءت المادة .3اللجوء أمام المحاكم الدولية
عندما يكون  '': على أنهحيث نصت غرفة منازعات قاع البحار أمام الدول المزكية في الدعوى 

تم إخطار الدولة الطرف ، ي195 شخص طبيعي أو اعتباري طرفا في أي نزاع مشار إليه في المادة
  .بيانات كتابية أو شفوية ية بذلك، ويكون لها حق الاشتراك في الدعوى بتقديمزكالم

طرف  إذا رفعت دعوى ضد دولة طرف من قبل شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة
المدعي عليها أن  جاز للدولة، 195 من المادة )ج(أخرى في نزاع مشار إليه في الفقرة الفرعية 

حالة وفي . الشخص تطلب إلى الدولة المزكية لذلك الشخص أن تحضر الدعوى نيابة عن ذلك
الترتيبات لكي تكون ممثلة بشخص  عدم حضور الدولة المزكية يجوز للدولة المدعى عليها أن تتخذ

 .4''اعتباري من رعاياها
 غرفة منازعات قاع البحار الاختصاص القضائي لتفاقية من الإ 187المادة حددت قد و 

 :بالتفصيل، بنصها على أنه

                                                           
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 25المادة  -1

  .الدولية لقانون البحار
  .422صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -2

3
- Bjarni Már Magnússon, Dispute Settlement and the Establishment of  the Continental Shelf Beyond 

200 Nautical Miles, Submitted For The Degree of Ph.D, School Of Law, University of Edinburgh, 2012, 
p122. 

  .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  182المادة  -4
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بموجب هذا الجزء والمرفقات المتصلة به في يكون لغرفة منازعات قاع البحار ولاية  '' 
 :الفئات التالية من المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة

 .المتصلة به المنازعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الجزء والمرفقات - أ
 :المنازعات بين الدول طرف والسلطة بشأن - ب
للمرفقات المتصلة به  أنها انتهاك لهذا الجزء أو أعمال أو امتناع للسلطة أو لدولة طرف يدعى -1

 .أو لقواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها المعتمدة وفقا لها
 .أو أعمال للسلطة يدعي أنها تجاوز لولايتها أو إساءة لاستعمال السلطات -2
أو المؤسسة،  أو كانت السلطة أو ،سواء كانت دولا أطرافا ،المنازعات بين أطراف في عقد ما -ج

من  )ب(إليها في الفقرة الفرعية  مؤسسات حكومية أو أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين من المشار
 : بشأن مايلي 153 من المادة2  الفقرة

 .أو تطبيق عقد ذي صلة بالموضوع أو خطة عمل تفسير -1
في العقد تتعلق بالأنشطة في المنطقة وموجهة نحو الطرف  أو أعمال أو امتناعات لطرف  -2

 .مباشرة بمصالحه المشروعة أو تؤثر الآخر
في الفقرة  لمنازعات بين السلطة ومتعاقد محتمل تكون قد زكته دولة كما هو منصوص عليها -د

 بالشروط المشار إليها في الفقرة أو على النحو الواجب 122  من المادة2  من الفقرة )ب(الفرعية 
ثالث، بشأن رفض التعاقد أو بشأن مسألة المرفق ال من 13من المادة2  والفقرة4  من المادة6 

 .على العقد قانونية تنشأ خلال التفاوض
اعتباري تزكيه  لمنازعات بين السلطة ودولة طرف أو مؤسسة حكومية أو شخص طبيعي أوا -هـ

ويدعي   ، 122 من المادة 2 من الفقرة )ب (دولة طرف كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية
 .من المرفق الثالث 22 منصوص عليه في المادة تقع على السلطة كما هو فيها أن المسؤولية

 .1''نزاع آخر ينص صراحة في هذه الاتفاقية على ولاية الغرفة بشأنهأي  -و
 المنازعات المتعلقةفي نظر بالدرجة الأولى الالبحار يشمل  عاختصاص غرفة منازعات قاف

 ت بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيقبالأنشطة في المنطقة، بالإضافة إلى المنازعا
                                                           

  .مم المتحدة لقانون البحارقية الأتفاإمن  195المادة  -1
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كما أن اختصاص الغرفة هو الزامي وبالتالي لا يتطلب  .الجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به
 نه لا ينطبق على الولاية القضائية للغرفة الاجراء، وعليه فإ1موافقة أطراف النزاع على اختصاصها

 .2الأمم المتحدة لقانون البحار تفاقيةمن إ 295/1المنصوص عليه بالمادة 
وقد اقترحت الهند امكانية عرض المنازعات بين السلطة الدولية والمؤسسة بخصوص خطة 
العمل على غرفة منازعات قاع البحار غير أن هذا الاقتراح لم يلقى الموافقة على أساس أنه لا 

خطة العمل حيث أن هذه سسة على يمكن أن يكون هناك نزاع محتمل بين السلطة الدولية والمؤ 
عتراض على امكانية أن يثور نزاع بين المقاول كما تم الإ. ع عمل السلطة الدوليةخيرة تعتبر ذراالأ

الخاص والمؤسسة بخصوص خطة العمل الموافق عليها من طرف السلطة الدولية، ذلك أن السلطة 
ت بشكل صحيح، وقد دعمت قد وافقت على خطة العمل هذه المقدمة بعد توافر الشروط والمواصفا

بقولها أن المنازعات الوحيدة التي قد تثور تكون بين أطراف . المكسيك وتونس وجهة النظر هذه
 .العقد فقط،  والتي يجب أن يحل بواسطة مجلس السلطة الدولية

غير أن وجهة النظر هذه قد تم الاعتراض عليها حيث أن المنازعات التي قد تثور بشأن 
غرفة منازعات  تفصل فيها محكمة أو هيئة قضائية محايدة، ومن الأفضل أن تكون العقد لابد أن

جبارية للغرفة ولا يؤثر نوع الاجراء الذي تختاره الدولة قاع البحار حيث الأمر هنا يتعلق بالولاية الإ
 .من الاتفاقية 295طبقا للمادة  لتسوية منازعاتها
هذه الصلاحية يتفق مع الطبيعة الخاصة لهذه عطاء غرفة منازعات قاع البحار لذلك فإن إ

فراد والكيانات والمؤسسات والسلطة الدولية لتي تعرض عليها من قبل الدول والأالغرفة وللمنازعات ا
مما يستوجب هذا التوسع في الاختصاص القضائي بصورة تختلف عن تلك المقررة للمحكمة . ذاتها

نظمتها الغرفة لقواعد السلطة الدولية وأ ك يعد تطبيقالدولية لقانون البحار ذات الاختصاص، لذل

                                                           
 .94، صمرجع سابقنهى السيد مصطفى محمد،  .د -1
تكون الدولة، عند توقيعها أو تصديقها  '': على أن مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  295/1المادة تنص  -2

تختار، بواسطة إعلان مكتوب واحدة أو تفاقية أو انضمامها إليها أو في أي وقت بعد ذلك، حرة في أن على هذه الإ
المحكمة الدولية لقانون  -أ: تفاقية أو تطبيقهالتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الإ أكثر من الوسائل التالية

           محكمة تحكيم مشكَّلة وفقا للمرفق السابع، -محكمة العدل الدولية، ج -البحار المنشأة وفقا للمرفق السادسن ب
 .''محكمة تحكيم خاص، مشكَلة وفقا للمرفق الثامن لفئة أو أكثر من فئات المنازعات المحددة فيه -د
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تفاقية مما خاصة للمنازعات لهذا الجزء من الإوأحكام العقود المتعلقة بالانشطة يدل على الطبيعة ال
 . 1يتطلب تطبيق قوانين أخرى خاصة بها

منازعات لى الوظيفة القضائية التي تمارسها غرفة إ بالإضافة :الاختصاص الاستشاري -ب 

قاع البحار، تمارس الغرفة وظيفة استشارية وهي اصدار أراء استشارية في مسائل قانونية تتعلق 
بالأنشطة في المنطقة، ويقتصر الحق في طلب الآراء الاستشارية من الغرفة على جمعية ومجلس 

  .2جلةالسلطة الدولية لقاع البحار دون غيرهما، وتصدر هذه الآراء الاستشارية بصورة مستع
لى رئيس الجمعية تطلب فيه السلطة الدولية تقديم طلب كتابي إكما يحق لربع أعضاء 

استصدار رأي استشاري حول ما اذا كان اقتراح معروض على الجمعية بشأن أي أمر متفقا مع 
تطلب الجمعية إلى غرفة منازعات قاع البحار إصدار رأي استشاري بشأنه وتؤجل و  هذه الاتفاقية،

الغرفة، فإذا لم يتم تلقي  على ذلك الاقتراح إلى حين تلقي الرأي الاستشاري الصادر عن يتالتصو 
الدورة التي طلب فيها، تقرر الجمعية متى تجتمع  الرأي الاستشاري قبل الأسبوع الأخير من

 .3الاقتراح المؤجل للتصويت على
حيث لمحكمة وقد جاء هذا النهج منسقا مع الممارسة العامة المتبعة في الأمم المتحدة، 

 أن تفتـي في أيـة مسألة قانونية بناء على طلـب أيـة هيئــة رخص لها ميثاق الأممالعدل الدولية 
نجد  ةالمتحد الأمممنظمة ميثاق لى وبالرجوع إ .4المتحدة بـاستفتائهـا، أو حصل الترخيص لها بذلك

في  فتوىمـن الجمعيـة العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية  كلل أنه رخص
ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن . قانونية أية مسألة

لها من  في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها الجمعية العامة بذلك
 .5نطاق أعمالها المسائل القانونية الداخلة في

                                                           
 .115-114صص عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، .د -1
  .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  181المادة  -2
  .البحارمم المتحدة لقانون تفاقية الأإمن  12/12المادة  -3
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 42المادة  -4
 .مم المتحدةمن ميثاف منظمة الأ 84المادة  -5
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من  181البحار بموجب نص المادة  والملاحظ أن الرأي الاستشاري لغرفة منازعات قاع
 آراء....تصدر غرفة منازعات قاع البحار '' : تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الزامي بقولهاإ

من نظامها  42/1، عكس الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وكما هو وارد بالمادة ''استشارية
وان كان اصدار غرفة . 1''...للمحكمة أن تفتي'': الأساسي فهو اختياري لها حيث ورد بتلك المادة

قامت بطلبها، منازعات قاع البحار للآراء الاستشارية ملزما لها إلا انها ليست كذلك للجهة التي 
ليست لها قوة إلزامية وانما لها قيمة أدبية تحمل الجهة الطالبة على احترامها والعمل بموجبها فهي 

 .2كما هو الشأن بالنسبة للآراء الستشارة التي تصدرها محكمة العدل الدولية
لى أنه تم تقييد اختصاص غرفة منازعات قاع البحار بشأن المنازعات إوتجدر الاشارة 

المتعلقة بممارسة السلطة الدولية لسلطتها التقديرية، فلا يجوز للغرفة أن تحل تقديرها محل تقدير 
أن تبدي رأيا بشأن مسألة ما إذا  187 في ممارستها لولايتها عملا بالمادة لها ليسو . السلطة الدولية

جراءاتها مطابقا لهذه الإوأن كان أي من قواعد السلطة من  تفاقية، ولا أن تعلن بطلان أيظمتها وا 
دعاءات الصدد على البت في الإ وتقتصر ولايتها في هذا. هذه القواعد أو الأنظمة أو الإجراءات

جراءاته بأن تطبيق أي من قواعد السلطة  ا في الحالات الفردية يتعارض مع الالتزاماتوأنظمتها وا 
دعاءات المتعلقة بتجاوز وعلى الإ تفاقية،نزاع أو التزاماتهم بموجب هذه الإالتعاقدية لأطراف ال

الولاية أو إساءة استعمال السلطات، وكذلك مطالب التعويض المالي عن الأضرار أو غيرها من 
الآخر بالتزاماته التعاقدية أو  جة عدم تقيد الطرفالتعويضات التي تقدم إلى الطرف المعني نتي

 . 3التزاماته بموجب هذه الاتفاقية
 وبالنسبة لتلاوة الرأي الاستشاري فإنه يتلى في جلسة عامة للغرفة مع اخطار من الأمين

 . لى المنظمات الدولية برأيها الاستشاريالعام للسلطة الدولية وأطراف الإتفاقية بالاضافة إ
 
 
 

                                                           
 .82نهى السيد مصطفى محمد، مرجع سابق، ص. د -1
  .422صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -2
  .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  198المادة  -3
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 غرفة منازعات قاع البحار  أمامسير الدعوى كيفية  : الفرع الثاني
جراءات ل اتباع مجموعة من الإيكون سير الدعوى أمام غرفة منازعات قاع البحار من خلا

جراءات ولنفس القانون حيث تخضع هذه الاجراءات لنفس الإ وفق القانون الواجب التطبيق أمامها،
ت أخرى إلا إذا جراءان البحار كهيئة كاملة، ولا تطبق إالدولية لقانو الواجب التطبيق أمام المحكمة 

 .1تفاقية، أو النظام الأساسي للمحكمة أو لائحة المحكمةوجد نص خاص في الإ
 وعليه فإن دراسة كيفية سير الدعوى  أمام غرفة منازعات قاع البحار يحتم علينا التطرق 

        تنفيذ كذا و  أمام الغرفة القانون الواجب التطبيق، ثم )أولا(جراءات المتبعة أمام الغرفة إلى الإ
 .)ثانيا) هاقرارات

تختلف الاجراءات المتبعة أمام غرفة منازعات : الغرفة المتبعة أمامجراءات الإ -أولا

 .قاع البحار بحسب ما إذا كانت الغرفة تباشر اختصاصها القضائي أو اختصاصها الاستشاري

تخضع   كقاعدة عامة: الاجراءات المتبعة أثناء ممارسية الغرفة لاختصاصها القضائي - أ
تعرض الاجراءات أما الغرفة لنفس الاجراءات المتبعة أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، حيث 

كتابي موجه إلى المسجل،  تفاق الخاص أو بطلبإما بإخطار مسجل بالإ على المحكمةالمنازعات 
حالة عدم إصدار أطراف النزاع إعلانات بقبول اختصاص وفي ، 2موضوع النزاع وأطرافه مع بيان

 تفاق المبرم بين أطراف النزاع في وقت لاحق على نشأةإخطار مسجل المحكمة بالإ المحكمة، يتم
أو  المتنازعة النزاع، ويقضي باختصاص المحكمة واخطار المسجل يكون من طرف الأطراف

 .تفاق أو بصورة طبق الأصل منهوبا بأصل الإأحدهم، ويكون مصح
وسع  فإذا لم يكن في ،يتولى إدارة الجلسة الرئيس أو نائبه إذا لم يكن في وسع الرئيس ذلكو 

وتكون الجلسة علنية إلا إذا . أي منهما تولي الرئاسة، قام بذلك أقدم قضاة المحكمة الحاضرين

                                                           
1 - Art 112 du  Règlement du Tribunal International du Droit de la Mer Adopté le 28 Octobre 1997 

(Amendé le 15 Mars et le 21 Septembre 2001, Le 17 Mars 2009 et le 25 Septembre 2018). ITLOS/8, Le 

25 septembre 2018. 
المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة مم تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 21/1المادة  -2

  .الدولية لقانون البحار
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وتفصل في جميع المسائل أغلبية أعضاء . 1يتهاقررت المحكمة غير ذلك أو إذا طلب الأطراف سر 
 وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس أو لعضو المحكمة الذي يحل محله .المحكمة الحاضرين

 .2الصوت المرجح
جراءات المتبعة أمام المحكمة الدولية لقانون البحار وهي نفسها المتبعة أما هذا بالنسبة للإ

تفاقية ع الدعوى من الدول الأطراف في الإعامة وذلك في حالة رفغرفة منازعات قاع البحار بصفة 
طراف بعضها البعض، أوبين الدول الأطراف للنزاعات التي تنشأ بين الدول الأسواء بالنسبة 

صة تكون فيها  تضاف اليها بعض الإجراءات لكن هناك حالات خا. والسلطة الدولية لقاع البحار
راف النزاع مؤسسة حكومية أو أي شخص طبيعي او اعتباري، ذا كان أحد أطالأخرى بحسب ما إ

 .أو في حالة رفع الدعوى من طرف السلطة الدولية
ن مؤسسة حكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري، ففي الحالة التي يكون فيها أحد الطرفي

غرفة بي للجراءات الأخرى، حيث يقدم الطلب الكتايضاف إلى الإجراءات السالفة الذكر بعض الإ
 :الاضافية الآتيةوالذي يستوجب أن يشير إلى البيانات 

 .سم مقدم الطلب يضاف له موطنه وعنوانه أوعنوان مقره التجاريإ -
 .سم الدولة المزكيه سواء للمدعي أو المدعى عليهإ -
 .عنوان للمراسلة في دولة مقر المحكمة -

المزكية، وعلى المدعى ويخطر المدعى عليه بطلب رفع الدعوى، كما يجب أن تخطر الدولة 
عليه وخلال فترة لا تتجاوز شهرين من اخطاره بدعوى المدعي، أن يقدم للغرفة مذكرة دفاع، ويجوز 
لرئيس الغرفة بناء على طلب المدعى عليه تمديد المدة التي حددت لتقديم دفاعه إذا اقتنع بأن 

 :لتاليةوتحتوي مذكرة الدفاع على البيانات ا. هناك مبررات كافية للطلب
ذا كان المدعى عليه شخص طبيعي أو اعتباري، يضاف له موطنه إ - سم المدعى عليه، وا 

 .وعنوانه أوعنوان مقره التجاري

                                                           
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 24المادة  -1

  .الدولية لقانون البحار
لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة مم المتحدة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 28المادة  -2

  .الدولية لقانون البحار
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 .عنوان للمدعى عليه في مقر المحكمة للمراسلة -
المسائل العالقة بين الطرفين والحقائق والأسس القانونية والأدلة التي استند عليها في دفاعه،  -

 .1ى عليهوطلبات المدع
ذا رفعت دعوى ضد دولة طرف في الإو  تفاقية من قبل شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه ا 

من  )ج(الفقرة الفرعية  195دولة طرف أخرى في نزاع من المنازعات المشار اليها في المادة 
 119/1تفاقية، جاز للدولة المدعى عليها في غضون شهرين من إخطارها بالطلب وفقا للمادة الإ

لائحة المحكمة، أن تطلب من الدولة المزكية لمقدم الطلب أن تحضر الدعوى نيابة عن ذلك من 
وتخطر الدولة المزكية والمدعي بطلب الدولة  المدعى عليها، ويحدد رئيس المحكمة فترة . الشخص

زمنية يجب على الدولة المزكية الرد خلالها والدخول في الدعوى، وفي حالة عدم حضور الدولة 
زكية يجوز للدولة المدعى عليها أن تتخذ الترتيبات لكي تكون ممثلة بشخص اعتباري من الم

 . 2رعاياها
عى عليها، يحق للدولة وفي غضون شهرين من اخطار الدولة المزكية بطلب الدولة المد

من  182/1الدعوى وفقا للمادة  علان كتابة عن نيتها لتقديم بيانات كتابية أو شفوية فيالمزكية الإ
علان من الدولة المزكية ينيتها عن تقديم بيانات، يقوم رئيس الغرفة وعند تسلم المحكمة إ .3تفاقيةالإ

بياناتها مكتوبة خلالها، بتحديد المهلة الزمنية التي يجب على الدولة المزكية في غضونها تقديم 
وبناء على . ينبغي أيضا اخطارها بتاريخ الجلساتخطار الدولة المزكية بهذه المهلة، و ويتعين إ

أو الدولة المزكية، يجوز لرئيس الغرفة مد المهلة الزمنية التي سبق وأن قام  طلب المدعى عليه
 .4بتحديدها لإيداع البيانات المكتوبة، إذا اقتنع بأن هناك مبررا كافيا

إذا تم رفع الدعوى أمام من لائحة المحكمة،  122/1ووفقا لما نصت عليه عليه المادة 
 :علان عن الدعوى مايليموجب اتفاق خاص، يجب أن يتضمن الإالمحكمة ب

                                                           
 .214-212ص ص  نهى السيد مصطفى محمد، مرجع سابق،. د -1

2 - Art 119/1,2 du  Règlement du Tribunal International du Droit de la Mer  .  
عندما يكون شخص طبيعي أو '' : على أن مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  182/1المادة تنص  -3

بذلك، ويكون لها حق  يةكيتم إخطار الدولة الطرف المز  187نزاع مشار إليه في المادة  اعتباري طرفا في أي
 .''شفوية تابية أوك الاشتراك في الدعوى بتقديم بيانات

4 - Art 119/4,5 du  Règlement du Tribunal International du Droit de la Mer  .  
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 .أسماء أطراف الدعوى واسم أي دولة طرف تزكي أحد الأطراف -
 .موضوع النزاع وطلبات طرفيه، مع بيان الوقائع والأسس القانونية التي تستند اليها الطلبات -
 .ها الأطراف، وسائل الاثبات التي تؤيدهاالطلبات الختامية التي يسعى الي -
في الدعوى تفاق الخاص معلومات بشأن المشاركة والظهور للدولة المزكية يتضمن إعلان الإ -

 .تفاقيةمن الإ 182وفقا للمادة 
تفق الأطراف على ذلك أو اذا للأطراف بايداع مذكرات أخرى إذا إويجوز للغرفة أن تأذن 
فسها، أو اذا طلب أحد الأطراف ورأت المحكمة أنها ضرورية، ويقوم قررت الغرفة ذلك من تلقاء ن

 .1رئيس الغرفة بتحديد المهلة الزمنية التي يجب خلالها تقديم المذكرات
هذا في حالة اذا كان أحد أطراف النزاع مؤسسة حكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري، 

عندما تنتهك دولة طرف بصورة جسيمة  أما في حالة رفع الدعوى من طرف السلطة الدولية، وذلك
ية، فيجوز لجمعية السلطة الدولية بناء على توصية تفاقحكام الجزء الحادي عشر من الإومتكررة أ

مجلس السلطة، أن توقف حقوق وامتيازات عضوية تلك الدولة المنتهكة، ولكنها لا تستطيع اصدار 
البحار بأن تلك الدولة قد انتهكت بصورة  قرار الوقف الا بعد صدور قرار من غرفة منازعات قاع

 .2تفاقيةرة أحكام الجزء الحادي عشر من الإجسيمة ومتكر 
لى غرفة منازعات قاع البحار للبت في مسألة لب اقامة الدعوى من مجلس السلطة إويقدم ط

الجمعية بوقف عضوية  الوقف هذه، ويرفق بالطلب نسخة مصدقة من قرار المجلي الذي يوصي
تفاقية والسجلات الكاملة لجميع كت أحكام الجزء الحادي عشر من الإالتي انتههذه الدولة 

لقانون  الدولية لمحكمةا من لائحة 122المناقشات داخل السلطة الدولية في هذا الشأن وفق المادة 
 .3البحار

يتعين على غرفة : ة الغرفة لاختصاصها الاستشاريممارسالاجراءات المتبعة أثناء  -ب

من  125لى إ 122تطبق المواد من منازعات قاع البحار أثناء ممارستها لوظيفتها الاستشارية أن 

                                                           
 .219ص نهى السيد مصطفى محمد، مرجع سابق،. د -1
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  192المادة  -2
 .218ص سابق،المرجع النهى السيد مصطفى محمد، . د -3
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، وأحكام النظام الأساسي، والأحكام الواردة بلائحة المحكمة الدولية لقانون البحار لائحة المحكمة
  .ا القضائيوالتي تطبق عند ممارستها لاختصاصه

ذا كان الطلب المقدم لها للحصول على رأي استشاري، تعين على الغرفة أن تتأكد من ما إوي
يتعلق بشأن مسألة قانونية عالقة بين طرفين أو أكثر، وعندما تتأكد المحكمة من وجود تلك المسألة 

بنظام  التي تتعلقمن النظام الأساسي، و  15القانونية، فعليها تطبيق الأحكام الواردة بالمادة 
 .1القاضي الخاص

وينبغي أن يكون الرأي الاستشاري المقدم للغرفة يتعلق بمسألة قانونية تدخل في نطاق أنشطة 
الجمعية أو مجلس السلطة الدولية، ويجب أن يحتوي الطلب على بيان دقيق لتلك المسألة ويجب 

لى الغرفة ، وتحال هذه الوثائق إالمسألةأن يرفق به جميع الوثائق المرجح أن تلقي الضوء على هذه 
في الوقت ذاته الذي يحال فيه الطلب أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، مرفق بها عدد من النسخ 

ذا كان الرأي الاستشاري المطلوب يتعلق بمسألة قانونية ، وفي حالة ما إلمكتب سجل المحكمة
 .2جراءاتي الإالخطوات المناسبة للإسراع ف ملحة، تتخذ الغرفة جميع

لى الغرفة، يقوم مسجل المحكمة بإرسال إخطار إلى وعند تقديم طلب الرأي الاستشاري إ
تقوم الغرفة، أو رئيسها إذا لم تكن منعقدة، كما تفاقية بذلك الطلب، جميع الدول الأطراف في الإ

بتحديد المنظمات الدولية الحكومية التي يرجح أن تكون قادرة على تقديم معلومات حول المسألة 
 . خطار تلك المنظماتاري، على أن يتولى مسجل المحكمة إالرأي الاستش موضوعالقانونية 

ة التي تحددها خطارها خلال المدإرف أو أي منظمة دولية حكومية تم ويمكن لأي دولة ط
أن تقدم بيانات أو ملاحظات  ،(وهي مدة يمكن تمديدها) ذا لم تكن منعقدةالغرفة أو رئيسها إ

والتي يتم ارسالها للدول الأطراف والمنظمات  ،مكتوبة حول المسألة القانونية محل الرأي الاستشاري
كن منعقدة، أن تقرر ضرورة ذا لم ترئيسها إ أو ويمكن للغرفة . خرى التي قدمت بيانات مكتوبةالأ

جراء تحدد تاريخ البدء فيه، في حال اتخاذ قرار بإتباع هذا الإجراءات شفوية من عدمها، و اتباع إ
 .3حيث يمكن للدول الأطراف والمنظمات الدولية الحكومية تقديم مرافعاتها شفويا

                                                           
1 - Art 130 du  Règlement du Tribunal International du Droit de la Mer. 
2 - Art 131et 132 du  Règlement du Tribunal International du Droit de la Mer  .  
3 - Art 132et 132 du  Règlement du Tribunal International du Droit de la Mer. 
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الرأي الاستشاري في جلسة علنية بمقر وعند اتمام الغرفة لمداولاتها، يتعين عليها اصدار 
الغرفة، يتضمن التاريخ الذي تم التسليم فيه وأسماء القضاة والأسئلة موضوع الرأي الاستشاري، 
وملخص للاجراءات المتبعة، وبيان الحقائق والأسباب القانونية التي تم الاستناد عليها ثم الرد على 

ماء القضاة الذين شكلوا الأغلبية أو الأقلية حول كل المسألة القانونية الطروحة، وبيان عدد وأس
ويقوم أمين الضبط بإبلاغ كل من الأمين العام للسلطة الدولية والدول  .مسألة طرحت على الغرفة

بعدها يتم . الاطراف والمنظمات الدولية الحكومية بتاريخ الجلسة المحددة لاصدار الرأي الاستشاري
لاستشاري موقعة ومختومة من طرف الرئيس وأمين الضبط، تحفظ اعداد نسخة واحدة من الرأي ا

لى كل من الأمين العام للسلطة الدولية، الأمين العام محفوظات المحكمة وترسل نسخ عنها إفي 
 . 1لمنظمة الأمم المتحدة، الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية

الغرفة نفس  تطبق أمام :هاوتنفيذ قرارات أمام الغرفة القانون الواجب التطبيق -ثانيا

مع بعض الاختلافات  إجراءات نظر الدعاوى أمام المحكمة الدولية لقانون البحار وغرفها الأخرى
مم من إتفاقية الأ 282 تطبق بالإضافة إلى نص المادة، حيث البسيطة التي تقتضيها طبيعة الغرفة

ختصاص بموجب هذا تطبق المحكمة ذات الا -1'': أن التي تنص علىو  المتحدة لقانون البحار
 .2تفاقيةالأخرى غير المتنافية مع هذه الإ الدولي تفاقية وقواعد القانونالفرع من هذه الإ

في  بما للمحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع من سلطة البت الأولى لا تخل الفقرةو -2
 . ''الأطراف على ذلكتفقت افقا لمبادئ العدل والإنصاف، إذا قضية و 

تها المعتمدة وفقا قواعد السلطة الدولية وأنظمتها واجراءاتطبق الغرفة اضافىة لهذه المادة، 
 .3تفاقية، وكذا أحكام العقود المتعلقة بالانشطة في المنطقة والمسائل المتعلقة بتلك العقودللإ

                                                           
1 - Art 132,136 et 131 du  Règlement du Tribunal International du Droit de la Mer. 

تفـاقات الإ: من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية هي 29وردت في المادة  قواعد القانون الدولي كما -2
العادات الدولية المرعية  الدول المتنازعة، الدولية العامة والخاصة التي تضع قـواعد معتـرفا بهـا صـراحة مـن جانـب
التـي أقـرتها الأمـم المتمدنة، وأحكام المحاكـم المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال، مبادئ القانون العامـة 

  .ومـذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 29المادة  -3
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 بنفس الطريقة التي تنفذتكون قرارات الغرفة قابلة للتنفيذ في أقاليم الدول الأطراف و 
 .1فيها الأحكام أو الأوامر على محاكم الدولة الطرف التي يطلب التنفيذ في إقليمها

 والتحكيم التجاري الملزم الغرف الخاصة والمخصصة : المطلب الثاني
وسائل قضائية منها  199في المادة  1892لعام تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أوجدت إ

أخرى يمكن للأطراف اللجوء اليها لتسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة، وهذه الوسائل 
ة لغرفة منازعات قاع في المحكمة الدولية لقانون البحار أو غرفة مخصصة التابعهي غرفة خاصة 

 .لى التحكيم التجاري الملزمالبحار، أو إ
أو بين فئتين من المنازعات، ففي حالة المنازعات المتعلقة بتقسير  199وقد فرقت المادة 

لى الغرفة الخاصة  فيمكن اللجوء إ تفاقية والمرفقات المتصلة به،تطبيق الجزء الحادي عشر من الإ
ن يق عقد أو خطة عمل فيمكذا كانت المنازعات متعلقة بتفسير أو تطب، أما إأو الغرفة المخصصة

لى التحكيم التجاري الملزم سواء كان أطراف النزاع دول أو كانت السلطة أو المؤسسة، أو اللجوء إ
 . 2مؤسسات حكومية أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين

لى ، ثم نتطرق إ)فرع أول(وعليه سوف نتناول في هذا المطلب الغرف الخاصة والمخصصة 
 .)فرع ثاني(التحكيم التجاري الملزم 

 الغرف الخاصة والمخصصة :ولالأ  الفرع
وسائل أخرى لتسوية تقاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من إ 199/1المادة  أتاحت

تجوز إحالة المنازعات بين  '': على أنه المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة، وذلك بنصها
 :195من المادة ( أ) الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية

بناءا على طلب أطراف النزاع، إلى غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار تشكل وفقا  - أ
 .من المرفق السادس 15و 15 للمادتين

                                                           
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 28المادة  -1
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أو بناء على طلب أي طرف في النزاع، إلى غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع  - ب
 .''من المرفق السادس 24  البحار تشكل وفقا للمادة

لى وسائل أخرى غير غرفة منازعات قاع البحار  ذلك يمكن للأطراف اللجوء إاء على وبن
تفاقية والمرفقات المتصلة أو تطبيق الجزء الحادي عشر من الإلتسوبة المنازعات المتعلقة بتفسير 

غرفة  ، أو أي(أولا)ي المحكمة الدولية لقانون البحاروهذه الوسائل هي غرفة خاصة ف. به
 (.ثانيا)منازعات قاع البحار  مخصصة تابعة لغرفة

الأصل أن تفصل المحكمة الدولية لقانون البحار في القضايا : الغرف الخاصة -أولا 

حق دارة المحكمة ويتعلق بحسن تنظيم إالمعروضة عليها بكامل هيئتها غير أن هناك ظروفا ت
التي يثيرها النزاع، ختيار قضاة متخصصين في المسائل ف النزاع في سرعة تسوية النزاع باأطرا

هذه الظروف هي التي بررت انشاء غرفة تابعة للمحكمة تتولى الفصل في طائفة محددة من 
تكون من مجموعة  تفاقية، هذا الأمر لا يعني أن المحكمة تالمتعلقة بتفسير أوتطبيق الإ المنازعات

نما إ  .1ف التابعة لهالى جانب وجود المحكمة بكامل هيئتها يوجد عدد من الغر من الغرف وا 
تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من إ (أ) الفقرة الفرعية 199/1بناء على أحكام المادة و 

الحادي عشر والمرفقات يجوز للدول الأطراف أن تحيل أي نزاع بينها بشأن تفسير أو تطبيق الجزء 
وتختص هذه الغرفة فقط في . لى غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحارذات الصلة إ

فهي لا . لمرفقات ذات الصلةالمنازعات بين الدول بشأن تفسير أو تطبيق الجزء الحادي عشر وا
ذا كان أحد أطراف النزاع بين الدول ليس بشأن الجزء الحادي عشر والمرفقات ذات تختص إ

 .2لى هذه الغرفة موافقة طرفي النزاعالة النزاع إالصلة، كما يشترط لأح
لى طبيعة المهمة الموكولة إليها وهي النظر الغرفة بأنها مؤقتة وذلك بالنظر إوتوصف هذه  

نشاء النزاع، ويعتبر إفي نزاع معين وعندئذ تنتهي مهمتها وبالتالي وجودها بعد الفصل في موضوع 

                                                           
 .122صسابق،  عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع.د -1
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لمستحسنة لأنها تضع تحت تصرف الدول وسائل جديدة مثل هذا الغرف من الأمور المستحدثة وا
 .1لحل منازعاتها المتعلقة بالبحار تجمع في وقت واحد بين مزايا التحكيم ومزايا القضاء الدائم

مم المتحدة لقانون البحار تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 15و 12وعملا بأحكام المادتين 
ثة أعضاء أو لاثهذه الغرفة من تشكل ، ية لقانون البحارالمتضمن النظام الأساسي للمحكمة الدول

معينة من  المنتخبين، بالقدر الذي تراه ضروريا، لمعالجة فئات ء المحكمةأعضا أكثر من
 .2طراف ذلكلأإذا طلب ا ، تبت فيهاالمنازعات
عمال، غرفة مؤلفة من خمسة من لأسراع في تصريف الإتشكل المحكمة سنويا، بغية اكما 

بإتباع إجراءات موجزة ويتم اختيار  يهاوالبت ف النظر في المنازعات لهاالمنتخبين يجوز  ئهاأعضا
 .لقضية عضاء في مرحلة معينةلأعضوين بديلين لغرض الحلول محل من يتعذر اشتراكه من ا

 .3نفسها المحكمةعن الغرفة كما لو صدر عن  صادرالحكم اليعتبر و 
نسية أي طرف من أطراف النزاع ويحق لهم الجلوس ويجوز أن يكون أعضاء الغرفة من ج

ذا كانت المحكمة، عند النظر في و . للقضاء بصفتهم أعضاء في المحكمة هيئتها نزاع تضم في الا 

أن يختار شخصا  ي طرف آخر في النزاعلأطراف، جاز لأالجالسة للقضاء عضوا له جنسية أحد ا
ذا لم تكن المحكمة، عند النظر في و  .للمشاركة كعضو في المحكمة هيئتها نزاع، تضم في الا 

يختار شخصا  طراف أنلأطراف، جاز لكل من تلك الاالجالسة للقضاء عضوا من جنسية ا
 .4للمشاركة كعضو في المحكمة

الشروط المنصوص من قبل الأطراف النزاع م هعضاء الذين يتم اختيارلأيجب أن يستوفي او 
وذلك بأن يكونوا من بين أشخاص يتمتعون . 5من المرفق السادس 11و 9و  2 في المواد يهاعل

                                                           
 .121صعبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، .د -1
البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة مم المتحدة لقانون تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 12/1،2المادة  -2

  .الدولية لقانون البحار
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 12/2،2المادة  -3

  .الدولية لقانون البحار
ون البحار المتضمن النظام الأساسي مم المتحدة لقانتفاقية الأإمن  من المرفق السادس 2و 15/1،2المادة  -4

  .للمحكمة الدولية لقانون البحار
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 15/4المادة  -5
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وأن لم يسبق أن . 1نصاف والنزاعة ومشهور لهم بالكفاءة في مجال قانون البحاربأوسع شهرة في الإ
ا في محكمة اشترك أي منهم بصفة وكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف أو بصفة عضو 

وأن يتعهد كل شخص رسميا قبل مباشرته لواجباته بأنه . 2خرىو أية صفة أوطنية أو دولية  أ
 .3سيمارس صلاحياته دون تحيز وبوحي من ضميره

ره ذا كان قد تم اختياالمحكمة الدولية لقانون البحار، إويتولى رئاسة الغرفة الخاصة رئيس 
عملها فإنه في هذه ذا تم اختياره عضو بعد انشاء الغرفة وبدء عضوا في الغرفة عند انشائها، أما إ

الحالة لا يتولى رئاسة الغرفة ويستمر العضو الذي تم انتخابه رئيسا للغرفة عند انشائها طوال مدة 
  .4عضويته بها، ويتم اختيار رئيس الغرفة بالاقتراع السري بموافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها

تفاقية من إ (ب) رعيةالفقرة الف 199/1بموجب أحكام المادة : الغرف المخصصة: ثانيا

الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز لأي دولة طرف في نزاع بشأن تفسير أو تطبيق الجزء الحادي 
لى غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع ذات الصلة أن تطلب إحالة النزاع إعشر والمرفقات 

 .وفي هذه الحالة لا يجوز للطرف الآخر رفض هذا الطلب ،البحار
انون البحار، قد رأت عدم بعض الوفود المشاركة في بداية أعمال المؤتمر الثالث لقوكانت 

 295لزامية الواردة في المادة بأن تكون الاجراءات الإلى انشاء غرف مخصصة وطالبت الحاجة إ
لمنازعات في كافة جراءات تسوية اى الجميع حيث أن ذلك يضمن تطبيق إلمتاحة إتفاقية من الإ

شديدة من قبل أولئك  تفاقية أو تطبيقها، على أن هذا الرأي كان محل معارضةالإ حالات تفسير
لى وحدة ولاية غرفة منازعات قاع البحار بالنسبة لكافة المسائل من الجزء الحادي الذين دعوا إ

تصور الغرف عشر والمرفقات المتصلة به، وقد أكد دعاة وحدة الولاية على أنه لا يمكن 
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مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 9/1المادة  -2

  .الدولية لقانون البحار
المتضمن النظام الأساسي للمحكمة مم المتحدة لقانون البحار تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 11المادة  -3
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لى الغرف سبب فإنهم شعروا بقوة أن اللجوء إولهذا ال ،تثناء للقاعدة العامةالمخصصة إلا كاس
  .تفاق الأطرافصصة  لا يمكن أن يحدث إلا بموجب إالمخ

أما الذين عارضوا الولاية الحصرية لغرفة مناعات قاع البحار فقد تصوروا الغرف 
لى الغرف أن اللجوء إالبحار وقد أصروا على المخصصة كنظام مواز لتسوية منازعات قاع 

تفاق وأخيرا تم التوصل إلى إ .المخصصة يجب أن يسمح به بناء على طلب أي طرف في النزاع
على أنه يمكن تشكيل غرفة مخصصة بناء على طلب أحد الأطراف من ثلاثة أعضاء  يختارون 

 .1من بين أعضاء غرفة منازعات قاع البحار باستثناء الأعضاء من جنسية الأطراف
الغرفة  حيث تتشكل تفاقية،من المرفق السادس من الإ 24 ما تم تأكيده في نص المادة وهو
من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء غرفة منازعات قاع البحار، وتتولى غرفة منازعات  المخصصة

تفاق الأطراف على ة عدم إقاع البحار اختيار هؤلاء الأعضاء بموافقة طرفي النزاع، وفي حال
ينهم وفي تفاق فيما بعضو واحد ويعين العضو الثالث بالإء يقوم كل طرف بتعيين اختيار الأعضا

تفاق أو في حالة تخلف أحد الأطراف في اختيار العضو الذي يمثله حالة فشلهم في  التوصل إلى إ
يقوم رئيس غرفة منازعات قاع البحار على الفور بالتعيين من بين أعضاء الغرفة بعد التشاور مع 

ولا يجوز أن يكون أعضاء الغرفة المخصصة عاملين في خدمة أي طرف من أطراف . الأطراف
 .2النزاع أو من رعاياه

بين أنه لإنشاء غرف مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار، لا يشترط موافقة وبذلك يت
كل أطراف النزاع ، بعكس الغرف الخاصة التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار التي يشترط في 

 .3إنشائها موافقة جميع أطراف النزاع
انون خصصة والقمغرف الجراءات المتبعة أمام الغرف الخاصة والوتجدر الإشارة إلى أن الإ
غرفة منازعات قاع البحار  مجراءات والقانون الواجب التطبيق أماالواجب التطبيق هي نفسها الإ

ساسي والمنصوص عليها في الإتفاقية والنظام الأ هيئة كاملةوكذا المحكمة الدولية لقانون البحار ك
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جراءات، جعلت لائحة لتسريع الإمن تشكيل هذه الغرف هو ولما كان الهدف  .1ولائحة المحكمة
ومع ذلك يجوز السماح لأطراف المحكمة المذكرات المكتوبة في القضية المعروضة لمرة واحدة، 

كما يجوز للغرف من تلقاء نفسها أو بناء يداع مذكرات أخرى في حالة اتفاقهم على ذلك، النزاع بإ
طلب تقديم  أيضا كما يمكن للغرف ،على طلب أحد أطراف النزاع السماح بايداع مذكرات اضافية

 .2معلومات وتفسيرات شفويا من الأطراف

 التجاري الملزم التحكيم: الثاني الفرع
نطاق واسع لحل المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية لاسيما  يستخدم التحكيم حاليا على

ي إلى حد ما متطلبات تلك التي تجري في ظلال تجارة الدولية، والتحكيم بصورته التقليدية يُلب
 التجارة الوطنية والدولية من حيث السرعة في فصل المنازعات واحترام طابع السرية

عدالة خاصة يقوم بها أشخاص بصفة عامة يعتبر التحكيم التجاري الدولي و  .النفقات وتخفيض
المحكمين لثقة وحيازة  .3عاديون من اختيار أطراف المنازعة أنفسهم تتوفر فيهم خصائص معينة

الأطراف تجعلهم في مركز أحسن من مركز القاضي العادي، مما يسهل عمله ويعطيه مصداقية 
 .4لدى الأطراف تمكن من تنفيذ قرار التحكيم بسرعة وسهولة
النظر في نزاع شخص أو هيئة يلجأ إليه أو ولقد عرف التحكيم في القانون الدولي على أنه 

تفاقية لاهاي الثانية لعام وعرفته إ .5هم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاعليها المتنازعون مع التزامإ
                                                           

 .222ص نهى السيد مصطفى محمد، مرجع سابق،. د -1
2 - Art 101 du  Règlement du Tribunal International du Droit de la Mer. 

لم يستعمل لأول مرة إلا في مؤتمر الأمم المتحدة للتحكيم التجاري '' التحكيم التجاري الدولي''ذا كان مصطلح إ -3
تفاقية إ، وانتهى بالتوقيع على 1829جوان  12لى إماي  22انعقد في نيويورك في الفترة ما بين  يالدولي الذ

لى عصور إفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، إلا أن ارهاصات وجوده تمتد بشأن الاعتراف وتن 1829نيويورك سنة 
رضوان أبو زيد،  أنظر. ''justitia bonae fidel'' روما القديمة مع اتساع سلطة القاضي وظهور عدالة حسن النية

 .1ص، 1891الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، 
 )1942-1941(ظهر التحكيم الدولي بشكله الحديث بعد حرب الانفصال في الولايات المتحدة الأمريكية  -4

، قضت بانتهاك بريطانيا 1952التي صدر قرار تحكيمي بشأنها في عام  ''Alabama''ألاباما بمناسبة قضية السفينة 
الولايات الجنوبية، ومنها السفينة ألاباما التي ألحقت لقواعد الحياد والسماح ببناء سفن حربية في مرافئها لحساب 

أضرارا جسيمة بالولايات الشمالية في الحرب الأهلية الإنفصالية بين الشمال والجنوب، وطالبت واشنطن بتعويضها 
صوفيا شراد، تطبيق قواعد المسؤولية الدولية أنظر  .عن الخسائر واتفق الطرفان على عرض النزاع على التحكيم

طروحة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون دولي، كلية الحقوق والعلوم أي أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار، ف
 .222، ص2212/2212السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .512علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص -5
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تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارهم ''  :منها على أنه 25في المادة  1825
لى التحكيم ينطكوي على تعهد بالخضوع للحكم بحسن من احترام القانون، وأن اللجوء إ وعلى أساس

لى ذلك فإن التحكيم هو وسيلة لتصفية الخلافات بين الدول عن طريق تحقيق سيادة وع. ''النية
على أن تلتزم تلك الدول المتنازعة بالاحترام وتنفيذ  -أشخاص أو هيئات–القانون بواسطة قضاة 

 .1القرار الذي يصدره المحكم
على أن  القانونيةتفاق يتعهد بمقتضاه أطراف العلاقة إويتم اللجوء إلى التحكيم بموجب 

قد  .2يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ مستقبلا عن هذه العلاقة
تفاق الأطراف إويكون ذلك في حالة  ،''compromis''تفاق إما صورة مشارطة التحكيميأخذ هذا الإ

ما في صورة شرط في عقد مستقل على عرض المنازعات التي نشأت بالفعل على التحكيم، وا  
أين يتفق الأطراف بناء على شرط صريح في العقد المبرم  ،''clause compromissoire''التحكيم

 .3بينهما على عرض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا عن هذه العلاقة على التحكيم
تفاق فيه الأطراف قضاتهم ويعهدون إليهم بمقتضى إ فالتحكيم هو نظام قضائي يختار

شرطا أو مشارطة، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت فعلا بينهم بخصوص مكتوب 
صدار  المسألة أو العلاقة القانونية والتي يجوز تسويتها بطرق التحكيم بإنزال حكم القانون عليها وا 

 .4حكم قضائي يكون ملزما لهم
آلية استثنائية بديلة عن القضاء مثله مثل التحكيم بصفة عامة، يعتبر التحكيم التجاري و 

يتفرع إلى قسمين رئيسيين، و ، التجاريةالعدلي لتسوية المنازعات الناشئة عن العلاقات ذات الطبيعة 
التحكيم المؤسسي أو النظامي، والتحكيم الحر، وكل منهما يتمتع بمزايا تساهم في استقطاب 

                                                           
 .122ص، 2222،الطبعة الأولى، القاهرة، خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق -1
، في المادة الثامنة  منه،  نجد أنه 1892بالرجوع إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  -2

اتفاق بين طرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت '': عرف اتفاق التحكيم على أنه
ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم . أ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، سواء كانت تعاقدية ام غير تعاقديةأو قد تنش

قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم راجع . ''في في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل إتفاق منفصل
 41/22وجب قرار الجمعية العامة رقم بم 2224مع التعديلات التي اعتمدت لعام  1892التجاري الدولي لعام 

 .1/12/2224في  المؤرخ
 .92دليلة سيدي معمر، مرجع سابق، ص -3
 .142عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -4
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يتفق الطرفان على احالة نزاعهما إلى التحكيم فقد . 1المتعاملين على صعيد التجارة البحرية الدولية
لى مؤسسة التحكيم في هذه الحالة نكون أما ما يسمى بالتحكيم الطليق أو فحسب دون الإشارة إ

تفاق م شكلي من حيث وجود أو عدم وجود إشارة في إالحر، فمعيار التفرقة بين نوعي التحكي
ى يكون مؤسسيا وفي الحالة الثانية يكون طليقا، التحكيم لإحدى مؤسسات التحكيم، ففي الحالة الأول

 .2تفاق الطرفين غير ذلكالتحكيم أنه حر ما لم يتبين من إ فالأصل في
فإنها متعلقة بالتحكيم في اطار  هذا فيما يخص التحكيم بصفة عامة، أما الدراسة الحالية 

نها، فالمنازعات البحرية تعتبر تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبالتحديد الجزء الحادي عشر مإ
الأكثر تعقيدا والتي تثور بين الدول المطلة على البحار والتي لها حدود متلاصقة بينهما وكل ما قد 

 .3تفاقية أو تفسيرهاتطبيق الإ ينتج من أثار فيما يخص
تفاقية نجد أنها اعتبرت أن التحكيم وسيلة من وسائل التسوية االسلمية وبالرجوع إلى الإ

ن الجزء الخامس عشر تفاقية، حيث أفسح الفرع الثاني معات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الإللمناز 
، مجالا هاما لهذا الإجراء، فالدولة لى قرارات ملزمةوالمتعلق بالإجراءات الالزامية التي تؤدي إ

أن تفسير تصبح طرفا في نزاع بشجراء معين و الطرف في الإتفاقية التي لا تصدر إعلانا بقبول إ
  .4تفاقية أو تطبيقها، تعتبر أنها قد قبلت بالتحكيم وفقا للمرفق السابع أي محكمة التحكيمالإ

فراد المرفق جراء التحكيم بصفة عامة أطلق عليه محكمة التحكيم وا  حيث جرى التمييز بين إ
 ات أطلق ــازعـلمناص بصدد بعض اــــ، وبين التحكيم كإجراء خ5تفاقية لأحكامهالسـابع من مرفقات الإ

 

                                                           
دراسة مقارنة بين التحكيم الحر  -بومدين بلباقي، مدى ملاءمة التحكيم البحري لتسوية المنازعات البحرية -1

، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 22، العدد 22المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، المجلد النظامي،والتحكيم 
 .112، ص2219نوفمبر 

 .28، ص2211سمير جاويد، التحكيم كآلية لفض المنازعات، دائرة القضاء، أبو ظبي،  -2
تفاقية قانون البحار، المجلة الجزائرية للقانون علي بن صالح، آليات تسوية المنازعات البحرية الدولية طبقا لإ -3

 .122ص، 2219، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، مارس 21، العدد 22البحري والنقل، المجلد
  .254صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص.د -4
المحكمين إلى مادة التي تنص على هيئة التحكيم ابتداء من قائمة  12تضمن المرفق السابع من الإتفاقية على  -5

كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعمل المحكمة ثم الإجراءات الواجبة الإتباع أمام محكمة التحكيم المشكلة طبقا لهذا 
 .المرفق وصولا إلى القرار التحكيمي الصادر ومدى الزاميته وكيفية تنفيذه
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لى التحكيم التجاري اضافة إ. 1محكمة التحكيم الخاص والذي أفرد المرفق الثامن لأحكامهعليه  
مم المتحدة لقانون من إتفاقية الأ 199/2 الملزم الذي يستمد أساسه القانوني من مقتضيات المادة

نشطة في منطقة التراث المشترك يق العقود المبرمة بشأن مختلف الأالبحار، والمتعلقة بتفسير وتطب
 .نسانية من خلال تبيان شروط تطبيقه واجراءاتهللإ

فهذا النوع الأخير من التحكيم مرتبط بالمنازعات ذات الطابع التجاري والتقني، وسبب 
ي المنطقة مخولة للسلطة الدولية إلى جانب اعتماده على هذا النحو، مرده لكون النشاطات ف

طراف أو عن طريق التزكية إن لم بارية التي تحمل جنسيات الدول الأوالاعتشخاص الطبيعية الأ
تفاقية أن تضمينه إياها يكون أكثر ملاءمة ويبعث على حيث رأى واضعو الإ. 2تكن كذلك
طة وفي وقت قصير لى قرار ملزم بإجراءات بسيذا ما أخذنا في الاعتبار الوصول إالاطمئنان إ

 . 3اف، وأن الدول جميعا قد استأنست اللجوء إليه في مناسبات عديدةرادة الأطر فضلا عن احترام إ
فقد أثيرت في المؤتمر الثالث لقانون البحار مسألة مدى ملائمة التحكيم التجاري لتسوية 

جراء ملائم في كل نزاع بشأن العقود سواء العقود، حيث رأت بعض الوفود أنه إالمنازعات المتعلقة ب
طراف في العقد على طريقة التسوية و على تفسير الإتفاقية، وسواء وافق الأانطوى أو  لم ينط كان

هذه أو لم يوافقوا، فيما رأت معظم الوفود الأخرى أن مسألة تفسير وتطبيق الاتفاقية لا يمكن أن 
تقررها إلا غرفة منازعات قاع البحار، وكان من رأيها أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها 

 .حدة المبادئ القانونية فيما يتعلق بالجزء الحادي عشر المبتكرتحقيق و 
لى اجماع بأن التحكيم التجاري يكون ملائما في وصلت الوفود المشاركة في الأخير إوقد ت

قانونية شترط الحفاظ على وحدة المبادئ الالمنازعات ذات الطابع التجاري والتقني، غير أنه ي
الولاية الخالصة بهذا التفسير لغرفة منازعات قاع شر وذلك بإيلاء ر الجزء الحادي عالمتصلة بتفسي

                                                           
لقانون البحار للنظر في بعض  من إتفاقية الأمم المتحدة( د)295/1سمي بالتحكيم الخاص استنادا للمادة  -1

المنازعات التي تحيط بها جوانب علمية وتقنية، وهي الجوانب التي تميزها عن المنازعات البحرية الأخرى والمتمثلة 
في المنازعات المتعلقة بمصائد الاسماك، حماية البيئة البحرية، البحث العلمي البحري والملاحة بما ذلك التلوث من 

كذلك لتميز هذا التحكيم عن التحكيم العام في القواعد الخاصة بتشكيل محكمة التحكيم  .لإغراقالسفن عن طريق ا
 .وقوائم المحكمين بالاضافة إلى تقصي الحقائق كمهمة اضافية

، مرجع سابق، لى قوة القانونإالمنازعات البحرية والقانون الدولي من قانون القوة  عبد القادر ولد بوخبطين، -2
 .211ص

 .121صمرجع سابق علي بن صالح،  -3
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على هذين المفهومين الأساسين دون أن يطغى أحدهما على الآخر تناولت  وللمحافظة .1البحار
 .على التحكيم التجاري بتفسير عقد أو تطبيقهموضوع إحالة المنازعات المتعلقة  199/2المادة 

الضوء على موضوع تسوية المنازعات المتعلقة بمختلف الأنشطة فبما أن دراستنا هذه تسلط 
في المنطقة من استكشاف واستغلال لمواردها، فإننا سوف نقتصر على ما جاءت به المادة 

لى التحكيم التجاري الملزم كوسيلة لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو والتي تحيل إ 199/2
تناول شروط تطبيق  ، من خلالكشاف موارد المنطقةالعقود المبرمة لاستغلال واستتطبيق 

جراءات المتبعة أمام محكمة التحكيم التجاري الملزم ، ثم الإ(أولا)يم التجاري الملزم اختصاص التحك
 (.ثانيا)

تفاقية الأمم المتحدة إأعطت : شروط تطبيق اختصاص التحكيم التجاري الملزم -أولا

لغرفة منازعات قاع البحار اختصاص عام لتسوية  نهام 195لقانون البحار بموجب المادة 
تفاقية والمرفقات ير أحكام الجزء الحادي عشر من الإالمنازعات التي قدتثار بشأن تطبيق أو تفس

للفصل  من الاتفاقية 199/2المتصلة به، أما اختصاص التحكيم التجاري الملزم فيرجع وفق المادة 
العقود المبرمة لاستغلال واستكشاف موارد المنطقة بين  طبيقفي المنازعات المتعلقة بتفسير أو ت

والمؤسسات الحكومية المرخص لها  لمؤسسة، الدول الأطرافر، االسلطة الدولية لقاع البحا كل من
 .2بإنجاز خطة عمل في المنطقة

ها نجد أنتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن ( ب)و( أ)فقرة  199/2المادة لى وبالرجوع إ
 : على أنهنصت 

 1)ج (تحال المنازعات المتعلقة بتفسير عقد أو تطبيقه المشار إليها في  الفقرة الفرعية  -أ'' 
، بناءا على طلب أي طرف في النزاع، إلى التحكيم التجاري الملزم، ما لم يتفق 195من المادة 

الأطراف على غير ذلك، ولا يكون لمحكمة التحكيم التجاري التي يحال إليها النزاع اختصاص 
 وحين ينطوي النزاع كذلك على مسألة تتعلق. الفصل في أية مسألة تتعلق بتفسير هذه الاتفاقية

                                                           
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -1

 .211، صمرجع سابق
 .54، صمرجع سابقدليلة سيدي معمر،  -2
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بتفسير الجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به، فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة، تحال تلك 
 .المسألة إلى غرفة منازعات قاع البحار لإصدار قرار بشأنها

 إذا قررت محكمة التحكيم، عند بدء أي تحكيم من هذا النوع أو في أثنائه سواء بناءا -ب
صادر عن غرفة  تلقاء نفسها، أن قرارها يتوقف على قرارعلى طلب أي طرف في النزاع أو من 

المسألة إلى غرفة منازعات قاع  منازعات قاع البحار، فإن على محكمة التحكيم أن تحيل هذه
في إصدار حكمها على نحو يتفق مع قرار  وتشرع محكمة التحكيم. البحار لإصدار ذلك القرار
 .1''غرفة منازعات قاع البحار

 :ا  يشترط من أجل لجوء الأطراف إلى التحكيم التجاري ما يليوبناء على هذ
 .أن تعرض المنازعات حول العقود للتحكيم التجاري بناء على طلب أحد الأطراف -
ويكون ذلك رهنا بشرط ألا تكون الأطراف قد اتفقت على خلاف ذلك في العقد أو في أي وقت  -

 .بعد ذلك
 .تفاقيةمسائل المتعلقة بتفسير الإت في اللن تكون هيئة التحكيم مختصة بالب -
لى الحادي عشر يجب أن تحال المسألة إعندما ينطوي هذا النزاع التجاري على تفسير للجزء  -

 .غرفة منازعات قاع البحار لإصدار قرار بشأنها
وعليه إذا وجدت هيئة التحكيم في أي وقت أن بتها في الموضوع سيعتمد على قرار من 

ار، فإنه يجب على هيئة التحكيم عندئذ أن تحصل على هذا القرار من غرفة منازعات قاع البح
غرفة الغرفة، وعندما تصدر هيئة التحكيم قرارها في هذه الحالة  فينبغي أن يكون متفقا مع قرار 

لى الغرفة بناء على طلب طرف من النزاع أو منازعات قاع البحار، ويجوز إحالة مسألة التفسير إ
 .2حكيم نفسها إذا رأت أن بتها في الموضوع يعتمد على هذا القرارمبادرة من هيئة الت

المادة نصت  :جراءات المتبعة أمام محكمة التحكيم التجاري الملزمالإ -ثانيا

إذا لم يوجد في العقد حكم  '': تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أنهإمن ( ج)فقرة  199/2

                                                           
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( ب)و( أ)199/2المادة -1
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2

 .212، صمرجع سابق
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يطبق في هذا النزاعيجري التحكيم وفقا لقواعد التحكيم للجنة بشأن إجراء التحكيم الذي يجب أن 
جراءاتها من قواعد ا  د تمليه قواعد السلطة وأنظمتها و الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو ماق

 .1''أطراف النزاع على غير ذلك تحكيم أخرى، ما لم يتفق
إرادة الأطراف ( ج)فقرة  199/2جراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، فقد احترمت فبشأن الإ

وسمحت بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في العقد أو التي يتفق عليها الأطراف بعد ذلك، 
. 2وفي حالة عدم اتفاق الأطراف تنطبق قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

لقواعد غير مناسبة أو إذا ثبت من لى ذلك يجوز للسلطة الدولية إذا رأت أن هذه اوبالاضافة إ
الممارسة أنها غير كافية، أمكنها أن تفرض أية قواعد تحكيم اضافية عند اعتمادها لقواعد وأنظمة 

 .3واجراءات هذا التحكيم
وسبق أن رأينا أنه عندما ينطوي النزاع التجاري المعروض على محكمة التحكيم على تفسير 

 .لى غرفة منازعات قاع البحار لإصدار قرار بشأنهاالمسألة إالحادي عشر يجب أن تحال للجزء 
ى لمن الإتفاقية إ 199/2ير هذه بموجب المادة وعندما تحيل محكمة التحكيم التجاري مسألة التفس

حالة على الأحكام المطلوب تفسيرها ويكون مصحوبا بجميع الغرفة، بجب أن تحتوي وثيقة الإ
وعند استلامه لوثيقة الاحالة، يقوم رئيس الغرفة بتحديد مهلة زمنية  .المعلومات والوثائق ذات الصلة

أمام التحكيم والدول الأطراف لا تتجاوز ثلاثة أشهر يكون خلاله الأطراف في الدعوى المرفوعة 
ويقوم رئيس الغرفة بتحديد موعدا لعقد جلسة  .تفاقية تقديم ملاحظات خطية على هذه المسألةبالإ

هر واحد من انقضاء المهلة الزمنية لتقديم ملاحظات خطية، ويتعين أن يقدم استماع، في غضون ش
ملاحظات أي طرف في الإجراءات أمام هيئة التحكيم أو أي اشعار خطي عن عزمها على تقديم ال

 .4عطاء قرارها في شكل حكمالشفوية، وتقوم الغرفة بإ

                                                           
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( ج)199/2المادة -1
الصادر ( 21-د) 2222رقم  بمقتضى القرار( الأونسيترال)لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي انشأت  -2

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري أنظر موقع  .1844ديسمبر 15من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
 https://uncitral.un.org/ar/about: ، على الموقع21:22، على الساعة 25/28/2222: تاريخ الاطلاع، الدولي

حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -3
 .212، صمرجع سابق

4 - Art 132 du  Règlement du Tribunal Internationaldu Droit de la Mer. 
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 المبحث الثاني
 ي المنطقةدعاوى تسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة ف

 1892لعام قانون البحار الأمم المتحدة لتفاقية إرغم تضمن الجزء الخامس عشر من 
أحكامها إلا أنه لم يعالج كافة  تفسيرالمنازعات التي تثار بمناسبة تطبيق أو  لإجراءات تسوية
ولعل . الممارسات المعهودة لبعض الدول في المجالات البحرية قد تنشأ من جراء الخلافات التي

 لأحكام وكذا في المرفق السادس منها،  ي عشرتفاقية في جزئها الحاددليل هو إدراج الإ أحسن
هذا نسانية، ويبدو أن تحدث في منطقة التراث المشترك للإ متعلقة بتسوية المنازعات التيخاصة 

قاع لذه الوثيقة تطرقت إلى مجال جديد من أهمها أن بنود ه تخصيص يرجع إلى عدة عواملال
سواء من الناحية  معقدا يعمل على وضع المنطقة تحت تسيير دوليتنظيما البحار، وخصصت له 
بصفة سليمة لصالح  هابواسطة أجهزة دولية تسهر على تنظيم استغلال ثرواتالقانونية أو الهيكلية 

 .1عادلة ومنصفةبصفة  هذا الاستغلال ، وحل المنازعات التي قد تثار بشأنالانسسانية جمعاء
تفاقية نجد أنه حدد بشكل واضح الإ منلفرع الخامس من الجزء الحادي عشر الى وبالرجوع إ

بدأت مختلف  وبعدما .المتنازعة دقيق لشكل المنازعات التي تحدث في المنطقة وصفة الأطرافو 
بعض القضايا والفتاوى المعروضة  تسوية البحريةمنازعات الالوسائل التي يمكن من خلالها تسوية 

حتى والفتاوى لى التطرق لهذه القضايا زعات قاع البحار، هذا ما يدفعنا إ، خاصة غرفة مناعليها
يتسنى لنا اسقاط الجانب النظري على عمل هذه الوسائل أو الآليات في الواقع وما قد يطرأ عليها 

اءت بها الاتفاقية، سواء تلك المتعلقة من صعوبات في تطبيق مختلف المواد القانونية التي ج
 .أو بموضوعها أو  بأطرافها لجهة المختصة للنظر في الدعوىبا

، (مطلب أول) وأطرافهاوعليه نتناول في هذا المبحث فئات المنازعات المرتقبة في المنطقة 
المنطقة من خلال دراسة مساهمة مختلف وسائل تسوية المنازعات  أهم القضايا المعروضة فيثم 

 (.مطلب ثاني) نشطة في المنطقة في دعاوى التسويةلأالمتعلقة با

                                                           
المنطقة، إضافة إلى تتمثل هذه الأجهزة الدولية في السلطة ومختلف هيئاتها المكلفة بتنظيم استغلال موارد  -1

الأجهزة القضائية المستحدثة المكلفة بتسوية المنازعات المتعلقة بالانشطة في المنطقة والتي هي موضوع دراستنا في 
  .هذا الفصل
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 فئات المنازعات المرتقبة في المنطقة وأطرافها : المطلب الأول

 على أن المناقشات المتعلقة بدراسةالثالث لقانون البحار، مؤتمر الأجمع المشاركون في 
العناصر التي يمكن ان تكون كطرف في المنازعات المرتقبة في المنطقة اتسمت  مسألة تحديد

بشفافية ومرونة من قبل غالبية الأطراف، على عكس المحادثات التي صادفتها في تحديد أطراف 
المنازعات التي قد تنشأ تحت الولاية الوطنية أو في أعالي البحار والتي يحكمها الجزء الخامس 

ولاشك أن هذه الليونة لم تكن وليدة الصدفة، بل عرفت جولات متعددة أهمها . شر من الاتفاقيةع
حول مسألة التسوية  1976سنة للمؤتمر في دورة رغبة الوفود المشاركة في المناقشات العامة 

 السلمية للمنازعات على فتح الباب لبعض الكيانات الأخرى غير الدول واخضاعها لإجراءات الفرع
 . 1الخامس للجزء الحادي عشر للاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات في هذه المنطقة

، ثم أطراف (فرع أول)وعليه نتناول في هذا المطلب فئات المنازعات المرتقبة في المنطقة 
 (.فرع ثاني)منازعات المنطقة  الدعوى في

  فئات المنازعات المرتقبة في المنطقة: الأول الفرع
، السالفة 1892لعام لأمم المتحدة لقانون البحار ا تفاقيةإمن  195المادة  مننستخلص 

فئات المنازعات التي يمكن أن والتي تناولت بالتفصيل ولاية غرفة منازعات قاع البحار،  الذكر،
 : كما يليلأنشطة في المنطقة، حيث تناولت هذه الفئات القيام بمختلف اتثار في مجال 

ول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المنازعات بين الد -1
 .المتحدة لقانون البحار والمرافق ذات الصلة

المنازعات بين أطراف في عقد ما، سواء أكانت دولا أو السلطة أو المؤسسة أو مؤسسات  -2
 .حكومية أو أشخص طبيعية أو اعتبارية

 .بين السلطة ومتعاقد محتمل تمت تزكيته من دولة طرف المنازعات  -2
 .المنازعات بين السلطة ودولة طرف أو مؤسسة حكومية أو شخص طبيعي أو اعتباري -1

                                                           
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -1

 .181ص
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على ولاية  1892أي نزاع أخر ينص صراحة في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام  -2
 .1غرفة منازعات قاع البحار بشأنه

نشاط في منطقة التراث المشترك أن المنازعات التي قد تثور بشأن أوجه ال لنايتضح بذلك  و
متصلة بعقود ومنازعات لى نوعين أساسيين، منازعات غير متصلة بعقود للإنسانية يمكن تقسيمها إ

المنازعات و ، (أولا)المنازعات غير المتصلة بعقود لى إ الفرعنقسم هذا  فسو وتبعا لذلك  .برمتأ
 (.ثانيا)بالعقود المبرمة المتصلة 

 

 المنازعات غير المتصلة بعقود: أولا
مم المتحدة لقانون من إتفاقية الأ 195لقة بعقود وفق نص المادة تتمثل المنازعات غير المتع

مم المتحدة ير أوتطبيق الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأالبحار، تلك المنازعات المتعلقة بتفس
، وكذا تلك المنازعات المتعلقة بأعمال السلطة الدولية لقاع ذات الصلةقانون البحار والمرافق ل

 .نشطة في المنطقةالهيئة المكلفة بادارة وتنظيم الأالبحار باعتبارها 
 

تفاقية والمرافق زء الحادي عشر من الإ المنازعات المتعلقة بتفسير أوتطبيق الج -أ
مم المتحدة لقانون البحار هو الجزء تفاقية الأإن الجزء الحادي عشر من أباعتبار : المتصلة به

لى المرافق المتصلة به والتي  إنسانية اضافة ام منطقة التراث المشترك للإكحأالذي ينظم مختلف 
حكام الرئيسية المنظمة لعمليات التنقيب متعلق بالأتفاقية المل أساسا كل من المرفق الثالث للإتش

. 2ساسي للمؤسسةتفاقية المتضمن النظام الأوالمرفق الرابع للإ وارد المنطقة،واستكشاف واستغلال م
 .و تطبيق هذا الجزء و هذه المرافق المتصلة بهفقد تثور منازعات بشأن تفسير أ

ي المنطقة الذي قد يكون ومن قبيل هذه المنازعات تلك المنازعات المتعلقة بسلوك الدول ف
 128ة ، ومتعارضا مع ما تطلبه الماد129به المادة حكام الجزء الحادي عشر وفق ما تتطلمنافيا لأ

د ن تجري أوجه النشاط في المنطقة وفقا للجزء الحادي عشر، أو قمن أن تضمن الدول الأطراف أ
غراض طلب أن يكون استخدام المنطقة في الأتفاقية والتي تمن الإ 111يكون انتهاكا للمادة 

                                                           
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الاإمن  195المادة  -1
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2

 .222، صمرجع سابق
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 112سكرية وذلك لأن المادة علمية لأغراض عبحاثا لمية فحسب، كأن تجري الدولة طرف أالس
 . 1غراض السلمية فقطحصرت إجراء البحث العلمي للا

مم المتحدة لقانون البحار لكل هذه المنازعات المحتملة بشأن تفسير ولقد أوكلت إتفاقية الأ
ز قاع البحار، حيث لا يجو لى غرقة منازعات الحادي عشر والمرافق المتصلة به إأوتطبيق الجزء 

ت المتعلقة بتفسير أوتطبيق باقي أجزاء الإتفاقية، حيث بينت لى هذه الغرفة لتسوية المنازعااللجوء إ
لمنازعات تفاقية، يجوز بواسطتها تسوية اى تضمنها الجزء الخامس عشر من الإتفاقية وسائل أخر الإ

وتتمثل هذه . المنطقةنشطة في فاقية ككل بما فيها المتعلقة بالأتالمتعلقة بتفسير أو تطبيق الإ
 .2الوسائل في التسوية السلمية للمنازعات وفق القواعد العامة والتي قد تكون سياسية أو قضائية

ليس في هذه المادة ما يخل بحق أي من '' :تفاقية على أنهمن الإ 292قد نصت المادة ف
تفاقية أو نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الإ الدول الأطراف في أن تتفق في أي وقت على تسوية

 . ''تطبيقها، بأية وسيلة سلمية من اختيارها
اع يقوم فأعطى هذا النص للأطراف الحق في اختيار الوسيلة السلمية المناسبة لحل أي نز 

، المساعي الحميدة، الوساطة، المفاوضاتتفاقية، وهذه الوسائل هي فيما بينهم بخصوص هذه الإ
فنصت تفاقية من الإ 279 وهذا المبدأ أكدت عليه المادة. التسوية القضائية ، التحكيم، أوالتوفيق
تفاقية أو تطبيقها بالوسائل نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الإ تسوي الدول الأطراف أي'' : على أن

من ميثاق الأمم المتحدة، وتحقيقا لهذا الغرض تسعى إلى إيجاد حل  3/2السلمية وفقا للمادة 
 .3من الميثاق 33 من المادة 1بالوسائل المبينة في الفقرة 

لمية الدبلوماسية يختار الدول الأطراف  لى تسوية النزاع بالوسائل السوفي حال عدم التوصل إ
تسوية النزاع المتعلق بنفسير أو تطبيق تفاقية وسيلة قضائية ملزمة لمن الإ 295وفقا لنص المادة 

                                                           
 .222مريم حسن آل خليفة، مرجع سابق، ص.د -1
تثور بشأن تفسير أو تطبيق الإتفاقية ككل ووسائل تسويتها وفق  سوف لن يتم التفصيل في المنازعات التي -2

القواعد العامة لان ما يهمنا في هذه الدراسة المنازعات المتعلقة بالأنشطة في منطقة التراث المشترك للإنسانية 
 .والمحددة في الجزء الحادي عشر والمرافق المتصلة به فقط

يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن  '': الميثاق على ما يليمن  33ة من المادلأولى تنص الفقرة ا -3
الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضات والتحقيق والوساطة  منلايعرض حفظ السلم وا

لوسائل السلمية من ا رهاليمية أو غيلإقت والتنظيمات الاالوكا والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤا إلى
 .''رهااختيا عليهاالتي يقع 
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زاعات لى المحكمة الدولية لقانون البحار الهيئة القضائية المختصة في النالإتفاقية قد تكون اللجوء إ
لى محكمة العدل ، أو اللجوء إ1مم المتحدة لقانون البحارالبحرية والمستحدثة بموجب إتفاقية الأ

تفاقية أو محكمة تحكيم خاص فق السابع من الإقا للمر الدولية أو محكمة تحكيم عام مشكلة وف
 .2تفاقيةمششكلة وفقا للمرفق الثامن من الإ

ة عند توقيعها أو تصديقها على الإتفاقية أو انضمامها إليها في أي وقت بعد ذلك، حرة فالدول
ت علان مكتوب واحدة أو أكثر من الوسائل القضائية لتسوية المنازعافي أن تختار بواسطة إ

وأن إعلان الدولة لقبولها لوسيلة أو أكثر من هذه الوسائل لا  .تفاقية أو تطبيقهالقة بتفسير الإالمتع
يؤثر على قبول الدولة لولاية غرفة منازعات قاع البحار إذا كان للدولة الطرف حرية اختيار 

قبول أية وسيلة،  التوقيت الذي تملك فيه إعلان اختيارها لوسيلة التسوية، وفي حالة عدم إعلانها
 .3فيعني أنها قد قبلت محكمة التحكيم كوسيلة لتسوية تلك المنازعات

وذلك  ويمكن للدولة الرجوع عن إعلان أصدرته بقبول وسيلة أو أكثر من وسائل التسوية
إيداع  علان نافذا لمدة ثلاثة أشهر بعدبإصدار إشعار إلغاء إعلانها السابق، حيث يظل هذا الإ

بإلغاء أو انقضاء  اء لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ولا يؤثر إعلان جديد أو إشعارإشعار الإلغ
تفاق على اختصاص ما لم يتم الإ مفعول إعلان باختيار وسيلة تسوية المنازعات أمام محكمة ذات

 .4غير ذلك
تنفيذه،  ويكون الحكم الصادر عن أية محكمة مختصة نهائيا ويجب على كل أطراف النزاع

النزاع ذاته، وهذا ما  ولا يكون الحكم ملزما إلا لأطراف النزاع وبالنسبة لذات الموضوع، وبصدد ذلك
 .5تفاقية قانون البحارإتبنته 

 

                                                           
خصت إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المرفق السادس منها للنظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون  -1

جراءاتها وغرف المحكمة، هذه الغرف التي كانت محل  البحار وبينت من خلاله تنظيم المحكمة واختصاصاتها وا 
يل في المبحث الأول من هذا الفصل باعتبارها الهيئات المختصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالانشطة دراسنتا بالتفص

 .في المنطقة
 .121صمرجع سابق علي بن صالح،  -2
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  2و 295/1المادة  -3
 .245عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -4
 .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  284المادة  -5
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إذا عرفت الإجراءات  :المنازعات المتعلقة بتصرفات السلطة الدولية لقاع البحار -ب
تفاقية المتضمنة لعملية تطبيق أو الإ من (أ)فقرة  195 المرتبطة بالمنازعات الواردة في نص المادة

تأييدا شاملا من قبل المشاركين  المتصلة به تفاقية والمرافقير أحكام الجزء الحادي عشر من الإتفس
التي تقوم بمناسبة تصرفات السلطة  ، فلم يكن لموضوع المنازعاتالثالث لقانون البحار في المؤتمر

إخضاع هذه الفئة من المنازعات التي تقوم في  مسألةولهذا الغرض شكلت . الدولية نفس المصير
المؤتمر، طغت عليها بعض التحفظات المبدات من  المنطقة محور مناقشات متباينة أثناء جلسات

 إلى الحد من نطاق اختصاص غرفة منازعات قاع البحار مما أدى في الأخير. قبل المتفاوضين
 ى اعتماد حل وسط يتمثل في إقرار نص المادةالمشاركون إل ونزولا عند رغبة الأغلبية توصل

إمكانية مقاضاة السلطة الدولية، بشرط أن تشكل هذه التصرفات تجاوزا  التي أجازت (ب)فقرة 187
 .1السلطة أو تعسف في استعمال سلطاتها لاختصاصات

وتتمثل التصرفات التي يمكن إخضاعها لنظام تسوية المنازعات التي تصدرها السلطة أو 
متناع عن التزام قد يشكل انتهاك للجزء الحادي التصرف بالإمسألتين،  الدول الأطراف فی إحدى

انتهاك القواعد أو الإجراءات المعتمدة من السلطة الدولية لقاع ، أو المتصلة به عشر أو المرافق
 :فالتصرفات من النوع الأول التي تعد انتهاكا للجزء الحادي عشر قد تتمثل في .2البحار

قتصادية المستمدة من المنطقة تقاسما المالية أو غيرها من الفوائد الإ عدم تقاسم السلطة للفوائد -
قرار القواعد والأنظمة والإ منصفا، جراءات المتعلقة بالتقاسم خاصة وأن السلطة ملزمة بدراسة وا 

 .3في المنطقةوجه النشاط ئد المالية وغيرها من الفوائد الإقتصادية المستمدة من أالمنصف للفوا
صلة بالأنشطة في عدم اتخاذ السلطة التدابير اللازمة لاكتساب التكنولوجيا والمعرفة العلمية المت -

نشطة في المنطقة لمنع ا يلزم من التدابير المتعلقة بالأوعدم اتخاذها م. 4تفاقيةالمنطقة وفقا للإ

                                                           
، مرجع سابق، 1892تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11بوعلام بوسكرة، المنطقة الدولية وفق الجزء  -1

 .198ص
 .52، صمرجع سابقدليلة سيدي معمر،  -2
  .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( و) 142/2المادة  -3
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طة التدابر اللازمة ى عدم اتخاذ السللاضافة إ. 1خرى التي تهدد البيئة البحريةالتلوث والاخطار الأ
 .2نشطة في المنطقة لضمان الحماية الفعالة للحياة البشريةالمتعلقة بالأ

أو حمايتها من الآثار  .نشطة المتعلقة بالمنطقةركة الفعالة للدول النامية في الأعدم تعزيز المشا -
ر معدن متأثر أو في حجم و بحصيلة صادراتها الناجمة عن انخفاض في سعالضارة بإقتصادها أ

 .الصادرات من ذلك المعدن بقد ما يكون هذا الانخفاض ناتجا عن أوجع النشاط في المنطقة
و اتخاذ غير ذلك نظاما للتعويض أ لى ذلك يعد من قبيل الامتناع عدم وضع السلطةبالاضافة إ

ارستها لصاحياتها قتصادي، وعدم تحاشيها التمييز في ممتدابير المساعدة على التكييف الإ من
قة وانتهاك ووظائفها بما في ذلك عدم التمييز في منح الفرص للقيام باوجه النشاط في المنط

 .3وجه النشاط في المنطقةالسياسيات المتعلقة بأ
انتهاك القواعد أو الإجراءات المعتمدة من السلطة أما النوع الثاني من التصرفات والتي تعد 

قوم بها السلطة تجاوزا لولايتها أو عند قيامها بعمل ما عمال التي تفتشمل الأ، الدولية لقاع البحار
ومن . 4جهزتهاني السلطة في هذه الحالة السلطة أو إحدى أساءة لاستعمال السلطة، وتعيعتبر إ

مر الذي يتطلب حصول ية الوطنية للدولة الساحلية، الأأمثلتها استغلال موارد ممتدة عبر حدود الولا
لحصول على تلك الموافقة على موافقة مسبقة من الدولسة الساحلية المعنية فتغفل السلطة ا السلطة

فق ما نصت علية المادة جراء مشاورات مع لك الدولة تشمل نظاما للاخطار المسبق و أو تغفل إ
جراء السلطة لنشاطات البحث العلمي داخل وقد يتعلق هذا التجاوز أيضا بإ. من الإتفاقية 112
 .5ود الوطنية للدولة الساحلية المجاورةالحد

ا كالسماح للمؤسسة بالاحتفاظ ساءة السلطة استعمال سلطاتهكما قد يعد من قبيل الأعمال، إ
تفاقية، ويعد تجاوزا من الإ 121من المادة  2ته الفقرة ول بكمية تزيد على ما بينمن أجل إنتاجها الأ

تفاقية، طة الأحكام ذات الصلة بالإياسة العامة للسللسلطاتها عدم مراعاة الجمعية حين وضعها للس
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متيازات العضوية لدولة طرف من الإتفاقية دون ذا ما أوقفت الجمعية ممارسة حقوق واوأيضا إ
 .1لى غرفة منازعات قاع البحارالرجوع إ

 

 المنازعات المتصلة بالعقود المبرمة: ثانيا
 التي تنشأ عن تطبيق العقودلم تستغرق المناقشات الخاصة بتسوية المنازعات 
، إذ على الثالث لقانون البحار المبرمة لاستغلال المنطقة وقت طويل خلال مفاوضات المؤتمر

المرتبطة بتصرفات السلطة الدولية لقاع البحار تميزت عملية تحديد مواضيع هذه  عكس المنازعات
ع التجاري أغلب المنازعات وتشكل هذه الفئة من المنازعات ذات الطاب .2المنازعات بالسهولة

تفاقية والمرافق المتصلة بها، ذلك أنه لابد من أن يترتب على الحادي عشر من الإالمتعلقة بالجزء 
طراف المعنية بهذه الحقوق والالتزامات فيما بين الأ الأنشطة التي تجرى في المنطقة تداخل في

لمؤسسة، ذا كان المستثمر من غير اإليه عن طريق العقود إشارة نشطة، والتي تتم كما سبقت الإالأ
ذا كانت المؤسسة هي التي تقوم بعملية الاستكشاف والاستغلال في إأو عن طريق خطط عمل فقط 

وفي كلا الحالتين لابد من التسوية القضائية لما قد ينشأ من منازعات بين الاطراف في  ،المنطقة
 .عقد ما

ت المتعلقة بالعقود المبرمة لاستغلال المنطقة الطابع التنازعي وحتى تكتسي هذه المنازعا
 .محل هذه المنازعات موضوعات عديدةويكون ، يجب أن تتوفر فيها جملة من الشروط 

 

يجب أن تكون المنازعات التي تنشأ عن : بالعقود المبرمةشروط المنازعات المتعلقة  -أ
والتي يمكن إخضاعها لإجراءات تسوية المنازعات تطبيق العقود المبرمة لاستغلال المنطقة 

 :المنصوص عليها في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية مستوفية لجملة من الشروط أهمها
الحكومية أو  ارتباط هذه المنازعات بعقود مبرمة بين الدول الأطراف بالسلطة أو المؤسسات -

الدول الأطراف أو اللذين  ون جنسياتالأشخاص الاعتبارين أو الطبيعيين الخاضعين الذين يحمل
 .3يكون لهذه الدولة أو لرعاياها سيطرة فعلية عليهم

                                                           
 .222مريم حسن آل خليفة، مرجع سابق، ص.د -1
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المنطقة أو  يجب أن ينصب موضوع النزاع إما على تفسير أو تطبيق العقود المبرمة لاستغلال -
إتيان أو امتناع أحد طرفي العقد عن الأنشطة في المنطقة، بشرط أن تلحق مباشرة ضررا 

 .مشروعة للطرف الآخر في العقدبالمصالح ال
الاتفاقية إلى  إخضاع المنازعات التي تنشأ بين السلطة والمتعاقد الذي تزكيه دولة طرف في -

 .1تفاقيةعليه في الجزء الحادي عشر من الإ نظام التسوية المنصوص
الشروط  يجب على الطرف الذي يرغب في التعاقد مع السلطة أن يكون قد استوفى كافة -

 .تفاقيةالثالث من الإمن المرفق  6/4 المفروضة عليه بمقتضى المادة
المنصوص عليها  استكمال الطرف الذي يرغب في التعاقد مع السلطة لجميع النفقات الإدارية -

 .تفاقيةمن المرفق الثالث من الإ 2/13في المادة 
متعاقد مع السلطة تفاقية إلى حفظ حقوق المتعاقدين مع السلطة، بالسماح لكل فقد سعت الإ

 تفاقية أو مؤسسة حكومية أو أشخاص معنويةالأمر بدولة طرف في الإ إثارة مسؤوليتها سواء تعلق
تفاقية، بمناسبة قيامها بتصرفات غير قانونية أو نتيجة امتناعها أو طبيعية زكتهم دولة طرف في الإ

 .2عن القيام بأعمال التزمت بها في العقد
 

العقود ب المتعلقةالمنازعات محل كون ي: بالعقود المبرمةتعلقة محل المنازعات الم -ب

تفاقية أو كانت السلطة أو المؤسسة الأطراف سواء دولا أطرافا في الإ بين المبرمة لاستغلال المنطقة
 :أو المؤسسات الحكومية أو أشخاصا كانت طبيعية أو معنوية، موضوعات متعددة  بشأن مايلي

ي المنازعات وهذه المنازعات تتمثل ف. أو تطبيق عقد له صلة بالموضوع أو خطة عمل تفسير -
ند رفض طلب نتاج التجاري، أوقد تقوم هذه المنازعات عالمتعلقة بالفترة الإنتقالية لمباشرة الإ

وقد تثور . نتاج التكميليالإنتاج أو عند رفض الترخيص بطلبات المتعاقد الحصول على إذن إ
لتزامات المترتبة على العقد الذي تدخل فيه السلطة مع غيرها بشأن البحث العلمي في بشأن الا
أو المنازعات المتعلقة بالتنقيب أو عقد الاستكشاف والاستغلال أو فيما يتعلق بنقل . المنطقة

أو فيما يتعلق بالموافقة على خطط . التكنولوجيا وبما هو مطلوب من المتعاقد في هذا الخصوص
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ات للحصول على أذونات لى السلطة ، أو فيما يتعلق بالاختيار بين مقدمي الطلبالمقدمة إالعمل 
والاستغلال المشترك للقطاعات المحجوزة، أو بتنفيذ جزء من أوجه نشاطها في القطاع . نتاجالإ

أو حالات سحب الأفضلية بالنسبة لذوي خطط العمل، وما قد يتعلق بعقود الترتيبات . المحجوز
ركة بين المتعاقد والسلطة ومدى توفر الشروط في خطط العمل التي تتقدم بها المؤسسة وما المشت

لى السلطة وما يتعلق ببرامج التدريب كالتزام عقود، وبالالتزام بنقل البيانات إيتعلق بالشروط المالية لل
 .  1يقع على عاتق المتعاقد

المنطقة وموجهة نحو الطرف في  نشطةعن عمل لطرف في العقد يتعلق بالأ و امتناععمل أ -
 .و تؤثر مباشرة بمصالحه المشروعة الآخر أ

المنازعات بين السلطة الدولية ومتعاقد بشأن رفض السلطة التعاقد معه، أو بشأن مسألة قانونية  -
 .2تنشأ خلال التفاوض على العقد

ففي حالة نشوب نزاع بين السلطة الدولية لقاع البحار وأحد أطراف العقد حول هذه 
 .3المواضيع، تكون الولاية لغرفة منازعات قاع البحار للفصل في هذا النزاع

 

 أطراف الدعوى في منازعات المنطقة : الثاني الفرع

 لار وبالتالي أي كيان آخلا للدول، إلى القضاء الدولي بصفة عامة لا يمنح ن حق اللجوء إإ
لى وز للدول التي تتمتع بحق اللجوء إلى القضاء الدولي بصفته مدعيا، كما لا يجيمكنه اللجوء إ

أما بالنسبة . 4أن تختصم أي كيان آخر غير الدول للمثول أما القضاء الدوليالقضاء الدولي 
ير لقانون البحار أطراف أخرى غتفاقية الأمم المتحدة ن البحار فالأمر مختلف حيث منحت إلقانو 

لى الوسائل القضائية ذات الولاية في تسوية مختلف المنازعات سواء تلك الدول حق اللجوء إ
 .والمرفقات المتصلة به فقط تفاقية ككل أوتلك المتعلقة بالجزء الحادي عشر منهاأجزاء الإبالمتعلقة 

                                                           
 .225مريم حسن آل خليفة، مرجع سابق، ص.د -1
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المتضمن مم المتحدة لقانون البحار من المرفق السادس من إتفاقية الأ 25المادة  أكدت وقد
، أن التسوية القضائية  للمنازعات المتعلقة بالأنشطة النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار

فقط، بل قد تكون متاحة للدول الأطراف وللسلطة وللكيانات  في المنطقة لا تقتصر على الدول
حيث اعتبرت هذه الأطراف  .1الحادي عشر ليها في الفرع الخامس من الجزءالأخرى المشار إ

راف أخرى غير أصلية أتاحت لها لى جانبها نجد أطة في مختلف الدعاوى القانونية، وا  أطرافا أصلي
تفاقية حق التدخل في الدعوى خاصة فيما يتعلق بالدول الراعية أو المزكية للعقود المبرمة بين الإ

 .السلطة والمتعاقد معها من غير الدول
لى نشطة في منطقة التراث المشترك للإنسانسة اللجوء إلأطراف التي تقوم بالألكافة اويحق 

الوسائل القضائية ذات الولاية في هذا الشأن لتسوية المنازعات التي قد تنشأ أثناء قيامها بالأنشطة، 
ولية لقانون سواء كان ذلك أمام غرفة منازعات قاع البحار أو الغرفة الخاصة التابعة للمحكمة الد

  سواء كانتو . البحار أو الغرفة المخصصة لغرفة منازعات قاع البحار أو التحكيم التجاري الملزم
 182 المادة وفق، أو أطرافا متدخلة (أولا) 25المادة وفق أطرافا أصلية في الدعوى هذه الاطراف 

من  29تفاقية في نص المادة الإ تضمنتكما . (ثانيا) من المرفق السادس 21ية والمادة من الاتفاق
 . (ثالثا) حالة غياب أو تخلف أحد الأطراف عن الدعوى السادس مرفقنفس ال

رأينا أن الكيانات التي لها حق استكشاف : الأطراف الأصلية في الدعوى -أولا

مم المتحدة تفاقية الأإمن  122سانية وفقـا لنـص المادة نل موارد منطقة التراث المشترك للإواستغلا
عن طريق المؤسـسة باعتبارهـا الـذراع التنفيـذي للـسلطة  إمالقانون البحار يكون بإحدى الوسيلتين، 

. 2ات التابعة لتلك الدولعـن طريـق اشـتراك الـسلطة مع الدول الأطراف أو الكيان أوالدوليـة، 
جراء أي دعوى قد تقام بشأن إوأصلية في وبالتالي فإن هذه الأطراف هي التي تكون أطرافا أساسية 

 :الأنشطة في المنطقة، وذلك على النحو التالي

                                                           
يكون اللجوء إلى '' مم المتحدة لقانون البحار على أنه تفاقية الأإمن المرفق السادس من  25تنص المادة   -1

  .''من الجزء الحادي عشر 5الغرفة متاحا للدول الأطراف وللسلطة وللكيانات الأخرى المشار إليها في الفرع 
الكيانات التي ول من هذا الباب والموسوم فصل الألول من االفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأ راجع -2

 .وما بعدها 142لها حق استغلال موارد المنطقة ص 
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 لى كافة الوسائل لتسويةإحق اللجوء لها طراف لدول الأفا: بالنسبة للدول الأطراف - أ
الدول التي قبلت '' : المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة، ومصطلح الدول الأطراف يقصد به

 .1''والتي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إليهاتفاقية الالتزام بالإ
ومصطلح الدول لا يقتصر على الدول ذات السيادة الكاملة فقط، وانما فضلا عن ذلك يمكن 

تفاقية، وبالتالي تصبح من الإتفاقية أن تصير طرفا في الإ 222بالمادة للكيانات المشار اليها 
بالحكم الذاتي التي تصدق على  قاليم المتمتعةلدول والأايتعلق الأمر ب، و 2أطراف أصلية في الدعوى

 .3تفاقيةالإ
 

رأينا أن السلطة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ولها من الأهلية  :بالنسبة للسلطة  - ب

وعلى هذا الأساس يحق لها أن تكون طرفا  القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحقيق مقصدها،
وتعتبر السلطة جزءا لا يتجزأ وتتمتع بالأهلية القانونية بوصفعا جزءا في الدعوى القانونية، أصليا 

  .مترابطا ولا تتمتع أجهزة السلطة بالأهلية القانونية التي تسمح لها بأن تكون طرفا في نزاع
ولتفادي نشوب منازعات بين أجهزة السلطة بشأن من له حق تحريك الدعوى بالنيابة عنها 

حيث يمكنه له أن يقيم الدعاوى ، لقيام بهذع المهمةالمجلس تفاقية لمن الإ 142فقد خولت المادة 
كما على المجلس أن يخطر الجمعية، على أثر  .منازعات قاع البحار نيابة عن السطة أمام غرفة

ا بأية توصيات قد يراه صدور قرار عن غرفة منازعات قاع البحار في الدعوى المقامة، ويتقدم
 .4التي يتعين اتخاذها مناسبة بشأن التدابير

التي تشرف على الأنشطة ونظرا لكون اللجنة القانونية والتقنية باعتبارها أحد أجهزة المجلس 
مم المتحدة لقانون البحار، أن توصي من إتفاقية الأ 142في المنطقة، فإنه يحق لها بموجب المادة 

متثال زعات قاع البحار في حالات عدم الإالسلطة أمام غرفة مناالمجلس بإقامة الدعاوى نيابة عن 

                                                           
  .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( 1) 1/2المادة  -1
 تفاقية، مع مراعاة ما يقتضيهتنطبق هذه الإ ''مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن ( 2) 1/2المادة تنص  -2

من المادة  1من الفقرة  (و)و (هـ)و( د)و (ج)و )ب)اختلاف الحال على الكيانات المشار إليها في الفقرات الفرعية 
هذا النطاق يشير مصطلح  تفاقية وفقا للشروط ذات الصلة بكل منها، وضمنأطرافا في هذه الإ والتي تصبح 305

  .''الكيانات لى تلكإ ''الدول الأطراف''
  .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  (هـ)و( د)و (ج)الفقرات الفرعية  222المادة  -3
  .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  (ت)، (ش) 142/2المادة  -4
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خرى لأحكام الجزء الحادي عشر والمرفقات ذات الصلة أو العقود أو من قبل الدول والكيانات الأ
 .1خطط العمل

مم المتحدة من إتفاقية الأ 122ينا أنه وفقا لنص المادة سبق وأن رأ: بالنسبة للمؤسسة -ج

تراث لن المؤسسة تعتبر الجهاز الذي يقوم بالأنشطة بصفة مباشرة في منطقة القانون البحار فإ
تمتع  ا هنأ إلازة السلطة هحدى أجإ ن المؤسسة تعتبرأعلى الرغم من ف نسانية،المشترك للإ

لممارسة وظائفها  هلية القانونية اللازمةبالاستقلال الذاتي في تسييرها لعملياتها، فهي تتمتع بالأ
في الدعاوى القانونية أساسيا وأصليا ، وبالتالي يحق للمؤسسة أن تكون طرفا اأغراضهوتحقيق 

 .2غرفة منازعات قاع البحار أو محكمة التحكيم التجاري مفي المنطقة سواء أما نشطةالمتعلقة بالأ
وبذلك تكون اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار قد انتهجت نهجا آخر بحيث اعترفت بأن  

الأجهزة المختصة في تسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة تعد مستقلة عن السلطة 
ة الدولية لقاع البحار، مما ساعد على فتح المجال لإجراءات تسوية المنازعات أمام السلطة الدولي

الذي يتولى استكشاف واستغلال موارد " المؤسسة"لقاع البحار وجهازها التقني الذي يسمى 
 .3المنطقة

وفق نص  شارة اليه، كما سبقت الإ  ،خرىنقصد بالكيانات الأ :بالنسبة للكيانات الأخرى -د

خاص المؤسسات الحكومية والأشمم المتحدة لقانون البحار، من إتفاقية الأ( ب)122/2المادة 
التعاقد مع السلطة الدولية بشأن طرفا في وا كونيأن ن لهم الحق في الطبيعيين والاعتباريين الذي

حيث يجوز لهم أن يكونوا أطرافا  ،نسانيةنشطة في منطقة التراث المشترك للإجراء مختلف الأإ

                                                           
 اللجنة القانونية والتقنية، توصي،'' : مم المتحدة لقانون البحار على أنهتفاقية الأإمن ( ط)142/2تنص المادة  -1

والمرفقات ذات الصلة، المجلس بإقامة الدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار، وفقا لهذا الجزء 
  .'' 195واضعة في الاعتبار بصورة خاصة المادة 

حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -2
 .215، صمرجع سابق

 .52، صمرجع سابقدليلة سيدي معمر،  -3
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أن تتعلق تلك الدعاوى بالأمور التعاقدية  بشرطأصلية في مجمل الدعاوى المتصلة بهذه الأنشطة 
 .1تفاقية أوتطبيقهاوال المنازعات المتصلة بتفسير الإفقط ولا تتعدى بأي حال من الأح

المؤسسات الحكومية والأشخاص رأينا أن  :الأطراف المتدخلة في الدعوى -ثانيا

الطبيعيين والاعتباريين يجوز لهم أن يكونوا أطرافا أصلية في مجمل الدعاوى المتصلة بالأنشطة  
أن تكون  تلك الدعاوى متصلة بالعقود المبرمة وبعدما تكون قد زكته دولة في المنطقة لكن بشرط 

 .غلالطرف عندما يقدم طلبه بالحصول على عقد الاستكشاف والاست
لهذه الدول منها  182بموجب نص المادة مم المتحدة لقانون البحار وقد منحت إتفاقة الأ

المزكية أو الراعية حرية الاختيار في الاشتراك والتدخل في الدعاوى التي يكون أحد الاشخاص 
 حيث يقوم. طرفا فيها سواء بصفته مدعى أو مدعى عليهالطبيعيين أو الاعتباريين والتي زكته 

إخطار ، ب187نزاع مشار إليه في المادة  طرفا في أيالذي يكون عتباري الاطبيعي أو الشخص ال
 تابية أوكوى بتقديم بيانات الاشتراك في الدع الاختيار في بذلك، و لها حق يةكالدولة الطرف المز 

 . 2شفوية
لة يه دو كباري تز طبيعي أو اعت إذا رفعت دعوى ضد دولة طرف من قبل شخصنه كما أ

جاز للدولة المدعى عليها ، 187من المادة  (ج)الفقرة الفرعية  طرف أخرى في نزاع مشار إليه في
وفي حالة . ذلك الشخص ية لذلك الشخص أن تحضر الدعوى نيابة عنكلى الدولة المز تطلب إ أن

بشخص المدعى عليها أن تتخذ الترتيبات لكي تكون ممثلة  ية يجوز للدولةكعدم حضور الدولة المز 
 .3من رعاياها اعتباري

لى حق الدول المزكية أو الراعية التدخل في الدعاوى التي تقام أمام غرفة بالإضافة إ
منازعات قاع البحار أو محكمة التحكيم التجاري، فإنه يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية إذا رأت 

لى ، جاو لها أن تقدم طلبا إأي نزاع أن لها مصلحة ذات طبيعة قانونية يمكن أن تتاشر بالحكم في
. لى المحكمةل ويعود أم الفصل في هذا الطلب إالمحكمة الدولية لقانون البحار تسمح لها بالتدخ

                                                           
فئات المنازعات المتصلة بالعقود المبرمة والتي تم تناولها بالتفصيل من خلال التطرق لشروطها ومحلها  بمعنى -1

 .في الفرع الثاني من المطلب الأول من هذا المبحث
  .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  182/1المادة  -2
  .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإمن  182/2المادة  -3
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وفي حالة الموافقة على طلب التدخل أصبح حكم المحكمة في هذا النزاع ملزما للدولة المتدخلة 
 .1بقدر ما يتصل بالممسائل التي تدخلت تلك الدولة بشأنها

النزاع يتعلق بتفسير أو ما يجوز للدول الأطراف حق التدخل في الدعوى إذا كان موضوع ك
ن والمرفقات ذات الصلة، وفي هذه الحالة تكو نها تفاقية بما فيها الجزء الحادي عشر متطبيق الإ

 . 2طراف التي تدخلت في الدعوى ملزمة بالتفسير الذي يقضي به الحكمالأ

الأصل أن يتم النظر في القضية بحضور  :أطراف الدعوى أحد حالة غياب -ثالثا 

جميع أطرافها، لكن قد يحدث تغيب أحد الخصوم، وعادة ما يكون المدعى عليه، ففي هذه الحالة 
ن يطلب من المحكمة مواصلة السير بالقضية واتخاذ قرار فيها، أجاز للطرف الحاضر في الدعوى 

أما السير في القضية، وعلى المحكمة قبل اتخاذ  ولا يشكل غياب طرف أو عدم دفاعه عائقا
قرارها، ان تتأكد ليس فقط أنها ذات اختصاص بل أيضا أن المطابة  تقوم على سند سليم في 

 .3الواقع والقانون
وعليه في حالة غياب أحد الأطراف سواء المدعي أو المدعى عليه فعلى المحكمة أو غرفة 

ا أن من صحة الاعلانات ومن أنها صاحبة الاختصاص، عليهمنازعات قاع البحار بعد أن تتأكد 
جراءات كما لا  تأثير للغياب في مبدأ تسيير الإجراءات العادية إذ لاتسير في نظر القضية طبقا للإ

 .4تأثير للغياب على كيفية اقتناع المحكمة أو حريتها في تقدير الأدلة
حار في هذا الخصوص بنفس النهج الذي تفاقية الأمم المتحدة لقانون البإوقد جاءت أحكام 

أحد الطرفين عـن الحضور حيث تضمن نظامها الأساسي حالة تخلف اتبعته محكمة العدل الدولية، 
 ة أنـكمـمحـلب إلى الــر أن يطــرف الآخـاز للطــجالة ــذه الحـففي هاه، ــاع عن مدعــجز عن الدفـأو ع

                                                           
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 21المادة  -1

  .الدولية لقانون البحار
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 22المادة  -2

  .الدولية لقانون البحار
مم المتحدة لقانون البحار المتضمن النظام الأساسي للمحكمة تفاقية الأإمن  من المرفق السادس 29دة الما -3

  .الدولية لقانون البحار
حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، أابراهيم محمد الدغمة،  -4

 .222، صمرجع سابق
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وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء  تحكم له هو بطلباته 
ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع  25و 36وفقا لأحكام المادتين 

 .1والقانون

  منطقةالمتعلقة بالأنشطة في ال المنازعات تسوية تطبيقات دعاوى :المطلب الثاني
ن تعلق الأمر بإتفاقية بحجم إن قياس مدى نجاح إ تفاقية الأمم المتحدة الإتفاقية خاصة وا 

لقانون البحار التي اعتبرت دستور للبحار والمحيطات، مرتبط أساسا بتطبيقها في الميدان والعمل 
 المنازعات التي قددعاوى تسوية المتعلقة ب التطبيقاتخاصة  ،بمقتضيات ما تضمنته من أحكام

ادي عشر على وجه وتفسير وتطبيق الجزء الح ككل تفاقيةتفسير بنود الإتثور بشأن تطبيق و 
التراث  منطقةقود المبرمة لاستكشاف واستغلال العمختلف ب المتعلقة لمنازعاتالى التحديد، اضافة إ

 . نسانيةالمشترك للإ
وكما سبق وأن رأينا، أدت الطبيعة الخاصة للمنازعات البحرية بصفة عامة والمنازعات 

ل المجتمع الدولي لى توصدود الولاية الوطنية بصفة خاصة، إالمتعلقة بقاع البحار وباطنها خارج ح
لى وضع وسائل مستحدثة يجوز بموجبها تسوية تلك المنازعات أهمها المحكمة في الاتفاقية، إ

الغرفة كذا الدولية لقانون البحار ومختلف غرفها الدائمة والمؤقتة أهمها غرفة منازعات قاع البحار و 
الخاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار والغرفة المخصصة التابعة لغرفة منازعات قاع البحار 

التحكيم لى لقة بالأنشطة في المنطقة، اضافة إالتي أوكل لها مهمة تسوية مختلف المنازعات المتع
 .التجاري الملزم

 14حيز النفاذ في البحار تفاقية الأمم المتحدة لقانون وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم دخول إ
 ، إلا أنه لم يتم انتخاب قضاة المحكمة الدولية لقانون البحار إلا بعد مرور سنتين1881نوفمبر 

لى التخوف من عدم تمثيل أعضاء ويرجح سبب هذا التأخير والتأجيل إ، 1884وذلك في عام 

                                                           
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 22المادة  -1
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لمصنعة التي رفضت التصديق في غياب تمثيل الدول االمحكمة تمثيلا جغرافيا عادلا، وخاصة 
 .1تفاقية أنذاكعلى الإ

نالت ثقة الدول الأطراف  1884لا أنه بمجرد نشأة المحكمة منذ إوبالرغم من هذا التأخير 
لى غاية إواهتمامهم، وتجسد ذلك في عدد القضايا التي عرضت عليها وفصلت فيها والذي بلغ 

بين      28كان آخرها القضية المسجلة تحت رقم  قضية (28)وعشرونتسعة  2222 منتصف سنة
''San Padre Pio  (No. 2)''السفينة والمتعلقة بسويسرا ونيجيريا 

نظرت قضية  في حين كانت أول .2
سانت فنسنت وجزر بين  ،اوحمولتها وطاقمه ''Saiga''السفينة الافراج عن فيها المحكمة قضية 

التي بدأت المحكمة النظر  Guinée"'' ضد غينيا  Saint Vincent et les Grenadines"'' غرينادين
ثم توالت بعد ذلك القضايا المطروحة  .18853نوفمبر 12 وذلك في من تشكيلهافقط فيها بعد سنة 

  .4ضافة لقواعد القانون الدوليوهذا ما يعد إسهاما وا  أمامها 
ثير المحكمة، فإن السواد الأعظم منها ت ونظرا لاختلاف مواضيع القضايا المرفوعة أمام

ويرجع السبب الرئيسي لتوافر هذا  وأفراد طاقمها،فراج عن السفن موضوعي التدابير المؤقتة والإ
الكم من القضايا التي تثير هذين الموضوعين بالذات، الاختصاص الإلزامي للمحكمة الدولية لقانون 

 .5البحار فيما يتعلق بالموضوعين
يتعلق بالقضايا التي نظرت فيها المحكمة الدولية لقانون البحار بصفة عامة، أما هذا فيما 

نسانية، فإنه لم تعرض على نشطة في منطقة التراث المشترك للإفيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأ
غرفة سواء كانت المحكمة ككل أو غرفها التي لها الولاية للنظر في مثل هذا النوع من المنازعات 

                                                           
، مرجع سابق ،لى قوة القانونإعبد القادر ولد بوخبطين، المنازعات البحرية والقانون الدولي من قانون القوة  -1

 .244ص
، مرجع سابق، على وقع المحكمة الدولية لقانون البحارم ، أنظر25/21/2222والتي صدر أمر بشأنها بتاريخ  -2

 /https://www.itlos.org/fr/top/accueil :الموقع
ـانت سوقــررت المحكمة أن غينيـا انتهكـت الحقـوق المخولة ل، 1999جويلة  1 وصـدر الحكم في القضـية في -3

لقانون البحار حينمـا قامـت بتوقيـف واحتجاز السفينة سايغا تفاقية الأمـم المتحـدة إغرينـادين بموجـب  وجـزر فنسنت
 .ر أمريكيدولا 357 123 2يتعين على غينيا دفع تعويض لسانت فنسنت وجزر غرينادين بما قيمته  وأنه اقمهاطو 

 Compact Media، طباعة لمحكمة الدولية لقانون البحارا المكتب الصحفي للمحكمة الدولية لقانون البحار،أنظر، 

GmbH ، 2211هامبورغ، ماي. 
 .221، صمرجع سابق ،صوفيا شراد، تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار -4
 .211، صمرجع سابقنهى السيد مصطفى محمد،  .د -5

https://www.itlos.org/fr/top/accueil/
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أية قضية  التحكيم التجاري الملزمالمخصصة أو حتى  وأأو الغرف الخاصة  منازعات قاع البحار
، ويرجع سبب ذلك لعدم دخول مرحلة متعلقة بأنشطة الاستكشاف والاستغلال في المنطقة

تفاقية الأمم ة المؤسسة دورها المرسوم لها في إم ممارسات في المنطقة النفاذ الفعلي لعدالاستثمار 
 . 18921متحدة لقانون البحار لسنة ال

غرفة نظرت فيها تسجيل حالة واحدة متعلقة بالأنشطة في المنطقة نه تم إومع ذلك ف
 الذي تقدم بهطلب التتعلق بو  ،ختصاص الاستشاري للغرفةلها علاقة بالا منازعات قاع البحار

للأشخاص والكيانات  أو المزكية مسؤوليات والتزامات الدول الراعيةحول مجلـس السـلطة الدوليـة 
بعرض  الوحيدةالحالة تقتصر دراستنا على هذه فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة، وبالتالي سوف 

 .بالتفصيل لنظر فيها ورأي الغرفة المقدم بشأنهاالمطلوب االمسائل القانونية مختلف 
من  منطقةبالأنشطة في الالمتعلقة  المنازعات دعاوى تسويةوعليه سوف نتناول تطبيقات 

الرأي الاستشاري المقدم من طرف غرفة منازعات قاع البحار حول مسألة  لىالتطرق إخلال 
للأشخاص والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة في  المزكية أو الراعيةمسؤوليات والتزامات الدول 

 نختم بهاكآخر نقطة نسانية التراث المشترك للإمنطقة مستقبل لى إ، ثم نتطرق (فرع أول) المنطقة
نشظة الدراسة من خلال تطرقنا لقواعد إجراء الأ العملياتي من والذي تناولنا فيه الجانبهذا الباب 

 (.فرع ثاني)في المنطقة وتسوية منازعاتها 

للأشخاص  المزكيةمسؤوليات والتزامات الدول فتوى بشأن  :الفرع الأول

 والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة
عن  ، صدرلقاع البحار خلال الدورة السادسة عشر للسلطة الدوليةو  2212ماي  24بتاريخ 

طلب من غرفة منازعات قاع البحار قرار تضمن  ISBA/16/C/13رقم في الوثيقة مجلس السلطة 
للأشخاص أو الراعية  المزكيةمسؤوليات والتزامات الدول عطاء رأي استشاري بخصوص إ

أين وجه المجلس ثلاثة أسئلة للغرفة بشأن هذا ، والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة

                                                           
 .111عبد القادر محمود محمد محمود، مرجع سابق، ص.د -1
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، قام الأمين العام للسلطة الدولية لقاع 2212ماي  11وبموجب الرسالة المؤرخة في . الموضوع
 . 1لى غرفة منازعات قاع البحارمجلس السلطة إ ب الفتوى المقدم منالبحار بإحالة طل

وتم تسجيل طلب الرأي الاشتشاري في جدول قضايا المحكمة الدولية لقانون البحار تحت رقم 
للأشخاص والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة في  المزكيةمسؤوليات والتزامات الدول '' :بعنوان 15

 .2''المنطقة
قدمت السلطة الدولية ملف للغرفة يحتوي على الوثائق والقرارات والمواد وكذلك  بعدها

يعتبر و . حتمل أن تستعين بها الغرفة في الرد على الأسئلةمالصكوك الدولية وغيرها من المواد ال
أول الاجراءات الاستشارية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار والحالة الأولى أمام غرفة  هذا الطلب

  .3منازعات قاع البحار
البحار، وجه مسجل  من لائحة المحكمة الدولية لقانون 122ووفقا لما نصت عليه المادة 

الحكومية وغير الحكومية تفاقية، والمنظمات الدولية المحكمة دعوة إلى جميع الدول الأطراف في الإ
أوت  18لى جويلية إ 29وحددت الفترة ما بين  .4للحصول على آرائهم فيما يتعلق بتلك الأسئلة

أصدرت غرفة منازعات قاع البحار رأيها  2211فيفري  1لتقديم تلك الأراء، وبتاريخ  2212
 .الدولية لقاع البحار الاستشاري بشأن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليها من قبل مجلس السلطة

وعليه سوف نتناول فتوى غرفة منازعات قاع البحار بشأن مسؤوليات والتزامات الدول 
لى الأسئلة إفي المنطقة من خلال التطرق  للأشخاص والكيانات فيما يتعلق بالأنشطةالمزكية

الأسئلة  لى أجوبة الغرفة على تلكإ، ثم نتطرق (أولا)السلطة للغرفة الموجهة من قبل مجلس 
 (.ثانيا)

 

                                                           
1
 - Avis Consultatif de la Chambre Pour Le Règlement des Différends Relatifs aux Fonds Marins sur 

Responsabilités et Obligations des Etats qui Patronnent des Personnes et des Entités dans le cadre 

D’activités Menées dans la Zone, Rôle des Affaires  No. 17, 1 Février 2011, para 14. 
2
 - Avis Consultatif de la Chambre Pour Le Règlement des Différends Relatifs aux Fonds Marins ,Op.cit, 

para 12. 
 .112-128ص ، صمرجع سابقنهى السيد مصطفى محمد،  .د -3

4 - Art 122/1 du  Règlement du Tribunal International du Droit de la Mer :'' Le Greffier notifie 

immédiatement la demande d’avis consultatif à tous les Etats Parties''. 
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قام : الأسئلة الموجهة من قبل مجلس السلطة لغرفة منازعات قاع البحار -أولا

 لى غرفة منازعات قاع إديم طلب بتق 4/22/2212مجلس السلطة الدولية لقاع البحار بتاريخ 
المتحدة لقانون تفاقية الأمم إمن  181التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار وفقا للمادة البحار 
الثلاثة ن تصدر رأيا استشاريا بشأن الأسئلة أمن لائحة المحكمة،  121، وعمـلا بالمـادة البحار
 :التالية

فيمـا يتعلـق  مــا هــي المــسؤوليات والالتزامــات القانونيــة للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة -1
بخاصـة الجـزء الحـادي عـشر منــها، واتفاق عام تفاقيـة، و ة الأنـشطة في المنطقـة وفقـا للإبتزكيـ

 12تفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخة إلقة بتنفيذ الجزء الحادي عشر من المتع 1881
 ؟1892ديسمبر 
من (  ب)2قرة الف مـا مـدى مـسؤولية دولـة طـرف عـن عـدم امتثـال كيـان زكتـه بموجـب  -2
تفاقيـة لأحكـام الاتفاقيـة، وبخاصـة الجـزء الحـادي عـشر منها، واتفاق عام مـن الإ 122المـادة 
 ؟1881
للوفاء  ما هي التـدابير الـضرورية والملائمـة الـتي يجـب علـى دولـة مزكّيـة أن تتخـذها  -2

 .1؟1881والمرفق الثالث، واتفاق عام  128تفاقية، وبخاصة المادة بمسؤوليتها بموجب الإ
نت له خلفية تمثلت في الذي تقدم به المجلس لغرفة منازعات قاع البحار كاهذا الطلب 

تقدمت به شركة للطلب الذي  2229عام جمهورية ناورو، وهي دولة نامية، التزكية التي قامت بها 
للموافقة على خطة عمل للسلطة الدولية  ''Nauru Ocean Resources Inc'' نـاورو لمـوارد المحيطـات

بعد، شأنها شأن  نـاوروجمهورية ولا تمتلك . لاستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات في المنطقة
تعدين في قاع البحار  الناميـة الأخـرى، القـدرات التقنيـة والماليـة للقيـام بعمليـات الدولالعديد من 

الدول الاستعانة بكيانات  بالمنطقـة يـتعين علـى هـذهلمشاركة بفعالية في الأنـشطة لو  ،بالمياه الدولية

                                                           
تتضمن  24/22/2212بتاريخ السلطة الدولية لقاع البحار  الصادرة عن مجلس ISBA/16/C/13الوثيقة رقم  -1

من اتفاقية الأمم المتحدة  181بالمادة  مقرر لمجلس السلطة الدولية لقاع البحار يطلب فيه رأيا استـشاريا عمـلا
 .، بكينغستون، جمايكا2212 ماي  5أبريل إلى  24المنعقد في الفترة ما بين  16، الدورة لقانون البحار
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إلى  الناميـة الـتي تحتـاجالدول في القطـاع الخـاص علـى الـصعيد العـالمي علـى غـرار بعـض 
 .اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة

ه الدوليـة لتنفيـذ مـشروع تعـدين في قـاع البحـار بالميـا إلى القـدرة الماليـة الدولولا تفتقـر هـذه  
مواجهة المخاطر القانونية التي قد ينطوي عليها مثل هـذا  فحـسب بـل إن بعـضا منـها لا يمكنـها

دراكـا لـذلك، اسـتندت ،المـشروع ناورو في تزكيتها لشركة ناورو لموارد المحيطـات في جمهورية  وا 
لالتزامات أو التكاليف المحتمل تخفف بفعالية من وطأة ا الأصـل إلى افتـراض مفـاده أن بإمكانهـا أن

وكـان هـذا أمـرا هامـا لأن هـذه الالتزامـات أو التكـاليف يمكـن أن تفـوق بكـثير  .عـن تزكيتـهانشوؤها 
في بعض الأحيان القدرات المالية لجمهورية نـاورو وكـذلك قـدرات العديـد مـن الـدول الناميـة 

 فإن ، يمكن للدولة أن تخسر عموما إلا ما تملكه بالفعـلوخلافا للتعدين في البر حيث لا .الأخـرى
المنطقة يمكن  الدولة النامية التي يمكن أن تترتب عليها المسؤولية جـراء أنـشطة مـضطلع بهـا في

 .1أن تخسر أكثر مما تملك بالفعل
ذا كانت الدولة المزكية معرضة لالتزامات كبيرة محتملـة، فـإن مثل  نـاورو، مثلـها جمهورية وا 

وهي أحد  دون مشاركتها الفعالـة في الأنـشطة بالمنطقـة، خرى، قد تجد نفسهاالأنامية الدول ال
والفقرة  119مقاصد ومبادئ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية، وبخاصة ما نصت عليـه المـادة 

أن  نـاوروجمهورية تعتـبر  كونتيجـة لـذل، 122من المـادة  2والفقرة  122من المادة  (ج)الفرعية 
بمـسؤولية  مـن الجـوهري تـوفير توجيهـات يـستنار بهـا في تفـسير أحكـام الجـزء الحـادي عـشر المتعلقـة

بشكل فعال من تلك  الـدول والتزاماتهـا حـتى يتـسنى للـدول الناميـة تقيـيم مـا إذا كـان بوسـعها التخفيـف
مشاركتها في الأنشطة  قـرارات مـستنيرة فيمـا يتعلـق بمـشاركتها أو عـدمالمخاطر وبالتـالي اتخـاذ 

 .2بالمنطقة

                                                           
 05/22/2212بتاريخ السلطة الدولية لقاع البحار  الصادرة عن مجلس 1فقرة  ISBA/16/C/6الوثيقة رقم  -1

البحـار التابعـة للمحكمـة الدوليـة  استـشارية مـن غرفـة منازعـات قـاعالاقتراح الداعي إلى استصدار آراء تتضمن 
 24المنعقد في الفترة ما بين  16، الدورة بمسؤولية الدول المزكية والتزاماتها لقـانون البحـار بـشأن المـسائل المتـصلة

 .، بكينغستون، جمايكا2212 ماي  5أبريل إلى 
 05/22/2212بتاريخ السلطة الدولية لقاع البحار  الصادرة عن مجلس 2فقرة  ISBA/16/C/6الوثيقة رقم  -2

البحـار التابعـة للمحكمـة الدوليـة  الاقتراح الداعي إلى استصدار آراء استـشارية مـن غرفـة منازعـات قـاعتتضمن 
 24المنعقد في الفترة ما بين  16رة ، الدو بمسؤولية الدول المزكية والتزاماتها لقـانون البحـار بـشأن المـسائل المتـصلة

 .، بكينغستون، جمايكا2212 ماي  5أبريل إلى 
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في جدول أعمال الدورة  دراجهإتقدمت به جمهوية نارو والذي تم  قتراح الذيهذا هو الإ 
، وكان هذا البند من جدول الأعمال موضوع الدولية لقاع البحار السادسة عشرة لمجلس السلطة

 جمهورية  قرر المجلس عدم اعتماد الاقتراح كما صاغته ، أينقة خلال الجلساتعمممناقشات 
قرر طلب رأي تووفقاً للرغبات التي أعرب عنها العديد من المشاركين في المناقشة، . ناورو

في والتي وردت بشأن ثلاثة أسئلة عامة ولكن موجزة مام غرفة منازعات قاع البحار أاستشاري 
المنعقدة في  141الذي اتخذه المجلس في جلسته مقرر ال التي تتضمن ISBA/16/C/13الوثيقة رقم 

للأشخاص والكيانات فيما أو الراعية  المزكيةمسؤوليات والتزامات الدول  حول ،2212ماي  4
  .1يتعلق بالأنشطة في المنطقة

جابة من أجل الإ :السلطة مجلسعلى أسئلة  أجوبة غرفة منازعات قاع البحار -ثانيا
دعى رئيس  الأسئلة الموجهة لغرفة منازعات قاع البحار من قبل مجلس السلطة الدولية،على 

تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والسلطة الدولية إالدول الأطراف في  2212ماي  19ي الغرفة ف
على هذه  لقاع البحار والمنظمات الدولية ذات مركز المراقب في جمعية السلطة، لتقديم ملاحظات

 قــدمت  ،2212وت أ 18لى إجويلية  29زمنية المحددة ما بين في غضون الفترة الو . 2الأسئلة
هذه على ردا  طرفــا في الاتفاقيــة وثــلاث منظمــات حكوميــة دوليــة بيانــات مكتوبــة،  دولــة 12

دول أعضاء وثلاث تسعة بمشاركة  2010 سبتمبرخــلال شــهر  الغرفة جلســاتوعقــدت الأسئلة، 
وصدرت الفتـوى، الـتي أقرهـا بالإجمـاع جميـع أعضـاء غرفـة منازعـات قـاع  .منظمات حكومية دولية

 .20113 فيفري 1البحـار في 
من الرأي الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار بشأن الأسئلة  212حيث وبموجب الفقرة 

 :جاءت أجوبة الغرفة على الشكل التالي الثلاث الموجهة من قبل مجلس السلطة ،
 .أي الاستشاريأنها تتمتع بالاختصاص لإعطاء الر  -0
 .أن تستجيب لطلب الرأي الاستشاريتقرر بالاجماع  -2

                                                           
1
 - Avis Consultatif de la Chambre Pour Le Règlement des Différends Relatifs aux Fonds Marins ,Op.cit, 

para 11. 
2
 - Christophe Krolik, "Les grands fonds marins, patrimoine commun de l’humanité, vont être exploités. 

mais selon quel régime juridique ? ", revue juridique de l’environnement, vol 36, l'Université de 

Strasbourg, 2011, p191. 
 .111، صبقمرجع سانهى السيد مصطفى محمد،  .د -3
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 :على النحو التالي المجلس تجيب بالاجماع على السؤال الأول المقدم من -3

 :والصكوك ذات الصلةتفاقية نوعين من الالتزامات بموجب الإ المزكية الدول يقع على 
بأحكــام  الامتثال لمزكيةالجهــة المتعاقــدة اعلى  :بالعنايــة الواجبــة ةالمتعلــق اتالالتــزام -أ 
 بذلواحترم هذا الواجب نابع من  .تفاقيــة والصكوك ذات الصلةوبالالتزامــات المحــددة في الإ العقــود

العناية الواجبة، والدول المزكية ملزمة ببذل أفضل الجهود الممكنة لضمان اذعان الجهات المتعاقدة 
العناية الواجبة المتخذ من قبل الدولة المزكية مع  بذلأن يختلف معيار يجوز و  .المشمولة بالتزكية

ن احترام واجب كما أ .مرور الوقت نظرا لاعتماده على مستوى المخاطر والأنشطة المضطلع بها
تتخذ تدابير من ضمن نظامها القانوني ويجب أن  دولة المزكية أنالعناية الواجبة يتطلب من البذل 

والمعيار الواجب التطبيق هو وجوب أن  .قوانين وأنظمة وتتدابير اداريةعلى  تحتوي هذه التدابير
  .1تكون هذه التدابير ملائم بشكل معقول

والتي يجب على الدول المزكية الامتثال لها بشكل مستقل عن  :المباشرةالالتزامات  –ب 
لى الامتثال لهذه لمشمولين بالرعاية، ويمكن النظر إضمان سلوك معين من قبل المتعاقدين ا

وأهم الالتزامات . العناية الواجبة من قبل الدولة المزكية بذلالالتزامات عاملا هاما في الوفاء بالتزام 
 :ى عاتق الدولة المزكية هيالمباشرة الملقاة عل

 .تفاقيةمن الإ 122/1نصوص عليه في المادة التزام مساعدة السلطة الم -
من اعلان ريو، والمنصوص عليه  12التزام تطبيق المبدأ الوقائي على النحو الوارد في المبدأ  -

لا يتجزأ من أيضا في أنظمة العقيدات وأنظمة الكبريتيدات، ويتعين أيضا اعتبار هذا الالتزام جزءا 
 .العناية الواجبة وقابل للتطبيق خارج نطاق النظامين بذلواجب الدولة المزكية 

الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات البيئية المنصوص عليها في أنظمة الكبريتيدات ولكن الواجب  -
 .التطبيق بالقدر نفسه أيضا في سياق أنظمة العقيدات

 .ير ضمانات حدوث حالة طوارئ لحماية البيئة البحريةالتزام السلطة اتخاذ تدابير تكفل توف -

                                                           
1
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 .1التزام توفير الموارد لدفع تعويض -
متثال المتعاقد الذي زكته لالتزاماته العناية الواجبة لضمان إ بذلى الدولة المزكية واجب فعل

تفاق التنفيذي من الفرع الاول من مرفق الإ 5قرة اجراء تقييم الأثر البيئي المنصوص عليه في الف
هو أيضا التزام عام بموجب القانون العرفي والالتزام باجراء تقييم الأثر البيئي . 1881لعام 

تفاقية، وباعتباره واحد من من الإ 224جميع الدول في المادة  المنصوص عليه كالتزام مباشر على
 . تفاقيةلإمن ا 122من المادة  1جوانب التزام الدولة المزكية مساعدة السلطة بموجب الفقرة 

ويسري هذان النوعان من الالتزامات على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مالم ينص 
ليه في من إعلان ريو، المشار إ 12الواجبة التطبيق كالمبدأ  تحديدا على خلاف ذلك الأحكام

ج الوقائي وفقا أنظمة العقيدات وأنظمة الكبريتيدات، والتي تقضي بأن على الدول تطبيق النه
 .لقدراتها

تفاقية والتي تأخذ في الاعتبار المصالح الخاصة واحتياجات الدول ويجب تنفيذ أحكام الإ
تنفيذا فعالا، بغية تمكين الدول النامية من المشاركة في التعدين في أعماق البحار على قدم 

 .2المساواة مع الدول المتقدمة
 :المقدم من المجلس على النحو التاليتجيب بالاجماع على السؤال الثاني  -1

عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب إن المسؤولية القانونية للدولة المزكية تنشأ من فشلها من 
اته فإن هذا في حد ذعان لالتزامفإذا فشل المتعاقد الذي زكته للإتفاقية والصكوك ذات الصلة، الإ

زكية، ولكن لابد من توافر الشروط اللازمة لترتب لى ايقاع المسؤولية على الدولة المذاته لا يؤدي إ
 :مسؤولية على الدولة المزكية وهي كالآتي

 .فاقيةم الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب الإتعد -
 وقوع الضرر -

 بذلفلكي تتحمل الدولة المزكية المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم امتثالها لالتزاماتها ب
العناية الواجبة، يجب اثبات توافر العلاقة السببية بين عدم الامتثال والضرر الواقع من المتعاقد، 

                                                           
1
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المزكية من وتعفى الدولة  .ووجود هذه العلاقة السببة هو أمر مطلوب اثباته ولا يفترض وجوده
متثال الفعال الإابير اللازمة والملائمة لضمان ذا كانت قد اتخذت جميع التدالمسؤولية القانونية إ

وهذا الاعفاء لا يطبق على الدولة المزكية في حال عدم وفائها . لالتزاماتها من قبل المتعاقد المزكى
 .بالتزاماتها المباشرة

فالمسؤولية القانونية لكل من الدولة المزكية والمتعاقد المزكى تسير بخط متوازي وليست 
ية مسؤولية قانونية متبقية، أما المزكون المتعددون مشتركة ومتعددة، ولا تترتب على الدولة المزك

وتتمثل المسؤولية . فيتحملون مسؤولية قانونية مشتركة، ما لم تنص أنظمة السلطة على خلاف ذلك
 .القانونية للدولة المزكية توفير المبلغ الفعلي لتغطية الضرر الحاصل

لمتعاقد عن الضرر تظل قائمة ووفقا لأنظمة العقيدات وأنظمة الكبريتيدات فإن مسؤولية ا
ويسري هذا أيضا على المسؤولية القانونية للدولة . حتى بعد الانتهاء من مرحاة الاستكشاف

تفاقية والصكوك القانونية والمنصوص عليها في الإ ولا تمس الأنظمة المتعلقة بالمسؤولية. المزكية
الدولة المزكية قد أوفت فيها ذات الصلة بقواعد القانون الدولي، وفي الحالات التي تكون 

بالتزاماتها، لا يترتب على الضرر الذي يسببه المتعاقد المزكى مسؤولية قانونية على الدولة 
أما اذا فشلت الدولة المزكية بالوفاء بالتزاماتها ولكن لم يحث أي ضرر، فيتم تحديد  .1المزكية

كما يمكن انشاء . نون الدولي العرفيالنتائج المترتبة على هذا الفعل غير المشروع بموجب القا
 .2صندوق تأميني لتغطية الأضرار التي لم يتم تغطيتها بموجيب الاتفاقية

 :تجيب بالاجماع على السؤال الثالث المقدم من المجلس على النحو التالي -9
من الدولة المزكية أن تعتمد في اطار نظامها القانوني، القوانين والأنظمة  تتطلب الإتفاقية

لمتعاقد لالتزاماته وأن تتخذ تدابير ادارية تؤدي وظيفتين منفصلتين هما ضمان امتثال المقاول أو ا
  .لى اعفاء الدولة المزكية من المسؤولية القانونيةوهو ما يؤدي إ

                                                           
تفاقية الأمم المتحدة إمن  128/2ما نصت عليه المادة  المتعلقة بالمسؤولية القانونية من بين هذه الأنظمة -1

 .لقانون البحار
2
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دابير الادارية أن تشمل انشاء آليات للاشراف على أنشطة حيث يجوز للقوانين والأنظمة والت
وينبغي للقوانين والأنظمة  ،المتعاقد المزكى، والتنسيق بين أنشطة الدولة المزكية وأنشطة السلطة

والاجراءات الادارية أن تكون نافذة كلما ابرم عقد مع السلطة، لكن وجودها ليس شرطا لابرام العقد 
لى الاعفاء للدولة المزكية، والسعي إ بل هو شرط ضروري لتنفيذ التزام الدولة بذل العناية الواجبة

نتهاء من مرحلة ا التزامات المتعاقد بعد الاوينبغي لهذه التدابير أن تشمل أيض. من المسؤولية
من  22من أنظمة العقيدات والمادة  22الاستكشاف، على النحو المنصوص عليه في المادة 

ولا تملك الدولة المزكية الحرية المطلقة في اعتماد القوانين والانظمة واتخاذ  .1أنظمة الكبريتيدات
ية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الخيارات المتاحة التدابير الادارية بل يجب أن تعمل بحسن الن

 . بطريقة معقوقة ومجدية لما فيه منفعة للانسانية جمعاء
دارية للدولة للقوانين والأنظمة والتدابير الإ وفيما يتعلق بحماية البئية البحرية، فلا يمكن

ية من القواعد والأنظمة أو أقل فعال المزكية أن تكون أقل صرامة من تلك التي اعتمدتها السلطة
 .والاجراءات الدولية

ويمكن للدولة المزكية أن تحتوي قوانينها الوطنية على أحكام تتعلق بجملة من الأمور منها، 
كية، والعقوبات صدار شهادة التز ية للمتعاقدين والشروط اللازمة لإالاستمراية المالية والقدرات التقن

ملازم لالتزام الدولة التزام المتعاقد المزكى  نفاذإضمان لمتعاقد و متثال من قبل االمفروضة لعدم الإ
 .''بذل العناية الواجبة''المزكية 

ية وهناك مؤشرات محددة لمحتويات التدابير الداخلية التي يتعين اتخاذها من قبل الدولة المزك
لخصوص الحكم اقية والصكوك ذات الصلة وهذا ينطبق على وجه اوترد في أحكام مختلفة من الإتف

 .2من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار 22الوارد في المادة 

                                                           
 22من نظام التنقيب على العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقة والمادة  22تنص المادة  -1

يتحمل كل من المتعاقد ''  :الفلزات واستكشافها في المنطقة، على أنمن نظام التنقيب على الكبريتيدات المتعددة 
تفاقية ويواصل المتعاقد تحمل المسؤولية عن أي ضرر ناجم عن الأفعال والسلطة المسؤولية والتبعة وفقا لأحكام الإ

د انجاز مرحلة جرائه لعملياته وبخاصة الضرر الذي يلحق بالبيئة البحرية بعإغير المشروعة المرتكبة في أثناء 
 .''الاستكشاف

2
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هذا هو منطوق الرأي الاستشاري المقدم من طرف غرفة منازعات قاع البحار ردا على 
أبـرزت الغرفـة نــوعين مــن الالتزامــات الــتي حيث  ،الأسئلة الثلاثة المطروحة من قبل مجلس السلطة

الالتــزام المباشــر، مــن قبيــل واجــب تطبيــق الــنهج الحــذر، والالتــزام  ،همــا المزكيةتقــع علــى الــدول 
بالالتزامــات و  بأحكــام العقــود المزكيةالمتعلــق بالعنايــة الواجبــة لضــمان امتثــال الجهــة المتعاقــدة 

 المزكيةووفقــا لمــا أوردتــه الفتــوى، فــإن عــدم امتثــال الجهــة المتعاقــدة . تفاقيــةالمحــددة في الإ
وتنشـأ مسـؤولية الدولـة . لالتزاماتــا لا تنشــأ عنــه مســؤولية في حــد ذاتــه بالنســبة إلى الدولــة الراعيـة

. اقيـة وفي حـال حـدوث ضــررهـذه الدولـة في تنفيـذ مسـؤولياتا بموجـب الاتف الراعيـة في حـال إخفـاق
وأيــدت الغرفــة أيضــا الــرأي . بــد مــن إيجــاد علاقــة ســببية بــين هــذا الإخفــاق والضــرر النـاجمولا

والأنظمـة داخـل نظامهـا القـانوني  تقتضـي مـن الدولـة الراعيـة اعتمـاد القـوانين القائــل بــأن الاتفاقيــة
عفاء الدولة الراعية من هواتخـاذ التـدابير الإداريـة بمـا يكفـل امتثـال الجهـة المتعاقدة لالتزامات ا وا 

 .1المسؤولية

 التراث المشترك للانسانية منطقةمستقبل  :الفرع الثاني
اعتبارا من تاريخ ار دخلت حيز النفاذ تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحسبقت الإشارة إلى أن إ

 إضافة إلىطرفا  145لى إ 2212طراف هذه الاتفاقية في أعدد  وصلو  ،1881نوفمبر  14
تفاقية هي  من الدول ظم  الدول التي صادقت على هذه الإ، وواقع الحال أن معوروبيتحاد الأالإ

 ،التكنولوجيا والصناعة لم تصدق عليها بعدالنامية، وأن الدول البحرية الكبرى والمتقدمة في مجال 
 .ولا ينتظر أن تقدم أي منها على الخطوة في المستقبل القريب

ولعل السبب الرئيس في اتخاذ هذه الدول للموقف سالف البيان هو عزوفها عن قبول  
تراث تفاقية لأسلوب ادارة واستغلال موارد منطقة اللتنظيمية المفصلة التي وضعتها الإالقواعد ا

المشترك للانسانية، وهي قواعد من شأنها عدم استئثار هذه الدول القادرة وحدها بحكم تفوقها 
ووجوب اشراك غيرها معها دون ما جهد مبذول  ،العلمي والتكنولوجي على استغلال موارد المنطقة

                                                           
 Compact Media، طباعة لمحكمة الدولية لقانون البحارا المكتب الصحفي للمحكمة الدولية لقانون البحار، -1
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ل النامية لقاع البحار للدو  من جانبها، في ظل سيطرة منظمة دولية والمتمثلة في السلطة الدولية
 .فيها

لى فوقة في العلم والتكنولوجيا إالبحرية الكبرى والدول المت ولا يخفى أن عدم انضمام الدول
تفاقية مجرد أن يجعل الجزء الحادي عشر من الإ مم المتحدة لقانون البحار أمر من شأنهإتفاقية الأ

طراف في الدول الأبيق الفعلي بالنظر لعجز من الصعب أن يدخل حيز التطو حبر على ورق 
 .1تفاقية حاليا ومعظمها دول نامية عن القيام بأي نشاط غايته استغلال موارد المنطقةالإ

تفاقية ككل من خلال تعديل دة جهودا ملحوظة لتعديل أحكام الإمم المتحوقد بذلت منظمة الأ
يب وجهات النظر لتقر ق بنظام الاستكشاف والاستغلال، بالتحديد ما تعلو أحكام الجزء الحادي عشر 

لورت هذه الجهود بالتوقيع وقد تب. بين الدول النامية والمتقدمة واقتناع هذه الاخيرة بالتصديق عليها
والذي عدلت بمقتضاه بعض الاحكام المتعلقة بالنظام  1881جويلية  29تفاق التنفيذي في على الإ

نشطة في باجراء مختلف الأه الجهاز المكلف الذكر وكذا ما تعلق بالمؤسسة باعتبار لف السا
 .أنه لم يتم تفعيله لحد الآن بالرعم منالمنطقة، 

سلطة الدولية لقاع البحار تفاقية حيزز النفاذ بدأت الوبمجرد التوقيع على الإتفاق ودخول الإ
مجموعة من العقود بهدف استغلال موارد المنطقة والتي  بابرام ، وذلك18842في جوان  نشاطها
سلطة حاليا بعد بدء الرئيسي لل الانشغال ولكن يبقى . 2222 صف سنةتمنعقد لغاية  22 بلغت

لانسانية من افع اكجهة رقابية هو كيفية تحقيق التوازن بين المننشطة في المنطقة اجراء مختلف الأ
استخراج المعادن من قاع البحار العميق، بما في ذلك الوصول إلى المعادن الأساسية، والبحث 

 . لمكثف والتنمية التكنولوجية في أعماق البحار، في مقابل الحاجة إلى حماية البيئة البحريةا
وبطبيعة الحال، فإن عدم استغلال أي جزء من المنطقة دون إذن من السلطة يضمن القيام 

هذا و  ،بمراقبة الآثار البيئية للتعدين في قاع البحار العميق والتحكم فيها من جانب هيئة دولية
 ملزمة السلطة أن من الرغم على، ولكن في حد ذاته أسلوباً وقائياً تجاه تنمية قاع البحاريعكس 

                                                           
 .121-122مرجع سابق، ص ص الحياة الدولية، -محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام / د -1

2
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 محددة صلاحيات تمنحها لا تفاقيةالإ فإن، 1البحرية البيئة على والحفاظ بالحماية العام بالالتزام
 . البيولوجي تنوعها ذلك في بما  البحرية البيئة حمايةل

المعادن سيؤثر إلى حد ما على البيئة البحرية، وخاصة في مناطق من الواضح أن استخراج ف
ويمكن أن تشمل هذه الآثار تدمير الكائنات الحية،  ،الجوار المباشرة لعمليات استخراج المعادن

نشاء د زالة مواطن الطبقة الأساسية، وا  حتى  السلطةمن عمل  وقد ركز جزء كبير. وامات الرواسبوا 
الآن على مطالبة الجهات المتعاقدة على التنقيب بجمع البيانات الأساسية، وخاصة عن تكوين 
جراء بحوث علمية لتحقيق فهم أفضل للآثار المحتملة طويلة  وتوزيع فصائل أعماق البحار، وا 

نقيب ويقع على الدول المزكية التي  ترعى أنشطة الت .2الأجل لاستخراج المعادن من أعماق البحار
قوانين وأنظمة  اعتمادلق بضرورة عوالاستكشاف التزام صارم في مجال حماية البيئة البحرية يت

من تلك التي اعتمدتها السلطة وأكثر فعالية من القواعد والأنظمة والاجراءات صارمة  ادارية تدابيرو 
  .3الدولية

المنطقة، وبما أن استغلال وفي سياق أنشطة التنقيب والاستكشاف والاستغلال المستقبلي في 
وكل الأنشطة التي تمت في المنطقة تتعلق فقط بعمليات التنقيب والاستكشاف  ،المنطقة لم يبدأ بعد

نه إالمنطقة ف لى استغلال مواردإأن يتم التوصل لى إعن المعادن في المناطق المحجوزة، وعليه 
لى مهمة حماية البيئة البحرية، توفير التقاسم العادل للمنافع المالية إسيتعين على السلطة اضافة 

والاقتصادية الأخرى المستمدة من الأنشطة في المنطقة من خلال آلية مناسبة، على أساس غير 
الأهداف باعتبارها أهم  النامية الدول واحتياجات بالتنمية الاهتمامبحيث يعكس هذا التقاسم . تمييزي

من  العديد في بعد لم يتم الاعتراف به ذيالو  ،تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارإالواردة في 
 .4لذلك يتعين البحث عن آليات جديدة لتحقيق هدف التنمية ، الدولي القانونصكوك 

كما ستكون السلطة مسؤولة عن توزيع المدفوعات أو المساهمات فيما يتعلق باستغلال 
على أساس معايير التقاسم المنصف، ميل بحري  222الموارد غير الحية للجرف القاري فيما وراء 

                                                           
  .مم المتحدة لقانون البحارتفاقية الأإ من 182المادة  -1
 https://unchronicle.un.org/ar/article/4207: متوفر على الموقعسابق، مايكل لودج، مرجع  -2

3
 - Avis Consultatif de la Chambre Pour Le Règlement des Différends Relatifs aux Fonds Marins ,Op.cit, 

para 242/2. 
4
 - John E. Noyes, "The Common Heritage Of Mankind: Past, Present, And Future", Denv. J. Int'l L. 

&Pol'y Vol. 40, California Western School Of Law, 2012, p470. 

https://unchronicle.un.org/ar/article/4207
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النامية واحتياجاتها، ولا سيما الدول الأقل نموا وغير الساحلية  عتبار مصالح الدولآخذة في الإ
 .92/11وهذا وفق ما جات به الاتفاقة في المادة ، ابينه

 1892عام  تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارإالتصديق على خير يمكننا القول أن في الأ
في أنها  يةتفاقوتتمثل إحدى أهم مساهمات الإ ،بمثابة أحد أعظم إنجازات الأمم المتحدةكان 

بالمئة من قاع البحار الخاضعة تحت ولاية التشريعات القضائية الدولية،  22وضعت أكثر من 
عاماً من  22وعلى الرغم من أن الأمر قد استغرق أكثر من . بعيداً عن متناول أية دولة منفردة

، الذي وضع تصوره ''التراث المشترك للبشرية''الجهود المتعددة الأطراف للبدء في الوفاء بوعد 
تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن إ، والموثق ب "Arvid Pardo"المالطي أرفيد باردوالسفير 

قت آخر تقريباً آفاق الاستغلال المستدام للموارد المعدنية في قاع البحار هي الآن أفضل من أي و 
 .الماضيةثلاثين خلال السنوات الـ

ذا ما تمت إدارة عمليات  استخراج المعادن من أعماق البحار بفعالية، ووفقاً لسيادة القانون  وا 
من أهداف التنمية  11في موضح بالاتفاقية، فإنها يمكن أن تسهم في تحقيق الهدف رقم هو كما 

المستدامة، وخاصة بالنسبة للدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا، والدول النامية المؤلفة 
 .2قتصاديةالتنمية الإ التي تعتمد بكثافة على المحيط وموارده من أجلمن جزر صغيرة، و 

كما ستكشف السنوات المقبلة مدى تقبل الدول البحرية الكبرى والدول المتقدمة صناعيا 
تفاقها التنفيذي لعام وا   1892لعام  تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحاركما رسمته إلوضع المنطقة 

المبدأ العام خاصة عند بدء عمليات الاستغلال والتوزيع المنصف لثروات المنطقة وتحقيق ، 1881
مشتركا  االمنطقة ومواردها تراثتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمتمثل في اعتبار الذي كرسته إ

 .للإنسانية

 
 

                                                           
1
 - Marta Chantal Ribeiro, Op.cit,, See In 15/09/2018 At 22:50.In: 

https://www.academia.edu/10298833/What_is_the_Area_and_the_International_Seabed_Authority  
 https://unchronicle.un.org/ar/article/4207: متوفر على الموقعسابق، مايكل لودج، مرجع  -2

https://www.academia.edu/10298833/What_is_the_Area_and_the_International_Seabed_Authority
https://unchronicle.un.org/ar/article/4207
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 خـــاتـمـةال
قاع  اوالذي نقصد به قانون البحارنسانية في لموضوع منطقة التراث المشترك للإبعد دراستنا 

ه موضوع حديث أخذت يتضح لنا أن ،حدود الولاية الوطنية خارجالبحار والمحيطات وباطن أرضها 
بعد جهد كبير خلال دورات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة  تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارإبه 

 لىإعبير قاع البحار والمحيطات يشتمل قبل ذلك جميع المناطق البحرية يكان ، حيث لقانون البحار
تمكنت من تقنين القانون العرفي  التي 1892لعام لأمم المتحدة لقانون البحار ا تفاقيةإأن جاءت 

حدود الولاية  فيلى مناطق بحرية عادت تقسيم البحار والمحيطات إأو  ،الذي كان سائدا في البحار
أهمها مناطق جديدة  اثاستحد ، وتم بموجب ذلكحدود الولاية الوطنيةخارج  ومناطق بحرية الوطنية

 .هذا موضوع دراستنا تي كانتالللإنسانية  المشترك منطقة التراث
تفـاق عليهـا فـي إعـلان المبـادئ الـذي تـم إقـراره مـن الجمعيـة التـي تـم الإ سـاعدت المبـادئوقد 

واستخدام ما يوجد مـن مـوارد  على إمكانية تنظيم استغلال، 1970لعام  المتحـدةالعامـة للأمـم 
هــذه المبــادئ كانــت ، مع مبدأ السلم والأمن الدوليين ، بمـا يتماشـىنسانيةالتراث المشترك للإ منطقـةب

جديد لقاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية  نظام قانوني دولي وضــعالحافز في 
مجموعة  وذلك من خلال ،موارد المنطقة استغلال بدون شك في تنظيم تساعدللدولة الساحلية، و 

مادة من  28في  قانون البحارالأمم المتحدة لالجزء الحادي عشر من اتفاقية تضمنها  مـوادال من
لى مجموعة من المرافق المتصلة إ، اضافة ''المنطقة ''تحت عنوان 191إلى المادة  133المادة 

والتي كانت  ،س من الاتفاقيةدوالمتمثلة في المرفق الثالث والمرفق الرابع والمرفق السا بهذا الجزء
 .محل الدراسة بالتفصيل

لمنطقة لى بابين، تناولنا في الباب الأول القواعد التنظيمية إحيث قمنا بتقسم هذا الموضوع 
ظيم القانوني لها من خلال نالت في الفصل الأول التراث المشترك للإنسانية في قانون البحار ببيان

تسليط الضوء على مفهوم المنطقة ومراحلها التنظيمية، وكذا المبادئ التي تحكمها، ومن ضمن هذه 
 :المبادئ

 .إقرار مبدأ التراث المشترك للإنسانية فيما يخص موارد المنطقة -
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 .نتفاء السيادة على أي جزء منهاا  خضوع المنطقة للتملك بوضع اليد و دم ع -
يتفق والنظام  عــدم الادعــاء بممارســة أو اكتــساب حقــوق بخــصوص المنطقــة أو مواردهــا بمــا لا -

 .الإعلانهذا الدولي ومبادئ 
ساحلية دون  الــدول ســواء كانــت ســاحلية أو غيــر الــسماح بالاســتغلال الــسلمي مــن قبــل جميــع -

 .تمييز طبقا للنظام الدولي
الخصوص  تحديد العمل في المنطقـة طبقـا لمبـادئ وقواعـد القـانون الـدولي المقبولـة وعلـى وجـه -

ة والتعــاون بعلاقــات الــصداق ميثاق الأمم المتحدة والإعلان الخاص بمبادئ القـانون الـدولي المتعلقـة
الجمعيـة العامـة، مـن أجـل المحافظـة علـى  بــين الــدول طبــق لميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي تبنتــه

 .الـسلم والأمـن الـدوليين وتعزيـز التعـاون والتفاهم المشترك بين الدول
يمكن أن  التدابير المتفق عليها فـي المفاوضـات الدوليـة فـي مجـال نـزع الـسلاح والتـي سريان -

 .تكون قابلة لتطبيق أوسع لجعل المنطقة خالية من سباق التسلح
 .تعزيز التعاون الدولي في البحث العلمي للأغراض السلمية على الأخص -

يكلي لمنطقة التراث المشترك للانسانية، تناولنا التنظيم اله البابالفصل الثاني من نفس وفي 
والمتمثل في السلطة الدولية القائمة على أعمال المنطقة وهي بمثابة الشخص الاعتباري القائم 
بأعمال الادارة في كل ما يتعلق بالادارة الدولية سواء تمثيلها أمام أعضاء المجتمع الدولي أو 

لتنظيم الامثل، ولذلك منطقة وتنظيم هذا الاستغلال االكيانات التي لها الحق في استغلال موارد ال
تحديد الوضغ القانوني لها مم المتحدة لقانون البحار بتنظيم السلطة من حيث فقد اعتمت إتفاقية الأ

بتحديد مختلف أجهزتها الهيكل التنظيمي لها من خلال تحديد اختصاصاتها ومركزها القانوني، وكذا 
لأمانة العامة ا يالقرار وهي الجمعية والمجلس وأجهزة تنفيذ القرار وهالمتمثلة في أجهزوة أخذ 

 .والمؤسسة
تفاقية تعطي لجمعية السلطة صلاحية وضع السياية العامة بشأن أي مسألة تقع وكانت الإ

ضمن اختصاصات السلطة الدولية، وذلك على اعتبار أن جميع الأعضاء بالسلطة هم في نفس 
ونظرا لأن معضمهم من دول العالم الثالث، بما يشكل الاغلبية في اتخاذ الوقت أعضاء بالجمعية، 
لتغيير  الصناعية لى تدخل الدول الغربيةرة على السلطة الدولية، أدى ذلك إالقرارات وبالتالي السيط
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الذي  1881تفاق التنفيذي لعام هذا الوضع وقد كان لها ما أرادت وتم تعديل الوضع بموجب الإ
بقيادة  وجاء هذا التعبير نتيجة للضغوط الغربية ،لسلطة العليا في اتخاذ القراراتامنح المجلس 

الذي تسيطر وقوة نفوذها أين تمكنت من قلب الموازين لصالح المجلس  الولايات المتحدة الأمريكية 
بصفة صريحة سلطة اصدار التوصيات في اتخاذ قرارات له أسند  حيثعليه الدول الغربية، 

بشأن أية مسألة يكون للمجلس اختصاص فيها أو بشأن المسائل الادارية أو المتعلقة الجمعية 
ة عليها أن لبالميزانية أو المالية، واذا لم تقبل الجمعية التوصية المقدمة من المجلس بشأن أية مسأ

 .لى المجلس لاعادة النظر فيهإ هاتعيد
المؤسسة إلى أن تستطيع هذه  وظائفالسلطة القيام بأمانة من مهام تفاق الإجعل كما 

ن عمل المؤسسة وأجل وبذلك يكون الاتفاق قد عطل م  ،أن تبدأ العمل مستقلة عن الامانةخيرة لأا
 .لى موعد غير محددتفعيل دورها إ

جراء إقواعد للضوء افي الباب الثاني الجانب العملياتي من الدراسة، وذلك بتسليط تناولنا و 
الأنشطة في المنطقة من تنقيب واستكشاف واستغلال لمواردها، حيث تطرقنا لنظام الاستغلال في 

ر على الدول وأوضحنا أن الكيانات التي لها حق استغلال موارد المنطقة لا يقتصالفصل الأول 
لة همؤ لى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بشرط أن تكون هذه الكيانات فقط وانما يتجاوزها إ

  .للقيام بالاستغلال في المنطقة
تفاقية أعتمدت النظام المتوازي في استغلال موارد المنطقة بعد أن وافقت كما بينا أن الإ

جميع الوفود المشاركة في المؤتمر الثالث لقانون البحار عليه والذي يقوم على أساس السماح للدول 
تفاقية حيز النفاذ وبعد دخول الإلى جنب مع المؤسسة، اها بالاستكشاف والاستغلال جنبا إورعاي

 حيثنظـام هذا التعـديلات جوهريـة علـى  هذا الأخيرجـرى أ، 1881تفاق التنفيذي لعام بموجب الإ
أرجـأ عمـل  وذلك عندما المتقدمة،الـصناعية  رضـاء الـدوللإ ليهقـضى علـى نحـو شـبه نهـائي ع

أمانة السلطة القيام بوظائف المؤسسة بصفة  لطة الدوليـة وعهـد إلـىالمؤسـسة كـذراع تنفيـذي للـس
 .مؤقتة

والتي أثارت هي الأخرى  وضوابط استغلال موارد المنطقةكما بينا في نفس الفصل شروط 
مريكية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأ العديد من النقاط الخلافية بين الدول خاصة الدول المتقدمة
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التي كانت تعتبر أهم التزام يقع على عاتق المتعاقد مع  يتعلق بمسألة نقل التكنولوجياخاصة فيما 
حيث لم ليعدل من أحكام هذا الالتزام والتزامات أخرى،  1881تفاق التنفيذي لعام وجاءالإ، السلطة

نما أصبح يخضع لأليات جديدة، وذلك يعد بدوره  ل للدو  انتصاريصبح نقل التكنولوجيا إلزاميا وا 
والتي قد كانت كلها ضد تحويل التكنولوجيا للدول النامية، حيث نجد أنه قد تم استبدال المتقدمة 
  .بين الدول ققطتشجيع التعاون العلمي والتقني لى إنقل التكنولوجيا الالتزام ب

تفاقية الأمم المتحدة فقد كان الحديث فيه عن فعاليات إ أما الفصل الثاني من الباب الثاني
لقانون البحار وذلك بارسائها لنظام مستحدث لتسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة من 
خلال استحداث للمحكمة الدولية لقانون البحار للنظر في منازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق 
الاتفاقية ككل وتخصيص غرفة منازعات قاع البحار والغرفة الخاصة للمحكمة الدولية لقانون 
البحار والغرفة المخصصة التابعة لغرفة منازعات قاع البحار للنظر في المنازعات المتعلقة بتفسير 
وتطبيق الجزء الحادي عشر من الاتفاقية والمتعلقة بالمنطقة، في حين تم اسناد مهمة تفسير 

 .وتطبيق العقود المبرمة للتحكيم التجاي الملزم
إيجابية إذ فتحت باب لتأسيس جملة من  مجملها في القضائية تجربةال يمكن القول أن هذهو 

السوابق القضائية الهامة التي كان لها الأثر الكبير على تطوير القانون الدولي والتي يجب الوقوف 
بل غرفة منازعات قاع البحار بشأن مسؤولية خاصة الرأي ااستشاري المقدم من قعند أغلبها، 

 .كيانات فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقةللأشخاص وال والتزامات الدولة المزكية

  .لتوصياتتوصلنا من خلال العرض السابق إلى بعض النتائج واومما تقدم 

 :جــائــالنت -أولا

أن قانون البحار مر بعدة مراحل لتقنين قواعده حيث عقدت لهذا الغرض عدة مؤتمرات دولية  -
   1829التي تمخض عنها عدة اتفاقيات دولية، وأن المؤتمر الأول والثالث للأمم المتحدة لعامي 

خاصة  ،من بين أهم المؤتمرات وأنجحها، ساهمت في تطوير وتدوين قواعد قانون البحار 1892و 
مم المتحدة لقانون تفاقية الأإطلق عليها أتفاقية الدولية التي عقد الإلى إؤتمر الثالث الذي توصل مال
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البحار والتي تمكنت من تقنين القانون العرفي الذي كان سائدا في البحار، واستحداث مناطق جديدة 
 .للإنسانية المشترك الخالصة ومنطقة التراث قتصاديةالإ تتمثل في المنطقة

تفاقية الأمم المتحدة لقانون أهم ابتكار أدخل على إقليمي للدول تعتبر المنطقة خارج النطاق الإ -
 أساسية نتيجة إلى أفضى ،الجديد مفهومهذا ال تكريسنسانية، و للإ مشتركا باعتبارها تراثا البحار
 أعاد جديدة أسس على البحار قانون وتقنين البحار في الحرية المطلقة عهد إنهاء وهي وهامة
 تراعي مقبولة جديدة صيغ وكرست المجال هذا في والقواعد الدولية القوانين مختلف في النظر
التعاون  مثل المدى بعيدة المشتركة والأهداف النامية الكبرى والدول الدول مصالح بين التوافق

 .البحرية البيئة الدولي لحماية
 المفهوم على والقائم البحار كان يحكمالذي  الكلاسيكي النظام من أصبح هناك تحول -

السلطة الدولية كهيئة مكلفة بادارة واستغلال  بإنشاء ترجم ومنظم مؤطر نظام إلى للحرية التقليدي
 . نسانيةالدولية باعتبارها تراث مشترك للإموارد المنطقة 

لذي تم اقراره من اشتمال التنظيم القانوني للمنطقة على المبادئ التي جاء بها اعلان المبادئ ا -
 .1852قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

خلال  الثالث العالم عليها دول حصلت التي والمكاسب الإقتصادية الإيجابية النتائج من بالرغم -
 مجال لأمم المتحدة لقانون البحار والتي ساهمت في تطوير قواعد قانون البحار فياتفاقية ا
 كل فإن المنطقة، في البحار أعماق ثروات في إستغلال خاصة دورها بحقوقها الدولي الإعتراف

، خاصة في ظل الموارد هذه إستغلال على الفعلية القدرة في العبرة تكمن لأن نظريا يبقى هذا
شمولية استغلال موارد المنطقة حيث اشتملت اضافة للدول الأطراف الأشخاص الطبيعيين 

 .والاعتباريين
دون الدول النامية نظرا لارتفاع امكانية الدول المتقدمة من ابرام عقود استغلال موارد المنطقة   -
بدور بالتدريب فقط أو  الدول النامية تكتفي قتصادياتها والتطور العلمي والتكنولوجي لها في حين إ

 .الدول المزكية في كثير من الأحيان
قرارات طة اتخاذ اللوجعل ستفاق التنفيذي ابرام الإ ل دور المؤسسة خاصة بعدعدم تفعيتعطيل و  -

أيد مصالح الدول المتقدمة واحتياجاتها وأعاد نظام استغلال تفاق قد بيد المجلس وبذلك يكون الإ
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علان مخالفا لإ في الكثير من المواضع بالرغم من أنه يبدو، لى صورته الواقعيةموارد المنطقة إ
 .1852لعام المبادئ 

نسانية  نظيمية لمنطقة التراث المشترك للإالضغوطات والعلاقات الدولية على القواعد التتأثير  -
التصديق على إتفاقية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد رفض الدول المتقدمة 

تحدة مم الملأمين العام لها بعد ضغوطات كبيرة خاصة على الأينم، وتكلبحارمم المتحدة لقانون االأ
الذي حد من دور الدول  1881تفاق التنفيذي عام من تعديل أحكام الإتفاقية وهو ما كان بإبرام الإ

 . النامية من حيث عضويتها بجمعبة السلطة، وبالتالي سلطتها في اتخاذ القرارات
استحداث نظام لتسوية المنازعات الخاصة بقانون البحار وخاصة فيما ينشأ بين الدول من  -

وعلى وجه الخصوص ما  ،الأمم المتحدة لقانون البحار تفاقيةإ منازعات تتعلق بتفسير أو تطبيق
 .من خلال استحداث غرفة منازعات قاع الحار المنطقة يخص استغلال موارد

 :التوصيات -ثانيا

 في المحددة موارد المنطقة استغلال في القانوني السلطة الدولية بعد أن أخذت جانبهاحرص  -
ي لا تملك القدرات ولا الت النامية للدول الكوادر وتطوير وتدريب تعليم بنفسها تتولى قيعان البحار أن

 أن من بدلا نسانيةالتراث المشترك للإ منطقة استغلال الفعالة في المشاركة يستطيعوا لكيالتقنية، 
 .الكبرى تكون تحت رحمة الدول

الإضرار بالبيئة  والاستكـشاف وكـذا الأبحـاث العلميـة إلـىالحـرص أن لا تـؤدي أعمـال التنقيـب  -
بمـا مـن  وفعالةجـادة  الأمـم المتحـدة إيجـاد آليـة، وعلى منظمة البحرية والأحياء المائية الموجودة بها

 ـةــن الإخــلال بــسلامة البيئـعبــر شــركاتها  م شـأنها أن تحـد مـن عبـث الـدول الكبـرى  مباشـرة أو
ار للتجارب العسكرية والنووية عالي البحواستخدام مناطق أ البحريــة واســتنزاف مواردهــا الطبيعيــة

 .فيها والقاء النفايات السامة
 خاصة غرفة منازعات قاع البحارلبحـار قانون المحكمـة الدوليـة لغرف رورة تفعيـل عمـل ض -

   .المنطقةاسـتغلال ثـروات ب الخاصة بحـل القـضايا البحريـة لتكـون هـي المختـصة
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 تقويـة ودعـم ســلطات جمعيـة الــسلطة بحيـث لا تكــون القـرارات الــصادرة منهـا عرضــة -
 .السلطة مجلسالأعضاء ب متقدمةمن الدول ال ''الفيتو''الرفض لنظام 

 مرسـوم لهـا والـذيتفعيـل دور المؤسـسة فـي اسـتخراج ثـروات ومعـادن المنطقـة كمـا هـو  -
 .تفاق التنفيذي معطلا لدورهاجاء الإ

تفاقية من تعارض مع بعض أحكام إ تفـاق التنفيـذي، لمـا فيـهالإ عادة النظر في بعض أحكامإ -
علان المبادئ الصادر عن الجمعية العامة متحدة وا  الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ الأمم ال

تفاقية الأمم المتحدة يقي وهو نفس النهج الذي جاءت به إكحل توفللأمم المتحدة، والذي جاء 
ن كان مسألة الموازنة بين مصالح الدول المتعارضة تبقى مسألة نسبية يصعب وا   ،لقانون البحار

 .تحقيقها على أرض الواقع
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عقـــائمة المراج  
:المراجع باللغة العربية -أولا  

 :تفاقيات الدوليةالإ  -أ
 . 1812جوان  24مم المتحدة الصادر بتاريخ منظمة الأ ميثاق -1
 25دخلت حيز النفاذ في و  1848 ماي 22اعتمدت في تفاقية فينا لقانون المعاهدات التي إ -2

 .1892جانفي 

في اعتمدت  ،تفاقية المنظمة لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرىالإ -2
 .11/25/1891في ودخلت حيز النفاذ  2/12/1858
في ودخلت حيز النفاذ  1892ديسمبر  12تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في إ -1

14/11/1881. 

 :الكتب العامة -ب
 .2212ابراهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  -1
العام ، دار النهضة العربية، الطبعة أحمد أبو الوفا محمد، الوسيط في القانون الدولي  -2

 .2214السادسة، القاهرة، 
أحمد عطية أبو الخير، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،  -2

1885-1889. 
تونسي بن عامر، نعيمة عميمر، محاضرات في القانون الدولي العام، المطبوعات الجامعية،  -1

 .2212الجزائر، 
خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق،الطبعة الأولى، القاهرة،  -2

2222. 
خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  -4

 .2212الأولى، 
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لعربي، القاهرة، رضوان أبو زيد، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر ا -5
1891. 

 .2211سمير جاويد، التحكيم كآلية لفض المنازعات، دائرة القضاء، أبو ظبي،  -9
سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  -8

 .2228عمان، 
هلية للنشر عد، الألمحسن سشارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة، عبد ا -12

 .1895والتوزيع، بيروت، 
 طارق عزة رخا، القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار النهضة العربية، القاهرة، -11

2224. 
 .2211عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  -12
 .1852المعارف، الاسكندرية،  علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة -12
 .2222علي علوي، الوجيز في القانون الدولي العام، مطبعة الفجيرة الوطنية، دبي،  -11
محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة السادسة، بيروت،  -12

2225. 
بن عمار الصغير، إسي، ر قتصادي دولي جديد، ترجمة جمال مإمحمد بجاوي، مراحل نظام   -14

 .1892الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية،  -15

 .2225الطبعة الثالثة، الجزائر، 
محمد حسن خمو  المزوري، استغلال الموارد الطبيعية المشتركة في اطار القانون الدولي  -19
 .2215عام، دار الكتب القانونية، مصر، ال

محمد طلعت الغنيمي، محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية،  -18
 .2228الاسكندرية، 

محمد سامي عبد الحميد، محمد السعيد الدقاق، ابراهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام،  -22
 .2222الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 



296 

 

 
 

محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام الحياة الدولية، دار الجامعة الجديدة،  -21
 .2212الاسكندرية، 

وليد بيطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة  -22
 .2229الأولى، بيروت، 

 :الكتب المتخصصة - ج

 .1892، قانون البحار، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة ، ابراهيم العناني -1
تفاقية الأمم المتحدة ا  الجديد للبحار، المؤتمر الثالث و ، القانون الدولي ابراهيم محمد الدغمة -2

 .1892لقانون البحار، دار النهضة العربية، القاهرة، 
والمحيطات وباطن أرضها خارج حكام القانون الدولي لقاع البحار أ، م محمد الدغمةابراهي -2

 .1895حدود الولاية الوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
أحمد أبو الوفا محمد، القانون الدولي للبحار، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،  -1

1898. 
العربية، أحمد محمد رفعت، الأوقاف الدولية في القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة  -2

 .1892القاهرة، 
 .2212، الجزائر، رأمال يوسفي، دروس في القانون الدولي للبحار، دار بلقيس للنش -4
جان بيار بورييه، المطول في القانون البحري، ترجمة سليم حداد، منشورات ألفا، بيروت،  -5

2219. 
 . 2228لجزائر،  جمال محي الدين، القانون الدولي للبحار، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، ا -9
النظام القانوني للبحار، دار النهضة  -راشد فهيد المري، الوسيط في القانون الدولي العام -8

 .2211العربية، الطبعة الأولى،  القاهرة، 
سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  -12

 .2228عمان، 
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ي، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، قانون البحار، دار سيد ابراهيم الدسوق -11
 .2212النهضة العربية، القاهرة، 

صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة،  -12
2222. 

العربية، الطبعة  دار النهضةعادل عبد الله المسدي، محاضرات فى القانون الدولى للبحار،  -12
 .2229الاولى، القاهرة، 

عبد الرؤوف جاد حسين عيوش، الدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحرية، دار النهضة  -11
 .2212العربية، الطبعة الأولى،  القاهرة، 

عبد القادر محمود الأقرع، التنظيم القانوني لمنطقة التراث المشترك للإنسانية في ايطار  -12
 .2212الدولي للبحار، دار جامعة نايف للنشر، الرياض، قواعد القانون 

تفاقية الأمم إلقانوني للمنطقة الدولية في ضوء النظام اعبد القادر محمود محمد محمود،  -14
 .2229، دار النهضة العربية، القاهرة، 1892المتحدة لقانون البحار لسنة 

 .2212الجامعة الجديدة، الاسكندرية، عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي للبحار، دار  -15
الاسكندرية،  ،ولىالطبعة الأ ، منشأة المعارف،حمد داود، القانون الدولي للبحارعبد المنعم م -19

1888. 
فاروق محمد صادق الأعرجي، مباحث في القانون الدولي للبحار، الجزء الاول، منشورات  -18

 .2212زين الحقوقية، بيروت، 
 .2215لدولي للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، محسن أفكيرين، القانون ا -22
 .2229عمان،  ،ولىالطبعة الأ ، دار الثقافة،رمحمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحا -21
دراسة على ضوء معاهدة الأمم  -محمد السعيد الدقاق، مبدأ التراث المشترك للإنسانية -22

 .2212الجامعية، الاسكندرية، ، دار المطبوعات 1892المتحدة لقانون البحار سنة 
محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة،  -22

 .2212الاسكندرية، 
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محمد طلعت الغنيمي، القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة، منشأة المعارف،  -21
 1889الاسكندرية، 

لبحار، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، محمد هواش، ريم عبود، القانون الدولي ل -22
 .2219الجمهورية العربية السورية، 

مريم حسن آل خليفة، تعدين موارد المنطقة البحرية، منشأة المعارف، الاسكندرية، بدون سنة  -24
 .نشر

نهى السيد مصطفى محمد، المحكمة الدولية لقانون البحار، دار الجامعة الجديدة،  -25
 .2215الاسكندرية، 

:الرسائل الجامعية -د  

 :طروحات الدكتوراهأ -1
طروحة دكتوراه في القانون أتلوث البيئة البحرية،  حورية غداوية، المسؤولية الدولية المترتبة عن -1

 .2211/2212، 2لسياسية، جامعة البليدة العام تخصص قانون دولي، كلية الحقوق والعلوم ا
طروحة أالمحكمة الدولية لقانون البحار، صوفيا شراد، تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام  -2

دكتوراه في الحقوق تخصص قانون دولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 
 2212/2212بسكرة، 

لى قوة القانون، إقوة ن قانون العبد القادر ولد بوخبطين، المنازعات البحرية والقانون الدولي م -2
طروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، أ

2214. 
طروحة أ، 1892متحدة لقانون البحار لسنة عصاد لعمامري، الأحكام التوفيقية لاتفاقية الأمم ال  -1

 .2211مولود معمري تيزي وزو،  دكتوراه في القانون،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
طروحة دكتوراه أنسيم يخلف، اشكالية المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الابيض المتوسط،  -2

 .2214في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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 :رسائل الماجستير -2

بتطبيق الجزء الحادي عشر من معاهدة الأمم المتعلق  1881جويلية  29أمال جرالفية، اتفاق  -1
تخصص قانون  المتحدة لقانون البحار، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية

 .2224/2225البحار،  معهد العلوم القانونية والادارية، جامعة الجزائر، 
لمنطقة، رسالة الهاشمي حمادو، السلطة الدولية ودورها في استكشاف واستغلال موارد ا -2

دارية، جامعة الجزائر، انون الدولي والعلاقات الدولية، معهد العلوم القانونية والإماجستير في الق
1894/1895. 

تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إمن  11لمنطقة الدولية وفق الجزء بوعلام بوسكرة، ا -2
عام ، كلية الحقوق، جامعة ، رسالة ماجستير في القانون العام تخصص قانون دولي 1892
 .2212/2211، 1قسنطينة

رسالة ماجستير في القانون ، 1892نمائية لقانون البحار الجديد لسنة بعاد الإ، الأجهيدة بودبزة -1
 .2222/2221الدولي والعلاقات الدولية، ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

ماجستير في القانون تخصص دليلة سيدي معمر، التحكيم في المنازعات البحرية، رسالة  -2
قانون النشاطات البحرية والساحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي 

 .2212وزو، 
قتصادية الخالصة، رسالة ماجستير في ظام القانوني المتميز للمنطقة الإسعيدة أعراب، الن -4

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود القانون تخصص قانون النشاطات البحرية والساحلية، كلية 
 .2214معمري تيزي وزو،

سماح بلوط، النظام القانوني للملاحة البحرية الدولية، رسالة ماجستير في القانون العام  -5
 .2212تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 

ية الخالصة، قتصادلعلمية في المنطقة الإبحاث الألبو الحاج، النظام القانوني طارق زياد أ -9
 . 2228نون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، اقرسالة ماجستير في ال

عادل بودماغ، الاختصاص العالمي وتطبيقاته في القانون الدولي للبحار، رسالة ماجستير في  -8
 .2212/2211القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 
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عبد الحفيظ بغتة، تدخل الدولة في أعالي البحار في ظل القانون الدولي العام، رسالة  -12
ماجستير في القانون والعلوم السياسية تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، 

 . 2211/2212جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 

 القانوني لاستكشاف واستغلال التراث المشتركعبد القادر ولد بوخطين، الدول النامية والنظام  -11
في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي  ماجستيررسالة  للإنسانية،

 ،2222 ،وزو
مم المتحدة لقانون تفاقية الأإالبحرية دراسة قانونية في اطار  عبد الله سعود، مفهوم السيادة -12

ات الجزائرية ذات الصلة، رسالة ماجستير في القانون الدولي والتشريع 1892البحار لعام 
 .2221/2222والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

حالة الجرف  -عبير أبو دقة، مشكلة تحديد حدود المناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية -12
 .2212لشرق الأوسط، عمان،  القاري، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة ا

، 1892مم المتحدة لقانون البحار لسنة تفاقية الأإلعمامري، الحدود البحرية في ظل  عصاد -11
رسالة ماجستير في القانون العام تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 

 .2212تيزي وزو، 
اجستير في القانون الدولي العام، كلية فؤاد عميرة، النظام القانوني للجرف القاري، رسالة م -12

 .2211/2212الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 
لمياء جغري، النظام القانوني لاستغلال ثروات قاع أعالي البحار والمحيطات خارج حدود  -14

الحقوق، الولاية الوطنية للدول، رسالة ماجستير في القانون العام فرع القانون الدولي العام، كلية 
 .2212/2214جامعة الاخوة منتوري قسنطينة ، 

مم تفاقية الأإية على مناطقها البحرية في اطار صـلاحيات الدولة الساحلمحمد منصوري،  -15
رسالة ماجستير في القانون الدولي العام، ، 1892ديسمبر  12المتحدة لقانون البحار مونتيغوباي 

 .2211-2212، 1كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
نادية لزعر، استخدام الفضاء الخارجي وانعكاساته، رسالة ماجستير في القانون العام  -19

 .2212/2211تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة،
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نسيم يخلف، الواقعية في قانون البحار، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات  -18
 .2228عة الجزائر، الدولية، كلية الحقوق، جام

أعالي البحار والفضاء  -نضال بوعون، المناطق المشتركة في ظل القانون الدولي العام -22
الخارجي، رسالة ماجستير في القانون العام فرع القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة 

 .2211-2212، 1قسنطينة
للإنسانية، رسالة ماجستير في هواري بوقرن، مكانة حقوق الانسان في اطار الإرث المشترك  -21

 .2212/2211، 1القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
 

:المقــالات -هـ  

مم المتحدة لقانون البحار لعام تفاقية الأإة، المنطقة الدولية كما وردت في ابراهيم محمد الدغم -1
للتربية والثقافة والعلوم، ، قانون البحار الجديد والمصالح العربية، المنظمة العربية 1892
 .1898تونس، 

قتصادي الدولي في مجال قانون البحار، مجلة المفكر،المجلد السعيد خويلدي، قواعد النظام الإ -2
 .2212، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ماي 28، العدد 29

نسانية، مجلة الإطار الفعلي لمبدأ التراث المشترك للإ 1994جويلية 28إتفاق العيد جباري،  -2
، الجزء الاول،  جامعة الجلفة، جوان 22العدد ، 12المجلد نسانية، الحقوق والعلوم الإ

2215. 
، طباعة لمحكمة الدولية لقانون البحارا المكتب الصحفي للمحكمة الدولية لقانون البحار، -1

Compact Media GmbH ، 2211هامبورغ، ماي. 
 -شاش، وسائل القانون الدولي في تنظيم حقوق استغلال ثروات منطقة أعالي البحار أيمن -2

 :الموقع على منشور ،2215السلطة الدولية، 
  7fdf9b2a7fb4.pdf-9cfb-41c6-e546-http://www.jp.gov.eg/img/1b55e143  

إيهاب جمال كسيبة، مفهوم التراث المشترك للإنسانية في القانون الدولي، مجلة جامعة الشارقة  -4
 .2212، جامعة الشارقة، جوان 1، العدد 12للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 

http://www.jp.gov.eg/img/1b55e143-e546-41c6-9cfb-7fdf9b2a7fb4.pdf
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يـــا في المنطقة الدولية وفقا الناميـة الحبيسـة والمتضـررة جغــرافحقـوق الـدول بوعلام بوسكرة،  -5
، 24مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد ، 1892تفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار لإ

 .2218، جانفي 1، جامعة الحاج لخضر، باتنة 21العدد 
تفاقية إولية قراءة للجزء الثاني عشر من الدحماية البيئة البحرية في المنطقة بوعلام بوسكرة،  -9

، العدد 22، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 1892الأمم المتحدة لقانون البحار
 .2219، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، جانفي 22

دراسة مقارنة بين  -بومدين بلباقي، مدى ملاءمة التحكيم البحري لتسوية المنازعات البحرية  -8
، العدد 22المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، المجلد لتحكيم الحر والتحكيم النظامي،ا

 .2219، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، نوفمبر 22
حسن هاشمي، الإطار القانوني للمحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة العلوم القانونية  -12

 .2215، جوان ، جامعة الوادي14، العدد 28والسياسية، المجلد 
، مجلة 1892حورية غداوية، المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية في ظل اتفاقية  -11

جانفي ، 2، جامعة البليدة 21، العدد 22البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد
2212. 

جديد وانعكساته على المصالح لمريكي من قانون البحار اف الأسعيد عبد المنعم، الموق -12
لعربية، قانون البحار الجديد والمصالح العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ا

 .1898تونس، 
، 29صوفيا شراد، أحكام اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة المفكر، المجلد  -12

 .2212، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ماي 28العدد 
عبد، مبادئ الاستثمار الدولي لقيعان البحار الدولية،  طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد -11

ول، جامعة ، الجزء الأ15، العدد 22ة، المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسي
 .2214كركوك، العراق، ماي 

لقانون  1892عدنان عباس موسى النقيب، المنطقة الدولية لقيعان البحار في ضوء اتفاقية  -12
 .2212العلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، جامعة ديالى، العراق، البحار، مجلة 
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النظام القانوني للمنطقة الدولية، مجلة جامعة ان عزيز قحطان، محمد حسين كاظم، عدن -14
 .2225ديسمبر،  ،العدد الرابع ،كربلاء العلمية المجلد الخامس

مجلة الدراسات القانونية  ازدواجية النظام القانوني للجرف القاري، عصاد لعمامري، -15
 .2215، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، جوان 22، العدد 22المجلد  والسياسية،

علي بن صالح، آليات تسوية المنازعات البحرية الدولية طبقا لاتفاقية قانون البحار، المجلة  -19
لمسان، مارس ، جامعة أبو بكر بلقايد ت21، العدد 22الجزائرية للقانون البحري والنقل، المجلد

2219. 
عمر معمر خرشي، تأصيل قواعد القانون الدولي على أساس فكرة القياس دراسة في  -18

مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد ، الفضاء الخارجي، أعالي البحار -الفضاءات الدولية 
 .2219، جامعة خنشلة، جانفي 21،  العدد 22

تفاقية قانون البحار إبحار والمحيطات ومواردها في ع العيسى أبو القاسم، المنطقة الدولية لقا -22
، جامعة أبو بكر 21، العدد 21، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، المجلد1892لعام 

 .2215بلقايد تلمسان، جانفي 
محمد أرزقي نسيب، علاقة الإنسانية بالتراث المشترك ومدى انتفاعها به، مجلة حوليات  -21

 .1885، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، ديسمبر 22، العدد 12المجلد جامعة الجزائر، 
ازعات البحرية، المجلد محمد حمداوي، دور المحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية المن -22

، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية جامعة زيان عاشور الجلفة، مارس 21 ، العدد22
2219. 

الذرية والتجارب النووية في البحار والمحيطات وأخطارها  النفايات، محمود الحسن طايل -22
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ، 252على البيئة البحرية، مجلة الأمن الحياة، العدد 

 .2212ماي  المملكة العربية السعودية، 
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:النصوص القانونية -و  

 :الدوليةالوثائق و  القرارات -0

المتعلق بإعلان  1852ديسمبر  15المؤرخ في  2518الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  قرار -1
المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج الولاية القومية، 

 A/RES/2749 (XXV(: الوثيقة
مع التعديلات التي اعتمدت  1892قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  -2

 .1/12/2224المؤرخفي  41/22بموجب قرار الجمعية العامة رقم  2224لعام 
تفاق إالمتعلق ب 1881جويلية  29المؤرخ في  19/242لأمم المتحدة رقم قرار الجمعية العامة ل -2

 12تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في إمن بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر 
 A/RES/48/263 : ، الوثيقة1892ديسمبر 

بشأن العلاقة اتفاق المتعلق ب 1885نوفمبر  24قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في  -1
 A/RES/52/27: ، الوثيقةبين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار

 العام الأمين تقريرتتضمن ، الدولية لقاع البحارالصادرة عن السلطة  ISBA/9/A/3الوثيقة رقم  -2
الدورة لقانون البحار،  الأمم تفاقيةإ من 1 الفقرة 144 المادة وفق البحار لقاع الدولية للسلطة
 .، بكينغستون، جمايكا2222 وتأ 9و جويلية 29المنعقد  في الفترة ما بين  التاسعة

تتضمن إخطـار مؤرخ في ، الدولية لقاع البحارالصادرة عن السلطة  ISBA/11/A/5الوثيقة رقم  -4
موجـه إلى الـدول الأعضـاء مـن الأمـين العام للسلطة الدولية لقاع البحار،  2222جويلية  29

مـن نظـام التنقيب عن العقيدات العديدة الفلزات واستكشافها  22من المادة (  ج)1وفقا للفقرة 
، بكينغستون، 2222جويلية  24و 12ما بين  المنعقد في الفترة 11في المنطقة، الدورة 

 .جمايكا
بتاريخ السلطة الدولية لقاع البحار  الصادرة عن مجلس ISBA/16/C/6 الوثيقة رقم -5

 قتراح الداعي إلى استصدار آراء استـشارية مـن غرفـة منازعـات قـاعالإتتضمن  05/22/2212
بمسؤولية الدول المزكية  بـشأن المـسائل المتـصلةالبحـار التابعـة للمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار 

https://sh22y.com/vb/download.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bi5vcmcvRG9jcy9hc3Avd3MuYXNwP209QS9SRVMvMjc0OSUyMCUyOFhYViUyOQ%3D%3D
https://sh22y.com/vb/download.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bi5vcmcvRG9jcy9hc3Avd3MuYXNwP209QS9SRVMvMjc0OSUyMCUyOFhYViUyOQ%3D%3D
https://sh22y.com/vb/download.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bi5vcmcvRG9jcy9hc3Avd3MuYXNwP209QS9SRVMvNTIvMjc%3D
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، بكينغستون، 2212ماي  5لى أبريل إ 24المنعقد في الفترة ما بين  16والتزاماتها، الدورة 
 .جمايكا

بتاريخ السلطة الدولية لقاع البحار  الصادرة عن مجلس ISBA/16/C/13 الوثيقة رقم  -9
الدولية لقاع البحار يطلب فيه رأيا استـشاريا مقرر لمجلس السلطة تتضمن  24/22/2212

المنعقد في الفترة ما بين  16تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الدورة إمن  181بالمادة  عمـلا
 .، بكينغستون، جمايكا2212ماي  5لى أبريل إ 24

 عنوانتحت  ة عن السلطة الدولية لقاع البحارالصادر  ISBA/17/LTC/WP.1 الوثيقة رقم -8
 11المنعقد  في الفترة ما بين  15مشروع خطة الإدارة البيئية لمنطقة كلاريون كليبرتون، الدورة 

 .، بكينغستون، جمايكا2211جويلية  22و
الصادرة عن السلطة الدولية لقاع البحار تحت عنوان مــشروع  ISBA/18/C/WP.1 الوثيقة رقم -12

نيــز الحديــدي الغنيــة بالكوبالت واستكشافها في المنطقة، نظــام بــشأن التنقيــب عــن قــشور المنغ
 .، بكينغستون، جمايكا2212جويلية  25و 14المنعقد  في الفترة ما بين  19الدورة 

منتقاة من  السلطة الدولية لقاع البحارجمعية الصادرة عن  ISBA/19/A/2 الوثيقة رقم -11
 ،2212جويلية  24و 12المنعقد  في الفترة ما بين  18الدورة  مجموعة قرارات ووثائق

 .بكينغستون، جمايكا
الصادرة عن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار منتقاة من مجموعة  ISBA/19/14الوثيقة رقم  -12

، بكينغستون، 2212جويلية  24و 12في الفترة ما بين  المنعقد 18قرارات ووثائق الدورة 
 .جمايكا

 تتضمن مقررالصادرة عن مجلسالسلطة الدولية لقاع البحار  ISBA/21/C/19الوثيقة رقم  -12
المنعقد في الفترة ما بين  21عمل الاستكشاف، الدورة  طبشأن إجراءات ومعايير تمديد خط

 .، بكينغستون، جمايكا2212جويلية  12-21
حالة  السلطة الدولية لقاع البحار تحت عنوان الصادرة عن مجلس ISBA/25/C/9الوثيقة رقم  -11

عقود الاستكشاف والمسائل ذات الصلة بما في ذلك معلومات عن الاستعراض الدوري لتنفيذ 
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    لىإفبراير  22عقد في الفترة ما بين المن 22خطط عمل الاستكشاف الموافق عليها، الدورة 
 .، بكينغستون، جمايكا2218مارس  1

. الدولية لقاع البحار تحت عنوانالصادرة عن مجلس السلطة  ISBA/25/C/26 الوثيقة رقم -12
جويلية  18و 12المنعقد  في الفترة ما بين  22تقرير عن المسائل المتعلقة بالمؤسسة، الدورة 

 .، بكينغستون، جمايكا2218

 :الأنظمة الأساسية -2
 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية -1
 النظام الأساسي للمؤسسة -2
 البحار النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون -2
 نظام التنقيب على العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقة   -1
 نظام التنقيب على الكبريتيدات المتعددة الفلزات واستكشافها في المنطقة  -2

 

 : التنظيمية النصوص -3

، يتضمن التصديق على اتفاقية 1884جانفي  22المؤرخ في  22-84المرسوم الرئاسي رقم  -1
 .   4، العدد 1884جانفي  21ج الصادرة في .ج.ر.، ج1892الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 :المراجع باللغة الأجنبية -ثانيا

a-Les Conventions : 

1- The Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous 

Zone of 29 April 1958, Entered into force 10 September 1964,         

516 UNTS 206. 

2- The Geneva Convention on the High Seas of 29 April 1958, Entered 

into force 30 September 1962, 450 UNTS 11. 



307 
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Résumé 

 

La zone du patrimoine commun de l'humanité est un sujet lié au droit 

international, en particulier le droit de la mer, et on entend par «la Zone » 

les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction 

nationale, et il est considéré comme l'un des sujets les plus importants de 

l'ère moderne, qui a suscité un grand débat entre les délégations des pays 

participant à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la 

mer, que l'Assemblée générale des Nations Unies a appelé à se réunir pour 

plusieurs raisons, dont la plus importante est les développements 

scientifiques et technologiques qui ont conduit à l'augmentation de 

l'exploitation économique des mers, car les pays, en particulier les pays 

développés, peuvent atteindre les profondeurs de la haute mer et en extraire 

des ressources minérales et même énergétiques, en plus de réfléchir à la 

mise en place de règles supplémentaires pour protéger ces richesses des 

dangers des usages,  la pollution du milieu marin, ainsi que le sentiment 

croissant que les problèmes liés aux mers exigent une coopération 

internationale entre les nations à plus grande échelle. Ce qui a conduit la 

convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, entrée en 

vigueur en 1994, à considérer « la zone » comme patrimoine commun de 

l'humanité dont les ressources doivent être exploitées au profit de toute 

l'humanité, et pour réaliser ce principe général, un ensemble de contrôle  et 

de principe pour l'exploitation de la zone ont été mis en place, et l'autorité 

internationale a été constituée par l'organisation des Nations Unies pour 

superviser la gestion et l'investissement de la zone et bénéficier de Richesse 

naturelle pour toute l'humanité, afin d'élever le niveau de vie partout dans 

le monde, en particulier dans les pays pauvres qui ne possèdent pas ce qui 

les qualifie pour suivre le rythme des progrès scientifiques, techniques et 

technologiques dans tous les domaines. 
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Abstract 

 

         The area of common heritage of mankind is a topic related to 

international law, especially the law of the sea, meaning the seabed and 

ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction, it 

is considered as the most important subject of the modern era, that opened 

a great debate among the delegations of the countries participating in the 

third United Nations Conference on the Law of the Sea, which the United 

Nations General Assembly called for. For several reasons, the most 

important of which is the scientific and technological developments that led 

to the increase in the economic exploitation of the seas, as countries, 

especially the developed ones, can reach the depths of the high seas and 

extract mineral and even energy resources from them. In addition to 

thinking about setting more rules to protect this wealth from the dangers of 

illegal uses and from Pollution of the marine environment. Moreover, the 

increasing feeling that problems related to the seas require international 

cooperation among nations on the largest scale, that led the 1982 U.N. 

Convention on the Law of the Sea, entered into force on 1994, to consider 

the « area» as a common heritage of mankind which resources must be 

exploited for the good of all humanity. Thus, to achieve this general 

principle, a set of controls and principles for the exploitation of the area 

have been established, and the authority has been formed by the United 

Nations Organization to supervise the management and investment of this 

area and make the most from natural wealth for the good of all humanity, 

Eventually, in order to raise the standard of living all over the world, 

especially in poor countries that do not possess what qualifies them to keep 

pace with scientific, technical and technological progress in all fields. 
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